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بسم الله العمعن الرحيم 

خطبة الكتاب: 

الحمدلله الذي كرمنا بطلب العلم الذي هو أفضل العمل» وعلمنا تفصيل 
أحكامه التى هى مناط السعادة وغاية الأمل, وصلى الله على سيدنا محمد 
تمرك اله لطائر الأمم بأشرف الملل» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.. ولا 
كان علم أصول الفقه من الأمر الجلل, وكانت التصانيف فيه بين خطتي 
الأملال والخلل, ندبنى ذلك إلى تصنيف مختصر يسق الصادين من الغلل» 
و يشف امحتاجين إليه من العلل, فأنشأته مترجاً بمعناه « منتبى الوصول والأمل» 
في علمي الأصول والجدل ». والله تعالى يعين على إكماله في عجل» وهد لقرائه 
وإقرائه في الأجل» ألبسنا الله من التقوى من خير الحلل» و باعدنا عن مقارنة 
الزيغ والزلل» و ينحضر في المباديء والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح . 


فالمبادىء : حدهة وموضوعه وفائدته واستمداده . 


أما حده لقباً» فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية, وأما حده مضافاً. فالأصول الأدلة الكلية 
'والفقه, العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال» ثم 
غلب ما تقدم, وأورد على حدّ الفقه إن كان المراد البعض لم يطردء أو كان 
العامي فقيهاً, وإن كان. الجميع لم ينعكس أو لم يوجد, وأجيب بالجميع لأن 
اجتهد يعرض كل واقعة على ما عنده, ويحكم و يلزم رجوعه إلى العلم بما يتبيا 
به امجتهد للعلم بالأحكام, و يصح بالبعض و يطرد إن أريد بالآدلة الومارات, 
لأنه لا يعلمه كذلك إلا فقيه. وقيل: العلم بجملة منهاء و يرد من علم ثلاثة 
وازوم الفرق بين من علم ثلاثة» وبين من علم حكمين. 
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وأما موضوعه؛ فأحواله العارضة لذاته كأحوال الأدلة وأقسامها واختلاف 

وأما فائدته ؛ فعرفة أحكام الله تعالى. 

وأما استمداده؛ فن الكلام والعر بية والأحكام . 

أما الكلام؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري وصدق نسبة خطاب 
التكليف إليه» و يتوقف على أدلة حدث العالم وعلى دلالة المعجزة على صدق 
المبلغ , وتتوقف دلالتها على العلم بحدثها وامتناع تأثير غير القدرة الأ زلية فهاء 
وتتوقف على قاعدة خلق الأعمال, وتتوقف على العلم والإرادة ولا تقليد في 
ذلك لاختلاف العقلاء, فلا يحصل علم. 

وأما العر بية؛ فلتوقف الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة على معرفة اللغة 
من حقيقة ويجاز وعموم. وخصوص وإطلاق وتقييد» وحذف وإضمار ومنطوق» 
ومفهوم واقتضاء, وإشارة وإماء. وتنبيه وتفاصيل أبواب الاعراب وعلم البيان. 

وأما الأحكام ؛ فلتصورها لمكن إثباتها ونفيها لا العلم و بثبوتها وإلا كان 
ورا فلنتكلم في مبادىء الثلاثة. 

الدليل: لغة المرشد وهو الناصب والذاا كر وما به الإرشاد وفي 
الاصطلاح ما مكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» فتندرج 
الإمارة» وقيل إلى العلم فلا تندرجء :والنظر؛ الفكر الذي يطلب به من قام به 
علماً أو ظناً ولو قيل ترجيحاً شملهاء وأما العلم: فقيل لا يحدء فقال الإمام 
والغزالي لعسره فليمير بالتقسم » وقال قوم : متعذر لأنه ضروري من وجوه: 

أحدها: إن ما سوى العلم لا يعلم إلا بالعلم» فلو علم العلم بغيره لكان 
دور وو أن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره, ولا 
يتوقف حصوله على تصوره فلا دور. 

الثاني: إن كل أحد يعلم وجوده ضرورة ورد بأنه يجوز أن يحصل ضرورة» 


ولا يتصوره ولا يلزم من حصول أمر تصوره ضرورة أو تقدم تصوره. 


الغالث: إن كل أحد يعلم أنه يعلم وجود نفسه ضرورة. والعلم أحد 
التصورات , فكان ضرورياً ورد بأن ا معلوم ضرورة النسبة ولا يلزم منه كون 
التصور ضرورياً. 

الرابع : لو كان غير ضروري لا فرق بينه وبين غيره ضرورة ورد بالمنع» 
فلا يلزم من الفرق بين أمرين ضرورة تصورهما ضرورة» ثم نقول لولم يصح 
تحديده لكان بسيطاً لأنه لا معنى للحد إلا تميير مفردات المركبء, ولو كان 
بسيطاً لزم أن كل معنى علمء وأيضاً فإنا نقطع بأن العلم نوع من أنواع حكم 
الذهن أو من أنواع الذكر النفسيء وذلك يستلزم التركيب» ثم أكثر الناس في 
تحديده وأصحها صفة توجب تقييزاً لا يحتمل النقيض » ومن رأى رأي الأشعري 
يقتصرء فتدخل إدراكات الحواس وإلاً زاد في الأمور المعنوية فتخرج » واعترض 
على عكسه بالعلوم العادية: فإنه يجوز عقلاً نقيض متعلقها حال العلمء وأجيب 
بالمنع وأسند بأنه يستحيل أن يكون الشيء في الزمن الواحد حجراً ذهباً ضرورة 
فإذا علم كونه حجراً استحال أن يكون ذهباً بل معناه إنه لو قدر لم يلزم منه 
محال لنفسهء ولا يلزم منه احتمال النقيض. في نفس الأمر, هذا وإن ني 
احتمال النقيض في نفس الأمر في جميع العلوم ضروري.. 

واعلم أن الذكر النفسي, إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولاً والثاني 
العلم» والأول إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولاً» والثاني 
الاعتقاد, فإن طابق فصحيح » وإلا ففاسد والاً ول إما أن يحتمل النقيض وهو 
راجح أولاًء والراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشكء وقد علم بذلك 
حد كل واحد منها. 

والعلم ضر ئان: علم بمفرد و يسمى تصوراً ومعرفة» وعلم بنسبة ويسمى 
تصديقاً وعلماً, وكلاهما مطلوب وضروريء, ولا تكون جميع التصورات 
والتصديقات مكتسبة, .وإلا لزم التسلسل أو الدور. 

فالضروري من التصور, ما لا يفتقر متعلقه إلى تقدم تصور عليه» وهو المفرد 


الذي لا تركيب فيه كالوجود والثشىء» فلا يطلب بحد» والمطلوب بخلافه وهو 
ما كان مركباً أي يطلب بالحد. 


والضروري من التصديق, ما لا يفتقر إلى تقدم تصديق, وهو النظر في 
الدليل والمطلوب ما يفتقر. أي: يطلب بالدليل. 

وقد أورد على التصور أنه يستحيل طلبه, لأنه إن كان حاصلاً فواضح, 
وإلاّ فلا شعور به, وذلك يستلزم ني طلبه لا يقال إنه حاصل من وجه دون 
وجهء فإنه مردود بعين الأول لأنه تفصيله, وأجيب بأنه يشعر بها و بغيرها 

وأوردنا أيضاً أنه إن عرف بذاتياته عرف بنفسه وهو محال» وإن عرف 
بعوارضه العامة لم يحصل للمشاركة؛ وإن عرف بالخاصة توقف على معرفة 
الموصوف, فكان دوراًء وأجيب بأن الممتنع تعريفه بنفسه إذا كان مفرداً 
مرادفاً. وإما بمركب, فلا يكون إلا كذلك؛» وعن تعريفه بالخاصة إنه لا بعد في 
معرفة خاصة لمركب لم تتحقق مفرداته . 


وأورد على التصديق الاعتراض الأ ول» وأجيب بأنه تتصور النسبة بنفي أو 
إثبات» ثم يطلب تعيين الحاصل منههاء ولا يلزم من تصور النسبة حصوطاء وإلا 
لزم النقيضان, ولفظ الحد يطلق على الحقيقة الذاتية الكلية المركبة» وعلى القول 
الدال علها مفصلاً و يسمى حقيقياً وذاتياً مثل: الإنسان حيوان ناطق» وعلى 
العوارض اللازمة للحقيقة» وعلى القول الدال عليها و يسمى رسميأ مثل: الخمر 
مائع يقذف بالزبد, وعلى لفظ مفسر للفظ. أخنى , و يسمى لفظياً مثل: العقار 
الخمرء وشرط الجميع الإطراد والانعكاس, أي: إذا وجد وجدء وإذا انتى 
انتئى ع وقد يطلق على العلم به» وقد علم بذلك حد كل واحد منها. 

ولكل مؤلف مادة وصورة. فادته, مفرداته. وصورته هيئته الخاصة. فادة 
الحد ذاتية وعرضية . 

فالذاتقي» ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه كاللونية للسواد, والجسمية 
للإنسان لأنها لو خرجتا عن الذهن بطل فهمهاء ومن ثم لم يكن لثيء حدان 
ذاتيات» وأما غيره فيتعدد, وتعريف الذاتي بأنه غير معلل وبالترتيب العقلي 
راجع إليهء ثم إما أن يكون تمام الماهية أو جزءهاء وال ول المقول في اده 
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هو, والثاني: إن كان تمام الجزء المشترك, فهو الجنس وإِن كان المميز عن 
مشاركة الجنس » فهو الفصل والجموع منها النوع . فالاً ول : يكون جنس الجنس 
وجنس الفصل. والثاني يكون فصل الجنس وفصل الفصل والذاتي. الأعم 
جنس الأجناس», والأخص نوع الأنواع, كالجوهر والإنسان وما بينهها جنس لما 
تحته نوع لما فوقه. كنام وحيوان, وأما الوجود؛ فليس بجنس للجوهر لتعقل 
الجوهر دونه, والطويل والقصير ليس بنوع للإنسان لتعقلهها دونه والجنس ما 
دخل تحته متعدد مختلف لحقيقة كلية تستلزمه. والنوع ما شاركه مخالف له 
لحقيقة كلية في الدخول تحت جنسء و يطلق النوع على ذي آحاد لا تختلف 
يحقيقة» فنوع الأنواع نوع بالاعتبارين» فالجنس الوسط نوع بالمعنى الأول لا 
بالثاني» وبعض البسائط بالعكس. 


والعرضي بخلاف الذاتي, وينقسم إلى لازم وعارض . فاللازم؛ لا يتصور 
مفارقته, وهو لازم للذات بعد فهمها كالفردية للثلاثة, والزوجية للأربعة. 
ولازم في الوجود خاصة, كالحدوث للجسمء وكظله في الشمس, والعارض ما 
تتصور مفارقته .ثم قد لا يزول كسواد الغراب والزنجبي» وقد يزول بطيئاً كصفرة 
الذهب» وسريعاً كحمرة الخجل» ومتى خص العرضي نوعاً فخاص » كالضحك 
للإنسان شمل أفراده, أو لم يشملها وإلاً فعام» كالأكل له ولغيرهء والأمر 
الكل المتعقل يعبر المتكلم المثبت له عنه بالأحوال والوجوه والأحكام, والمنطقي 
بالقضايا الكلية؛ ثم منهم من يقول : موجودة في الذهن, ومنهم من يقول : ثابتة 
غير موجودة ولا معدومة, وأما صورته فتام وناقص » فالتام أن تبتدأ بالجس 
الأقرب» ثم بالفصل فيستغني عن الأبعد بدلالة الالتزام وخلل الصورة نقص» 
كإسقاط الأقرب لدلالة الالتزام» وإسقاط الجنس جملة لذلك, وكتقدم النوع 
عليه مثل العشق إفراط احبة» وخلل المادة خطأ ونقص, فالخطأ كجعل الموجود 
والواعحد يحتسا وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلاً كالذاتي, فلا ينعكسء أو 
ترك بعض الفصول فلا يطردىء وكتعريفه بنفسه مثل الحركة عرض نقلة» 
والإنسان حيوان بشر والحركة والنقلة, والإنسان والبشر مترادفة» وكجعل النوع 
والجزء جنساً مثل الشر ظلم الناس, والعشرة خمسة وخمسة» ويختص الرسمي 
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باللازم الظاهر لا بما هو مثله ني الخفاء أو أخنى, وبما لا يتوقف عقليته عليه؛ 
فالا ول: مثل الزوج عدد يزيد على الفرد بواحد إذ الزوج والفرد متساو يان في 
الخفاء, ومنه ذكر أحد المتضايفين في حد الآخر, والثاني: مثل النار جسم 
كالنفس» 'فإن النفس أختق: .والثالك: مكل الشسين. كوكبي ماري لأن 
الار لا يعرف إل بالقمسء والنقض. كاستعمال الألقاظا الغريبة أو المشتركة 
أو امجازية, ولا يحصل الحد يبرهان, لأن البرهان وسط مستلزم أمرأ في امحكوم 
عليه فلو قدر وسط لكان مستلزماً عين المحكوم عليه, وفيه تحصيل الحاصل» 
وأيضاً ف':ه لا بد في الدليل من تعقل المفرد لوجوب تعقل حقيقة ما يستدل 
عليه, هد ,ل عليه لجاء الدور لا يقال فثله في التصديق لأنه لا بد ني الدليل 
من تعقل النسبة فيجيء الدورء لأنا نقول : لا يتوقف تعقل النسبة على الدليل» 
ونا يتوقف ثبوتها أو نفيها لا تعقلهاء فلا دور, وإذا لم يحصل بدليل لم بمنع» 
ولكن يعارض و يبطل بخلل طرده أو عكسه أو غيرهما مما تقدم, أما إذا قال: 
الإنسان حيوان ناطق, وقصد مدلوله لغة أو شرعاً, فدليله النقل بخلاف 


تعريف الماهية. 


ولفظ الدليل يطلق على البرهان والأمارة» فالبرهان قول مؤلف مستلزم 
لنفسه قولاً آخر, والقياس أعم منه» وهو برهاني وظني وجدلي ووعظي وشعري 
ومغالطي » ويجمعها قول مؤلف يستنتج عنه قول آخرء ومادة ذلك التصديقات 
وأقلها تصديقان» و يسمى كل تصديق قضية, وا محكوم عليه فيها إما جزء معين 
أو لا. والثاني: أما أن يختص با يتبين مقدازة: “من كلية .أى حرئية أو لا.. 
صارت أر بعة: قضية شخصية مثل : زيد كاتب قضية محصورة كلية كل جوهر 
متحيز قضية حصورة حزئية مثل : بعض الناس عالم قضية مهملة مثل: الإنسات 
في خسرء وتسمى ف الدليل مقدمات, ولا بد من وسط بينها هو المستلزم 
للحكم المطلوب, واحتيج إلى الأولى لبيان حصوله في امحكوم عليه ليكون 
اللازم خبريأء وكل مقدمة لا بد لها من مفردين» ووجه الدلالة في المقدمتين» 
وهو الأمر الذي من أجله لزمت النتيجة أن الصغرى خصوص والكبرى عموم» 
فيجب إندراج الخصوص في العموم. فإذا قلت: العالم مؤلف, وكل مؤلف 
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حادث اندرج العالم في كل مؤلف», فيجب أن تكون حادثاً فيلتق موضوع 
الصغرى ومحمول الكبرى» وكذلك لو كانا متساو يبن وليست النتيجة احدى 
المقدمتين» وإن كانت مندرجة في الكبرى .بالقوة لأنه قد يطلع على العموم 
ويغفل عن الخصوص. وبالعكس؛ وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بهاء 
فالكبرى: هذا يحد لأنه زان. والصغرى مثل: لأن كل زان يحد ومنه قوله 
تعالى : لالَوْ كَانَ فبمًا آهد إلا الله_لَفَسَدَنَا '20#, 


ولا بد أن تكون المقدمات كلها في البرهان قطعية لتكون النتيجة قطعيةع 
لأن لازم الحق حق, وإلا فظنية أو إعتقادية إن لم بمنع مانع إذ ليس بين الظن 
والاعتقادء وبين أمر ربط عقل ولا بد من انتهاء اليقينية إلى ضرورية» وإلا 
لزم التسلسل أو الدور وانتهاء غيرها إلى ظنية أو وهمية أو تسليمية. 


فالضروريات؛ المشاهدات الباطنة وهو ما لا يفتقر إلى العقل كجوع 
الإنسان وعطشه وأمه, لأن البهائم تدركه. 


والأوليات؛ وهو ما يحصل مجرد العقل كعلم الإنسان بوجودهء وإن 
النقيضين يصدق أحدهما خاصة, وإن الإثنين أكثر من الواحد, وأن المساوي 
للمساوي مساوي, وأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح» وامحسوسات 
وهو ما يحصل بالحس ككون الثلج أبيض والقمر مستديرء وكون النار محرقة 
والحجر هوي» والنار تصعدء والتجريبيات وهو ما يحصل بالعادة كإسهال 
السقمونيا الصغرى, وإسكار الخمرء والمتواترات وهو ما يحصل بالأخبار تواتراً 
عن امحسوسات» كوجود مكة و بغداد, وأورد على امحسوسات والتجريبيات أنها 
لا تفيد إلا فيا شوهد على التعمم. فإن كل حيوان يحرك فكه الأسفل خاصةء 
ولا علم بالتعميم لما اطلع عليه في القساح, وعلى الحس أيضاً بأنه يغلط 
واجيب بانه لا بد أن ينتبي إلى حد ينف التردد. وقد يتفاوت فيه المحر بون 
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وأما الظنيات؛ فكالحدسيات كا إذا شاهدنا القمر يزيد نوره و ينقص 
لبعده عن الشمس وقربهء فنحكم بأنه مستفاد من الشمس» وكامشهورات 
مثل: كون الصدق والإحسان حسناً لكونه صدقاً, والكذب والإساءة قبيحاء 
وكالتجريبيات الناقصة وا محسوسات الناقصة. 

وأما الوهميات؛ فا يتخيل مقتضى الفطرة لجردة عن نظر العقل إنه من 
الأ وليات مثل : إن كل موجود متحيزء وإن العالم ينتبي الى خلاء إلى أن يمنعه 
العقل مما يؤلفه من البرهات. 

وأما المسلمات» فا يسلمه الناظر, ولا كان الدليل قد يقوم على إبطال 
النقيض تعين نقيضهء وعلى الشبيء المطلوب عكسه فيتعين احتيج إلى 
معرفتهها» فالنقيضان كل قضيتين إذا صدقت إحداهها كذيت الأخرى» 
وبالعكس . مثل: العالمى حادث. العالم ليس بحادث», فإن كانت شخصية 
فضبط شروطها أن لا يكون بين النقيضين في المعنى إلا تبديل الاوثبات بالنني » 
فيلزم أن يتحد الوضع بالذات لا باللفظ, وا محمول بالذات» والارضافة وا جزء 
أو الكل, والقوة أو الفعل» والزمان والمكان والشرط: كعين وناغ وأنث 
وأصفر في قشرهء» وقاطع في الغمد, ومبصر بالليل» وماق تعن الا رضن 
والشرط مثل الكاتب يحرك يده إن كتب و يستغنى عنه بالزمات أو بالقوة أو 
بالفعل, فإن كانت عحصورة لزم اختلاف الموضوع في الكلية والحزئية» لأنه لو 
اتحد أجاز أن يكذبا معاً في الكلية إذا كان الحكم بعرضي خاص بنوع خاص 
فل 4 كل إنسان كاتب. كل إنسان ليس بكاتب» لأن الحكم على كل 
واحدء و يصدقا معاً في الجزئية مثل: بعض الناس كاتب. بعض الناس ليس 
بكاتب» لأنه غير معين, فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة وبالعكس . 
وعكس كل قضية تبديل الموضوع محمولاً» وا محمول موضوعاً على وجه يصدق» 
فعكس الكلية الموجبة جزئية وموجبة الكلية السالبة كلية سالبة» والجزئية 
الموجبة جزئية موجبة: ولا عكس للجزئية السالية إلا أن تجريها على حكم 
الموحبة وإذا عكست الكلية الموجبة بنقيض مفرديها صدقت» ومن ثم انعكست 
السالبة سالبة» وصورة البرهان ضر بان: اقتراني واستثنائي» فالاقتراني أن لا , 
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يكون اللازم منه أو نقيضه مذكوراً فيه بالفعل» والاستثنائي نقيضهء ومقدمتا 
الاقترافي بغير شرط ولا تقسيم » والمفردان من مقدمتيه يسمي المنطقيون الأ ول: 
موضوعاًء والثاني: محمولاً والمتكلمون موصوفاً وصفةء والفقهاء محكوماً عليه 
وحكاً. والنحو يون مبتدأ وخبراً. ومفردات المقدمتين تسمى حدوداً فالوسط 
الحد الأ وسط, والمفردان امختلفان ما كان محمولاً على الأ وسطء فالحد الأكبر 
وما كان موضوعاً له, «فالحد الأصغرء وذات الأكير الكبرى, وذات الأصغر 
الصغرى, والمقدمة ذات الموضوع الكلي كلية وذات الجزثئي جزئية كل منها إن 
كان محموطا مثبتاً فوجبة وإلا فسالبة. 

وأما الشخصية ؛ فلم مثلوا بها استغناء عنها بالكلية وقيل: لأنها لا تستلزم 
علماً ثالثً. وليس بصحيح» فإن من علم أن زيداً هذا وهذا أخي علم أن زيداً 
أخي, وأما المهملة فاستغنوا عنها بالجزئية لأنه امحقق فيهاء وتسمى المقدمتان 
باعتبار هيئة الأ وسط فيها شكلاً» فقد يكون محمولاً لموضوع النتيجة موضوعاً 
حمويها وهو الأولء ومحمولاً فيبها وهو الثاني» وموضوعاً فيهما وهو الثالث» 
وعكس الأول وهو الرابع» وهو بعيد عن الطبع مستغني عنه, فإذا ركب كل 
شكل باعتبار مفردي مقدمتيه في الكلى والجزثي والايجاب والسلب جاءت 
مقدراته ستة عشر ضرباً. ْ 


الشكل الأول: 

٠‏ ش وهو أبيهاء ولذلك كان غيره متوقفاً على رجوعه إلية. و ينتج المطالب 
الأربعة وشرط نتاجه إيجاب الصغرى أو حكمه ليوافق الأ وسط, وكلية الكبرى 
ليندرج فينتج تبق أربعة أضرب, لأن الأول موجبة كلية أو جزئية» والثانية 
كلية موجبة أو سالبة . 

الأول: كلتاهما كلية موجبة. كل وضوء عبادة, وكل عبادة 'مفتقرة إلى 
النية. 

الثاني : كلية موحبة وكلية سالبة كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح 
بدوك الئية. 


الثالث : جزئية موجبة وكلية موجبة بعض الوضوء عبادة وكل عبادة مفتقرة 
إلى النية . 

الرابع : جزئية موجبة وكلية سالبة بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح 
ذو ليام 


الشكل الثاني : 

شرطه اختلاف مقدمتيه في الايجاب والسلب» وكلية كبراه تبق أر بعة ولا 
بنتح إلا سالبة. 1 
ينتج . 

أما الأول : فلأنه لا بد في بيانه من عكس إحداهما وجعلها الكبرى» فلو 
كانتا موجبتين لم تنعكس كلية ولو كانتا سالبتين» وعكست أحداهما لم 
يتلاقيا, وأما الكلية الكبرى فلأنها إن كانت التى تنعكس فواضح» وإن 
عكست الصغرى وجب عكس النتيجة» وإلا جاء غير المطلوب» ولا تنعكس 
لأا تكون جزئية سالبة, وأما نتاجها سالبة؛ فلأن الكبرى عكس كلية سالبة 
أبداً: ء' 

الأول: كليتان الكبرى سالبة الغائب محهول الصفة, وما يصح بيعه ليس 
مجهول الصفه فلازمه الغائب لا يصح بيعه و بيانه بعكس الكبرى . 

الثاني : كليتان الكبرى موجبة الغائب ليس معلوم الصفة, وما يصح بيعه 
معلوم الصفه فلازمه كالاً ول وبيانه بعكس الصغرى وحعلها الكبرى» وعكس 
النتيجة أو بعكس الكبرى بنقيض مفرديها . 
بيعه ليس مجهول الصفة فلازمه بعض الغائب لاا يصح بيعه, وبيانه بعكس 
الكبر + 

الرابع : جزئية سالبة وكلية موجبة. بعض الغائب ليس معلوم الصفة» وما 
تصرح عه م( الصفة فلازمه كالاً ول» وبيانه بعكس الكبرى بنقيص 


أ 


مفرديها وله يتبين بعكس جرد إذ عكس الكبرى يصيرها حزئية » ولا قياس عن 
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جزئيتين» والصغرى لا تنعكس و يتبين وجه الدلالة فيه؛ وف جميع هذا الشكل 
بالخلف أيضاً فتأخذ نقيض النتيجة» وهو كل الغائب يصح بيعه وتجعله 
الصغرى فينتج نقيض الصغرى الصادقة؛ وهو باطل ولا خلل إلا من نقيض 
المطلوب فالمطلوب صدق. 


الشكل الثالث: | 

شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه وكلية إحداهما تبق ستة ولا ينتج إلا 
جزئية: أما الأول: فلأنه لا بد من عكس إحداهما وجعلها الصغرى» فلو 
كانت الصغرى سالبة وعكستها لم يتلاقياء ولو كان العكس في الكبرى وهي 
سالبة لم يتلاقيا مطلقاً. وإن كانت موجبة» فلا بد من عكس النتيجة فلا 
تشكس »و وأا كلية داهن فلدكرة رفن الكترى أكرا فنا أ سكديا 
وأما كونه لا ينتج إلا جزئية» فلأن الصغرى عكس موجبة أبدأ وفي حكها . 

الأول: كلتاهما كلية موجبة» كل بر مقتات وكل برّ ر بوي» فلازمه بعض 
المقتات ر بوي و يتبين بعكس الصغرى . 

الثاني : جزئية موجبة وكلية موجبة بعض البرّ مقتات وكل بر ر بوي ولازمه 
كالاً ول» و يتبين بعكس الصغرى . 

الثالث: كلية موجبة وجزئية موجبة. كل برّ مقتات و بعض البرّ ر بوي » 
فلازمه كالاً ول» و يتبين بعكس الكبرى وجعلها الصغرى, وعكس النتيجة. 

الرابع : كلية موجبة. وكلية سالبة. كل برّ مقتات وكل بر لا يصح بيعه 
بجنسه متفاضلاً, فلازمه بعض المقتات ألا يصح 'بيعه بجنسه متفاضلاً و بيانه 
بعكس الصغرى . 

الخامس : جزئية موجبة وكلية سالبة. بعض البرّ مقتات وكل بر لا يصح 
بيعه بجنسه متفاضلاً, فلازمه كالذي قبله» و يتبين بعكس الصغرى. 

السادس : كلية موجبة وجزئية سالبة. كل بر مقتات وبعض البر لاا يصح 
بيعه بجنسه متفاضلاً فلازمه كالذي قبله و يتبين بعكس الكبرى على حكم 
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المثبتة» وجعلها الصغرى وعكس النتيجة, ولا يتبين هذا بعكس مجرد كا تقدم 
في رابع الثافي» و يتبين أيضاً بالخلف و يشاركه جميع الشكل, فتأخذ نقيض 
النتيجة كها تقدم إلا أنك تجعله الكبرى . 


الشكل الرابع : 

وليس تقدياً للكبرى على الصغرى من الأول» وإن وافق بعض صوره» 
لأن الرابع يراد بنتيجته محمول الأولى مع موضوع الثانية» والأول وإن قدم 
فنتيجته على ما كانت والجزئية السالبة ساقطة فيه» لأنه إن عكستا فلا عكس» 
وإن بقيتا وقلبتاء فإن كانت الثانية لم يتلاقياء وإن كانت الأولى لم تصلح 
للكترق» فالتتيحة حزئية سالبة فلا بد من عكنسها ولا. عكسء 'وإذا كانت 
الصغرى موجبة كلية فالكبرى على الثلاثة, فإن كانت سالبة كلية» فالكبرى 
موجبة كلية لأنها لو كانت جزئية وبقيت وجب جعلها الصغرى. وعكس 
النتيجة ولا عكس لأنها جزئية سالبة» وإن عكست وبقيت لم تصلح للكبرى 
لأنها جزئية وإن كانت سالبة كلية وفعلت الأول أو الثاني لم يتلاقياء فإن 
كانت موجبة جزئية فالكبرى سالبة كلية, لأنها لو كانت موجبة كلية وفعلت 
الأول لم تصلح الصغرى للكبرى» وإن فعلت الثاني صارت الكبرى جزئية, 
ولو كانت موجبة جزئية فأبعد, فتنتج خمسة منه. 

الأول: كل عبادة مفتقرة إلى النية» وكل وضوء عبادة فلازمه بعص 
المفتقر وضوء و بيانه بالقلب فيها وعكس النتيجة أو باللمية» وهو أن الكبرى 
دلت على أن الأكبر مندرج في الأصغر فلزم أن يكون بعض الأصغر مندرجاً في 
الأ كبر. 

الثاني: كل عبادة مفتقرة إلى النية» و بعض الوضوء عبادة فلازمه و بيانه 
مثله . 


الثالث: كل عبادة لا تستغنى عن النية» وكل وضوء عبادة فلازمه كل 
مستغن» فليس بوضوء وو بيانه بالقلب وعكس النتيجة. 


الرابع : كل مباح مستغن, وكل وضوء ليس مباح فلازمه بعض المستغني 
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ليس بوضوء وبيانه يعكسها . 


الخامس: بعض المباح مستغن» وكل وضوء ليس مباح فلازمه وبيانه 
مثله , 

والاستثنافي ضربان: ضرب بالشرط و يسمى المتصل ويسمى الشرط 
مقدماً. والجزاء تالياً, والمقدمة الثانية استثنائية وشرط نتاجه أن تكون النسبة 
بين المقدم, والتالي كلية دائمة, وأن يكون الاستثناء إما بعين المقدم فلازمه عين 
التالي» وإما بنقيض التالي فلازمه نقيض المقدم, لأن نقيض كل لازم يستلزم 
نقيض ملزومه, لآنه لو قدر وجود الملزوم مع انتفاء اللازم بطن كونه لازمأء ومن. 
ثم استلزم الأخص الأعم, وني الأعم ني الأخص مثل: إن كان هذا إنساناً 
فهو حيوان وهو إنسان فلازمه أنه حيوان» أو ليس بحيوان فلازمه إنه: ليس 
بإنسان, وأكثر استعمال الأول ب«إن» والثاني «بلو» ويسمى قياس 
الخلف, وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه وأما استثناء نقيض المقدم وعين 
التالي فلا يلزم عنه شيء لجحواز أن يكون التالي أعم, ولا يلزم من نني الأخص 
ني الأعمء ولا من وجود الأعم وجود الأخص. نعم لو قدر التساوي لزم 
لخصوص المادة لا لنفس صورة الدليل. 

وضرب بغير الشرط , و يسمى المنفصل و يلزمه تعدد اللازم مع التالي فإن 
تنافيا إثباتاً ونفياً لزم من استثناء عين كل واحد منها نقيض الآخرء ومن 
نقيضه عين الآخرء فيجيء أربعة مثاله: .العدد إما زوج وإما فرد لكنه زوج أو 
فردء فليس بزوج أو ليس بفردء وإن تنافيا إثباتاً لا نفياً لزم الأ ولان مثاله : 
الجسم إما جماد أو حيوان لكنه جماد أو لكنه حيوان» فإن تنافيا نفياً لا إثباتاً 
لزم الآخران مثاله: الجسم إما لا أسود أو لا أبيض» ويرد الاستثنائي إلى 
الاقتراني بأن الثانية الصغرى والأولى الكبرى» و يتضح المنفصل بأن معنى 
امحمول في قولك إما زوج وإما فرد متنافيان إثباتاً ونفياً. أي: كل زوج ليس 
بفرد وهذا زوج إلى آخر الأر بعة وكذلك الآخران. 

والخطأ في البرهان يكون خلل مادته أو صورته فالا ول من جهة اللفظ 
ومن جهة المعنى. فاللفظ لالتباسها بالصادقة للاشتراك. في أحد الجزئين أو في 
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حرف العطف . مثل: الخمسة زوج وفرد فإنه يصدق في الجمع لا في التفريق» 
ومثله: هذا حلو حامض, وعكسه هذا طبيب ماهر. إذا كان ماهرأ في غير 
الطب طبيباً» واستعمال المتباينة كالمترادفة كالسيف والصارم» فيغفل الذهن 
عها فيه الافتراق ويجري اللفظين مجحرى واحدأًء وأما المعنى فقد يكون لالتباسها 
بالصادقة أيضاًء كم على الجنس الكلي ذاتياً أو عرضياً بحكم النوع 
.لاندراجه تحته مثل أن يقول في لون: هذا" نوف واللزة: سراد :فيكو «سواداً 
وكذلك: هذا سيال أصفر والسيال الأصفر مرة» وكالحكم على المطلق بحكم 
المقيد يحال أو وقت مثل : هذه رقبة والرقبة مؤمنة, وهذا يضر الأعشئ وا مبصر 
مبصر بالليل» ومنه الحكم على العرضي بحكم الذاتي أو بالعكس مثل: 
السقمونيا مبردة والمبرد مبرد بالذات» والحكم على ذي القوة بحكم ذي الفعل 
وبالعكس مثل: هذا كاتب والكاتب يحرك يده أو لا يحرك يدهء وكإجراء 
الاقدكا د امقر وا تقد نان بر الفجر جنك الداقمنة د والظنيا لق «والرهبارك. عرف 
القطعيات وذلك كثير» وقد يكون لالتباسها بغير النتيجة مثل أن تجعل النتيخة 
إحدى ا مقدمتين بتغير اللفظء» فيتوهم أنها غيرها» وتسمى المصادرة على 
لوت ومنه أن تجعل إحدى المتضايفتين إحدى المقدمتين مثل : هذا إبن لأنه 
ذو أب وكل ذي أب إبن؛ وكل قياس دوري مصادرة» والثاني أن يخرج عن 
تأليف الأشكال المذكورة في أصله أو في عدم شرط من شروطه. 


مبادي اللغة 


لا علم الله تعالى حاجة الناس إلى تعريف بعضهم بعضاً ما في نفوسهم 
لعاملاتهم ومعائشهم وأحكامهم أقدرهم على إخراج الصوت مع النفس وتقطيعه 
من غير نصب » ومن تمام لطفه عدم ما بمضي منهء فلذلك حدثت الموضوعات 
اللغوية, فلنتكلم في حدها وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها . 

أما حدهاء فكل لفظ وضع لمعنى . 

وأما أقسامهاء فتنقسم إلى مفرد ومركبء فالمفرد اللفظ بكلمة واحدة. 
وقال المنطقيون: ما وضع لعنى ولا جزء له يدل على شيء من حيث هو جزؤه 
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وا مركب بخلافه فيا فنحو: نعلبك» وتأبط شراًء وعبد الله أعلاماً مركب على 
الأول مفرد على الثاني. ونحو: يضرب وأخواته على العكس .. وليس بسديد لا 
يلزمهم من أن ضارباً ومخرجاً وسكران ونحوه: نما لا ينحصر م ركب . 


وينقسم الفرد إلى إسم وفعل وحرف لأنه إما أن يستقل بالمفهومية أو لا. 
والثاني الحرف, ولا ول إما أن يدل على الزمان ببنيته أو لا. والثاني الأسم, 
وقد علم بذلك حت كل واحد منهاء ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة 
مطابقة, وفي جزئه دلالة تضمن وغير اللفظية دلالة التزام, وقيل: إذا كان 
ذهنياً وأكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير مثل: جاء زيد وقد يطلق والمراد 
اللفظ مثل: زيد مبتدأ وزيد زاي وياء ودالء» فإنهم لو وضعوا له لأدى إلى 
التسلسل ولو سلم, فإذا أمكن بنفسه كان الوضع له فائعا : تقد كون التالول 
لفظاً آخر كالكلمة والأسم والفعل والحرف والجملة والكلام والشعر, لأنهم لو 
م يضعوا طال في التعمم والتتكير معاً. 


و ينقسم المركب إلى جملة وغير جملة, فالجملة ما وضع لاوفادة نسبة و يسمى 
كلاماً ولا يتأ إلا في أسمين أو في فعل وإسم, ولا يرد حيوان ناطق وكاتب 
في .زيد كاتب وضارب زيد ونحوه لأنها لم توضع لإفادة نسبة وغير الجملة 
بخلافه» و يسميه النحو يون مفرداً أيضاً وقد يطلق الكلام على الكلمة الزائدة 
على حرف, والكلمة على الجملة وقد يطلقان معا على الزائد على حرف واحد 
وإن كان مهملاً, والفرد باعتبار وحدته وؤحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام. . 


فالأ ول: إما أن يشترك في مفهومه كثيرون كالبيت والكتاب والماء وهو 
الكل أولا كزيد وهو الجزئي» وقد.يطلق الجزثي علن النوع, والأول إما أن 
يكون إشتراكاً فيه تفاوت بشدة أو ضعف أو تقدم أو تأخرء كالوجود على 
الخالق وامخلوق, وكالبياض على العاج والثلج » وهو المشكك لأنه يشكك في إنه 
متواطىء أو مشترك أو لا تفاوت فيه» وهو المتواطيء وامتناع وقوع الشركة من 
جارج #الغال والتمس والتمر لا عن كريد كباء وكرت الأمرير معافنين :له 
بمنع كالنقيض لأنها مشتركان فيا لأجله سمى نقيضاًء والكلٍ ذاني وعرضي 
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كا تقدم واعترض بأن ذلك إن كان مأخوذاً في الماهية فلا تواطقء وإلا فلا 


تفاوت» وا متواطيء صفة وغير صفة مه وغير 000 
ثاني: من الأ ربع مقابة مباينة. 


الثالث: إن كان وضعه للمتعدد حقيقة فشترك والا فى أحدههما حقيقة 
وفي الآخر مجاز. 


الرابع : مترادفة, وقد يكون اللفظ الواحد من المتواطئة» والمتباينة والمشتركة 
والمترادفة لإمكان الاعتبار فيه. 


مسألة: المشترك جائز وواقع عند المحققين لنا القطع أنه لا يلزم من وضع 
اللفظ لمعنيين على البدل محال وسواء تقديره بوضع واحد أو بوضعين وأيضاً لو 
لم يجزلم يتقعء ودليل الثانية إطباق اللغة على أن القرء للطهر والحيض معأ على 
البدل من غير ترجيح» واستدل لولم تكن واقعة لخلت أكثر المسميات عن 
الوضع» لأنها غير متناهية والأسماء متناهية لتركبها من المتناهية» وأجيب نع 
أنها غير متناهية في المتضادة وامختلفة, ولا يفيدهم في غيرها ولو سلم فا يتعقله 
الواضع متناهء ولو سلم فلا نسلم أن المتركب من المتناهي متناه, و يستند 
بأسماء العددء ولو سلم منعت الثانية لأنها لا يحتاج إلى الوضع فيها كأنواع 
الروائح وكثير من الصفات, واستدل لولم تكن واقعة لكان الوجود في القديم 
والحادث متواطئاً » لأن الإجماع على أنه حقيقة فهها فيتعين. وأما الثانية, فلأن 
الوجود إن كان الذات فلا اشتراك, وإن كان صفة فهى واجبة في القديم, 
ممكنة في الحادث فاختلفاء فلا اشتراك, اعم أنه حلاف" التيرك: فى 
الوجوب والإمكان لا بمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم ونحوهماء وا خالف لو وضعت 
لاختل المقصود من وضع اللفظ. لأن الفهم لا يحصل مع الاشتراك لخفاء 
القرائن وما يظن به ذلك متواطىء أو مجاز, والجواب أنه ليس المقصود التفاهم 
من حيث التفصيل في اللغة 00 جبيع أسياء الأجناس وحملة الأفعال» بل قد 
يقصد التعريف الإجمالي كالتفصيلٍ . ٍ 
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مسألة: ثم هو واقع في القرآن عند الحققين كقوله : « آله فُروء 0(4) 
وَلَلئْلٍِ إذا عَسْعَسَ 224 وهو لا قبل ولا دبر اتخالف إن حصل بيانه طال 
بغير فائدة» وإن لم يحصل فلا فائدة, والجواب فائدته في غير الأحكام كغيره من 
الأجناس , وني الأحكام الاستعداد للأمثال بتقدير بيانه . 

مسألة : المترادف , جائز واقع عند المحققين. لنا القطع ضرورة إنه لا يلزم 
منه محال» وأيضاً لولم يجز لم يقع . كأسد وسبع وجلوس وقعود ونيهتر ويحتر للقصير 
وصهلب وشوذب للطويل المخالف لو وضع لعرى الزائد عن الفائدة» والجواب 
أن فائدته التوسعة» وتيسير النظم والارا لوافقة اهيا الورى :اوكا لوه أذ تيد 
التجنيس والمطابقة قالوا: لو وضع لأدى الى الإخلال لجواز أن يكون المخاطب غير 
عالم به, والجواب إنه تتميم للفوائد المذكورة. قالوا: لو وضع لكان تعريفاً 
للمعروف, وهو محال ورد بأنه وضع علامة ثانية وليس بمحال. 

مسألة: زعم قوم أن الحت وا محدود مترادفان, ولذلك قالوا: الحدود كلها 
تبديل لفظ بلفظ أجلى منه وليس ممستقم , لأن الحد يدل على المفردين بخلاف 
المحدون , ٠‏ لعم2) يصح ذلك في البسائط. ولذلك غلط 9 في نحو: عطشان 
نطثيان, لأن الثاني لا استقلال له. 

مسألة: المترادفان يصح إطلاق. كل مكان الآخر لأنه لازم معنى 
المترادفين ولا حجر في التركيب. الصحيح قالوا لو لزم لصح أن يقال خداي 
كر واحيت: بالتزاقه إن يتهمةء توبالقرق بان :المع لون قلط اللشتين» 

مسألة : الحقيقة في اللغة ذات الشيء اللازمة له من حق. أي لزم وثبت» 
وفي الإصطلاح اللفظ المستعمل في وضعه الأول في الإصطلاح الذي به 
التخاطب, ‏ وهي لغوية وعرفية وشرعيةء وقد علم بذلك تحديدهاء فاللغوي 
كالأسد والإنسان في ظاهرهماء والعرني كالدابة لذوات الأربع خاصة بعد 
كونها لما دبٌّء وكالغائط للثفل المستقذر بعد كونه للمطمئن من الأرض» 


)١(‏ سورة البقرة» جزء من الآية: م/77. 
(؟) 2 سورة التكويرء الآية: /ا11. 


والشرعي كالصلاة والزكاة والحج لذه العبادات بعد كونها للدعاء والفاء 
والقصد واجاز الجوازء وهو الانتقال وموضعه, وني الإصطلاح اللفظ المستعمل 
في غير وضعه الأول على وجه يصح على التفسيرات الثلاث» وف توقف 
استعماله على السماع أو تكق المشابهة خلاف . والمشابهة قد تكون بالشكل 
كالانسان للصورة, أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع لا على الأ بخر 
لخفائهاء أو لأنه كان علبها كالعبد على المعتق, أو لأنه آيل إليها كالخمر على 
العصير, أو لأنه مجاور لها مثل جرى النهر والميزاب» وقالوا يعرف المجاز بصريح 
النقل و بوجوه أخر. 

منها: صحة نفيه في نفس الأمرء كقولك: للبليد ليس بخمار عكس الحقيقة 
لامتناع ليس بإنسان» وقوله في نفس الأمر ليندفع ما أنت إنسان ولا يفيد لأنه 
دور. 

ومنها: أن يتبادر إلى الفهم غيره لولا القرينة عكس الحقيقة, وأورد على 
عكسه المشترك وأجيب بأنه يتبادر واحد غير معين» فيلزم أن يكون معين مجازا. 

ومنها عدم اطراده ولا مانع لغة ولا شرعاً منه مثل : نخلة لطويل غير رجل 
ولا عكس لأنه قد يطرد الجاز وفيه تعسفء وأورد السخي والفاضل على الكريم” 
والعالم ولا يقال لله والقارورة للزجاجة المستقر فيهاء وأجيب بالمانع منه . 

ومنها: جمعه لمسمى على صيغة يخالف جعه لمسمى آخر هو فيه حقيقة باتفاق 
كأمور ججع أمر للفعل وأؤامر جمع أمر للقول» وفيه تعسف. 

ومنها: عدم صحة الاشتقاق في المعنى ولا مانع كأمر للفعل ولا يقال أمر 
ولا عكس . 

ومنها: نسبة شيء إليهء ولا يصح عقلاً إلا إلى متعلقه فيتعين مثل ط واشألٍ 
القَرَيّة 2374 . 

ومنها: التزام تفييده في مسمى مخصوص مثل : جناح الذل ونار الحرب . 
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ومنها: إطلاقه على مسمى بغير متعلق حقيقته كالقدرة على الخلوق» لآنه لا 
مقدور له. 

ومنبا : أن يكون إطلاقه لأحد المسميين متوقفاً على تعلقه بالمسمى الآخرء 
فا متوقف مجحازء واعلم أن اللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا يتصف بحقيقة ولا 
يحاز لخروجه عن حدهماء وني استلزام اجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس 
الملزوم لو لم يستلزم لعرى الوضغ عن الفائدة. النافي لو استلزم لكان مر 
قامت الحرب على ساق» وشابت ل الليل من المركبات: حقيقة, وأجيب بأنه 
يلزم أيضاً أن يكون موضوعاً لمعنى متحقق» وليس كذلك فهو مشترك إلالزام» 
وبأن المفرد هو اجاز واستعماله متحقق ولا مجاز في التركيب» وقول عبد القاهر 
في أشاب الصغير وأحياني اكتحالي بطلعتك إن الجاز في الإسناد بعيد لما علم 
من اتحاد جهته, فإذا جعل الفعل مجازاً في الشيب العادي زال الوهمء ولو 
قيل : لو استلزم لكان عسى وليس أسماً وباب نزال فعلاً لكان قويأء وأيضاً لو 
استلزم لصح اطلاق الرحمن على غير الله والثانية إتفاق وقولهم: رحمن العامة 
تعنت مردودء ثم لفظ الحقيقة والمجاز حقيقة عرفاً مجاز لغة للاختصاص . 

مسألة: إذا دار اللفظ بين الاشتراك وامجازء فايجاز أقرب لأن الاشتراك 
يخل بالتفاهم و يؤدي إلى وقوع الجهل الكبير بتقدير فهم غير المراد. 

مسألة: الأسراء الشرعية جائزة ضرورة» فإنا نقطع بأنه لا يلزم من وضع 
الشارع إسماً من أوضاعهم أو من غيرها على معتى يعرفونه أو لا يعرفونه محال» 
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وهي واقعة خلافاً للقاضي » وأثبت المعتزلة الدينية أيضاً لنا القطع بالاستقراء أن 
الصلاة اسم لهذه الأفعال المخصوصة بعد أن كانت لغيرها لغةع والإجماع أن 
صلاة الظهر ونحوها أربع ركعات» والظاهر أن الصيام والزكاة والحج ونحوها 
كذلك قال تعالى: « وأَقِيمُوا الصَّلاةَ 0(4) وهي في اللغة الدعاء أو الاتباع 
وقال تعالى : « وآنُوا الرَّكَاَ 4(" وهو أداء مال مخصوص» وهو في اللغة.الفاء . 
وقال تعالى: ط كُيِبَ عَلَيِكُمْ الصَّيَامُ 2774 وهو إمساك مخصوصٌ وفي اللغة مطلق 

(1) سورة البقرة جزء من الآية: 49 . (6) سورة البقرةع الأية: .1١8«‏ 

)2 سورة البقرقع جزء من الايه: 47 , 
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إمساك قوهم باقية» والزيادات شروط في صحتّا رد بأنه في الصلاة وهو غير داع 
ولا متبع باتفاق قوهم أنه مجحاز إن أريد أنه استعمل شرعاً في غير الحقيقة 
الوضعية أصلاً وغلبة» فهو المدعي وإن أريد أنه استعمل لغة في غير وضعه 
الأول لغة من غير تغيير من الشرعء فخلاف الظاهر لأنهم لم يعرفوا ذلك ولا 
يفهم به بغير قرينة بدليل دعي الصلاة أيام أقرائك القاضي» لو كانت كذلك 
لفهمها الككلف وإلا كلف ما لا يطاق» ولو فهم لنقل, لأنا مكلفون مثلهم 
والآحاد لا تفيد ولا تواتر. والجواب منع الصغرى الثانية» ولا يلزم النقل بل 
بالتفهم » والقرائن كالوالدين بالطفل , قال أيضاً: لو كانت لكانت غير عر بية 
لأهم لم يضعوهاء وأما الصغرى؛ فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عر بياً لأنها 
فبف.. .وقال تعالى ؟ < اذا -خفلناء: قرانا: غواكا 2104 وها تعضية خاضة عرزن اله 
يكون كله عر بياًء والجواب منع انها عر بية» و يكون الشارع وضعها لذلك مجازاً 
للعلاقة» ولو سلم منع دلالة أن الجميع عربي, لأنه يطلق على السورة بل على 
الآية» كها يطلق على الجميع» ولذلك لو حلف لا يقرأ القران حنث بسورة ولا 
يعارض بأن السورة والآية بعض القرآن باتفاق» لأن المراد بعض الحملة المسماة. 
بالقرآن وجزء الشيء إذا شارك كل شيء في معناه صح أن يقال هو كذا وهو 
بعض كذا بالاعتبارين كلماء والعسل ونحوه. وإذا لم يشاركه لم يصح كجزء 
المائة والرغيف ونحوه, ولو سلمت الدلالة حقيقة ولا ينكر مجحازه فيه لأن غاليه 
العر بية» كالأسود وإن كان بعضه أبيض, وكالبيت من الشعر فيه فارسية أو 
عر بية المعتزلة الإيمان في اللغة التصديق, وني الشرع العبادات» لأنها الدين 
المعتبر بدليل» وذلك دين القيمة والدين الإسلام بدليل أن الدين عند الله 
الإسلام, والإسلام الإيمان, لأنه لو كان غيره لم يقبل بدليل « ومَنْ يَبْتَْ غير 
الإشلام ديناً 2004 فلزم أن يكون الامان العبادات وبقوله : « فأخرَّجْتا مَنْ 
كَانَ فِيهَا مِنَ المُؤْميينَ » قَمَا وَحَدْنَا فيَهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ المُسْلِمينَ 74 فلولم 
| يتحد لم يستقم الاستثناء وقد عورض بقوله: «اكُل لم تُوْمِئُوا ولكن قولُوا 


(1) سورة الزخرفء الآية: #. 
(؟) 2 سورة آل عمراتء الآية: 8م. 


(م) سورة الذارياتء الآيتاث: 78 5". 
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أسْلَمْتَا 2174 ولو اتخذ لم يستقم قالوا: لو كان الإيمان التصديق لكان قاطع 
الطريق المصدق مؤمناً. الآ 35 واضحة وليس مؤمن لآنه يدخل النار بدليل 
عذاب عظم وداخلها مخزي بدليل ظ الّكَ مَنْ تُدْلٍ الثارَ فَقَد أخْرَئْتَهُ 4 (1) ولو 
كان مؤمناً لم يخز بدليل « يَوْمَ لا يُحْزِي الله التَبيّ وَالّذِينَ آمئوا 4 (9) وأجيب 
بان الذين امنوا هنا صريح 2 الصحابة فلا يلزم ان لا يخري غيرهم » أو 
والذين آمنوا مستأنف . 

مسألة: المجاز في اللغة خلافاً للاستنادء لنا. لو لم يكن لكان الأسد 
للشجاع, والحمار للبليدء وشابت لمة الليل, وقامت الحرب على ساق. حقيقة 
وليس بحقيقة لأنه يسبق خلافه قطعاً من غير قرينة امخالف, لو كان للزم إما 
خال التفاهم وإما الاوتيان بالقرينة من غير حاجة, والجواب ما ذكر في المشترك 
والمترادف . 

مسألة: لجاز في القرآن خلافاً للظاهرية لنا « ليس كيثْلهِ شّيء» 9©) 
« واشأل القَريّةم *) ل« جتارًا بُرِيدُ أنْ يَتْقَضَ » 207 فأى بزيادة ونقصان 
واستعارة قولهم أقى بالكاف لينتني التشبيه غلط إذ يصير المعنى ليس مثل مثله 
شيءء فيتناقض لأنه مثل مثله مع ظهور إثبات مثل. وقوهم «القرية # مجتتمع 
الناس مشتق من قرأت الناقة. ومنه القرآن.غلط في المعنى والاشتقاق, لأن 
مجتمع الناس غيرهم» ولام قرية ياءء ولام قرأ والقرآن همزة» وقوهم إن المراد 


واسأل القرية # حفيقة, فإنها. تحيبك » وإن الجدار خلقت فيه إرادة” صعيف” 


الخالف الجاز كذب, لأنه ينتى فيصدق. قلنا: : إنا 1 كذياً أن لو كان 
المثبت الحقيقة . قالوا: لو كان لكان الباري متجوزاً. قلنا: إطلاق الأسماء عليه 

يتوقف على الأذنء وني القرآن « واشْتعلَ الر غَنِياً 4 9'؟ « واخفض لَهها 
جتاح الذّلَ4 00. «يِنَ القَائط 4(. « فاغتذوا عَليْهه 1٠7‏ « سين 


(5) سورة الحجراتء الآية: .١4‏ )2 سورة الكهف: الآية: /الا. 

(؟) سورة آل عمران, الآية: ؟9١.‏ 40 سورة مريمء الآية: 4. 

(0) 2 سورة التحريء الأية: 7.4 (0) سورة الاسراءء الآية: 4؟. 
(4) سورة الشورىء الآية: .١١‏ (9) سورة النساءء جزء من الآية: "ع . 
(5) 2 سورة يوسفء الآية:.85. )٠١(‏ 'سورة البقرة جزء من الأية: 154. 


وف 


مِئْلها 204©). « ويَبَكُر ه204 « الله ينتهزيء بِقْم 204. «الله نو 
الشقواك 4 47) « كل نفدو نار 004 

مسألة: القرآن يشتمل على ألفاظ معربة» وهو عن ابن عباس وعكرمة» 
ونفاه الأكثرون لنا ( لملشكاة) هندية (واستبرق وسحيل) فارسيه 
(وسطاسن ) رومية. قوهم: إنه مما اتفق فيه اللغتان كالصابون والنور بعيدء 

تم اجماع العر بية على منع ابراههم ونحوه من الصرف للعحمة» والتعريف يثبته 
امخالف أدلة الأسماء الشرعية» و بقوله أعجمي وعربي فنني أن يكون متنوعاً . 

أج بأن المراد لقالوا: أكلام أعجمي ومخاطب عرلي لا يفهمه يدل عليه 
السياق. وهم كانوا يفهمونهاء فلا تندرج في الإنكار» ولو سلمنا نفي التنويع 

مسألة: لا بد في المحاز من العلاقة» وني اشتراط النقل خلاف المشترط, لو 
جاز لجاز نخلة لطويل غير إنسان» وشبكة للصيدء وشجرة للثمرة» وابن للأب» 
وبالعكس تسمية للمسبب بإسم السبب. 

أجيب : بأن الامتناع لمانع مخصوص . قالوا: لو جاز لكان قياساً أو اختراعاً 
وكلاههما متنع . 

أجيب» بالاستقراء إن العلاقة لغة مصححةء كما في رفع الفاعل ونصب 
---المفغول الناقي لو كان نقلي كا افتقر إلى النظر في العلاقة. 
الك 5 ا قل الشرة قيه ون امل وزع أنهم 
لا يتوقفونت. 

مسألة : المشتق ما دل على معنى يحروف أصله الأصول ومعناه بتغيير ما, 
وأسماء الفاعلين, والمفعولين, والصفات المشبهةء وأفعل التفضيل», والزمانء 
() سورة الشورى, جزء من الأية: .4٠‏ (14) سورة النور, الآية: ه#, 


(0) سورة الأنفال, جزء من الآية: .#١‏ (0) سورة المائدة» الأية: 54. 
2 سورة البقرة» حزء من الآية: .١١‏ 
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والمكانء والآلة. تطرد كالعالم والمعلوم بخلاف غيرها كالقارورة والدبران 
والعيوق والسماك والثرياء وقد يقال ما غير عن صيغة حروف أصله الأصول 
( فقتل ) بمعنى قتل. غير مشتق على الأول مشتق على الثاني . 

مسألة: اشتراط بقاء المعنى المشتق من لفظه لصحة كون المشتق حفيقة . 
ثالثها: إن كان ممكناً اشترط الشارط ؛ لو أطلق الضارب حقيقة بعد انقضائه لما 
صح نفيه في الحال» وقد صحء وأجيب بأن نني الأخص لا يستلزم ني الأعم . 

قالوا: لو صح بعده لصح قبله. أجيب إذا كان الضارب من حصل له 
الضرب لم يلزم الثاني . لو اشترط لم > يجمع أهل اللغة على صحة ضارب زيد 
ا وعى أنه ١‏ سم فاعل» وأخنت 3 محاز بدليل صحة ضارب زيد غداً 
وإنه اسم فاعل وهو مجاز باتفاق . 

قالوا لو اشترط لما صح مؤمن لنائم وغافل . 

قلنا: مجاز بدليل امتناع كافر لكفر تقدم» ونائم و يقظان لا تقدم. 

قالوا: لو اشترط لما ثبت متكلم ولا مخر حقيقة, لأنه قبله مجاز» ولا يتحقق 
إلا بعده لتقضي الحروف أولاً أولاً» وأجيب: إن اللغة لم تبن على المشاحة في 
مثل ذلك وإلا تعذر أكثر المشتقات وجميع أفعال الحال, وأيضاً فإنها يشترط إن 
أمكن . 

مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء باعتبار فعل قائم بغيره خلافاً للمعتزلة 
لنا القطع ار إنه ليس كذلك. 

قالوا: ثبت قاتل وضارب لغير من قام به القتل والضرب» لأنه الآثر 
الحاصل في المفعول . وأجيب : بأن القتل والضرب تأثير ذلك الأثر لا الأثرء 
وهو قاثم بالفاعل. 

قالوا: أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار المخلوق, وهو الأثر لأن الخلق 
المخلوق وإلا لزم قدم العالم أو التسلسل. وأجيب: أولاً بأنه ليس لفعل قات 
بغيره» وثانياً بأنه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الحدوث» فلما نسب 
إلى الباري صح الاشتقاق جمعاً بين الأدلة. 


هه" 


مسألة: الأسود ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بسواد لا على 
خصوصية الذات من جسم أو غيره؛ بدليل صحة الأسود جسم, ولودل لكان 
مثل الجسم جسم وهو فاسد. 

مسألة: لا تثبت اللغة قياساً» خلافاً للقاضي» وابن سريجح» وبعض 
الفقهاء, وليس الخلاف في نحو: باب . نحو رجل 507 ما ثبت تعميمهم فيه 
بطريق الاستقراء, كرفع الفاعل ونصب المفعول, وإنما الخلاف في تسمية 
مسكوت عنه إلحاقاً بتسميته لمعين بمعنى يستلزمها وجوداً وعدماً كتسمية؛ النبيذ 
خراً للتخ .. المشترك, والنباش سارقاً للأخذ خفية, واللائط زانياً للإيلاج ال حرم 
إذ لم يك نقلاً واستقراء تعميمهم فيه. لنا إنه إثبات اللغة بالشك, لأنه 
يحتمل التصريح بممنعه واعتباره بدليل امتناعهم من طرد الأدهم وال بلق لغير 
الفرس, ومن طرد مثله كقارورة وأأجدل وغيرهما. 

قالوا: دار المعنى مع الاسم وحوداً وغداماً .. قل عل أنه ممعتيرء 

قلنا: ودار أيضاً مع حل فلا يبعد اعتباره. 


قالوا: ثبت اعتباره في نحو رجل وعالم بذلك وقد سبقء» قالوا: لولم يثبت 
لغة لم يثبت شرعاً» لأن المعنى واحد والجواب المنع, ولولا الإجماع على الإلحاق 
شرعاً لم تلحق وقطع النباش» إما لثبوت النقل إنه للتعميم, وإما بالقياس لا 
لأنه سارق بالقياس . 


مسألة: معنى قوهم: الحرف لا يستقل بالمفهومية أن نحو من وإلى مشروط 
في وضعها دالة على معناها الافرادي ذكر متعلقهاء ونحو الابتداء والانتباع» 
وابتدأ وانتبى غير مشروط فيها ذلك, وأما نحو: ذو وأولوء وأولات», وقاب» وقيس » 
وأي» و بعض. وكل» وفوق, وتحت, وأمام, وقدام, وخلف» ووراءء وإن. 
لم يتفق استعماها إلا بذلك لأمر فغير مشروط في وضعها دالة ذلك لما علم من 
أن وضع ذو معنى صاحب ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس يقتضي ذكر 
المضاف إليه. وإن وضع فوق معنى مكان له علو خاص يقتضي ذلكء وكذلك 
البواقي بخلاف باب من وإلى ونحو: على وعن والكاف في الإسمية يجب رده 
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إلى ذلك وإن لم يقو هذا التقدير فيه إجراء للبابين على ما علم من لغتهم فيما. 
مسألة: « الواو» للجمع الطلق لا يقتضي ترتيباً ولا معية عند المعتبرين 
من الفقهاء والنحويين. لنا النقل عن الأمة إنها للجمع المطلق, واستدل لو 

كانت للترتيب لتناقض» ط وادْخُُوا الاب سُحدَأْ 4 (1) وقولوا حطة مع الأخرى 

والقصة واحدة» ولم يصح تقاتل نود ور ولكافيرانة كيدا وضفرا كله 

تكريراً وقبله تناقضاً, ولما حسن الاستفسار. 


وأجيب : بجواز أن يكون محازاً في الجميع» واستدل لو كانت للترتيب لبتي 
الجمع المطلق بغير وضعء وعورض لو كانت للجمع لبتي الترتيب اللطلق 
المستنزل بين الفاءء» و«ثم » بغير وضع واستدل لو كانت للترتيب لأجيب 
الشرط بها رد بالمنع والنقض بيثم تقسكوا بالنقل» والحكم فالنقل اركعوا 
واسجدواء وأجيب بأن الترتيب مستفاد من غيره و بقوله: « إن الضَّا والمروة 
مِنْ شَعَائر الله 24" لقوله ابدأوا وإلا لم يشكواء فلم يحتج بالرد على قائل: ومن 
عضاها فق غرت :اقول بئس خطيب لقوم أنت. قل: ومن عصى الله 
ورسوله . 

وأجيب: بأن الرد لترك افراد إسمه العظيم بدليل أن معصيتها لا ترتيب 
فيهاء وأما الحكم فلوقوع الثلاث في قوله: أنت طالق ثلاثا لغير المدخول بهاء 
ولا يقع في أنت طالق وطالق وطالق. وأجيب: بالمنع للخلاف والتحقيق» 
ثلاثاً يتعين لتفسير العدد المقصود بخلاف الأخرىء فإنه غير صالح لأنه لا يعبر 
عن العدد بتكرير الاسم معطوفاً» فوجب جعله مستأنفاً. 


وقال مالك في المدخول بهاء وني الواو: إشكال. قال ابن القاسم: ورأيت 
الأغلب عليه إنها مثل «ثم » وهو رأي يعني ليد 
لأن « الواو» معنى «ثم ». 


(1) سورة البقرق» الآية:.4ه. 
(؟) سورة البقرة الآية: م8١1.‏ 


"/ 


ابتداء الوضع 

ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية خلافاً لأهل التكسير» وبعض 
المعتزلة . لنا القطع بأن الوجود لو وضع للعدم, وبالعكس لم يلزم محال وأيضاً 
لو كان ا صح وضعه للشيء ونقيضه وضده,» كالقرء والجون. قالوا : لو تساوت 
مسألة: اختلفوا في الواضع» فقال الاشعري ومتابعوه: إن الواضع الله تعالى» 
فإما بالوحي» أو بخلق الاصوات وإسماعها لواحد أو لجماعة, أو بخلق علم 
ضروري بها. 

وقالت البهشمية ومتابعوهم : الواضع أونات" اللقة رأث واجدا" أو جماعة 
وضعهاء ثم حصل التعريف بالاشارة» والتكرار كما في الأطفال. 

وقال الاستاذ: القدر الحتاج إليه في تعريف المواضعة توقيف» والباقي 
محتمل الأمرين. ٠‏ 0 

وقال القاضي ومتابعوه: الجميع ممكن وهو صحيح» فإن أراد غير القطع 
فبعيد» وان أراد الظهور فالظاهر قول الاشعري . قال: 8 وعِلّمَ آدَمْ الأشماء 
كُلّها # (1) قالوا: علّمه ألهمه. مثل: « وعَلَّمْتَاهُ صَبْعَةَ لوس ِلك م 9 قِلنا 
خلاف الظاهر. قالوا: يجوز أن يكون علَّمه ما سبق فيه الاصطلاح أو علّمه 
ونسيهاء ّم اصطلح بعذه . قلنا الاصل عدم ذلك فيا » قالوا: علمه حقائق 
على إضمار المسميات للقرينة الدالة علبها بدليل فقال: « أنبؤني بِأسْمَاء 
قؤلاء_ 74 واستدل بقوله : .« إِنْ هيّ الآ أُسْمّاء" سَمَيْتْمُوهَا 4(4) ذمهم على 
تسميتهم من غير توقيف. أجيب إنما ذمهم على الآلهة, واستدل بقوله: 
«واختلاف ألْسِتَيَكُمْ وألْوانِكُع 2004 يعني اللغات لا الجارحة با تفاق. أجيب 
)000 سورة البقرة» الأية: 79, )0( سورة النجمء الآية: 7 . 


69 سورة الأنبياء» الآية : 06 ره( سورة الروم » الآية : 2 
(9) سورة البقرة» الأية: 9". 
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بأنه ليس حلها على اللغات باعتبار التوقيف بأولى من الاقدار البهشمية # وما 
أَرْسِلْتَا مِنْ رَسُول لآ يلسا قَوْمِه :2174 دل على سبق اللغات الرسل » وإلا لزم 
الدور فنا ذا كات آدم هو الذي علمها اندفع الدوعدوأنا الموايو يانه مور 
أن يكون التوقيف بغير الرسل من وحي أو علم ضروري فخلاف المعتاد . 

وقال الاستاذ: لو كان بالاصطلاح 2 التسلسل لتوقف الاصطلاح على 

سبق , اصطلاح يعرف به الاصطلاح . قلنا: يعرف بالتردد والقرائن كالاطفال» 
م طريق معرفتها التواتر فها لا يقبل التشكيك كالارض والسماء والبرد والخر 
والنار» و بأخبار الأحاد في غيره. 


الأحكام 
لا حكم إلا بما حكم به الله فالعقل لا يحسن ولا يقبح. أي لا يحكم بأن 


١ 58 2 2 0‏ 8 20 : 5 
الفعل حسن وفبيح لدائه او بوحوه واعتبارات قي حكم الله تعالى » واما يطلق 


ذلك لثلاثة أمورء اضافية وافقة الغرض وتخالفته, وليس ذائياً لاختلافه 
باختلاف الاغراض 

الثاني : ما أمر الشارع بالثناء على فاعله وذمه. 

الثالث: ما لا حرج في فعله ومقابله, وأفعال الله تعالى حسنة بالاعتبار 
الثالث و بالثاني بعد الشرع لا قبله دون الأول. 

رفانت المعتزلة والكرامية والبراهمة : الافعال حسنة وقبيحة لداتهاء ومنهاء 
ضرورية كحسن الامان وقبح الكفران» ونظرية كحسن الصدق المضر وقبح 
الكذب النافع » ومنها ما لا يعلم إلا بالشرع كالعبادات» ثم اختلفوا. فقال 
القدماء : من غير صفة. وقال قوم : بصفة موحبة. وقالت الجبائية : بصفة موجبة 
هي وجوه واعتبارات» وقال قوم: بصفة في القبح لا الحسن. لنا لو كان 
الكذب قبيحاً لذاته لما وجب إذا كان فيه عصمة نبي من ظالم, ولا كان القتل 


() سورة إبراهمء الآية: 4. 
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عراها وواخا واستدل لو كان فعل حسناً أو قبيحاً لذاته لكان لحسن أو قبح 
وجودي» ولو كان كذلك لزم قيام العرض بالعرض, لأن حسن الفعل وقبحه 
زائد على مفهومه. وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله.. و يلزم أن يكون صفة 
وجودية لأن نقيضه لا حسن ولا قبيح, وهو سلب محض » وإلا استلزم حصوله 
محلاً موجوداً» ولأنه يلزم أن يكون عرضياً لا ذاتياً وإذا وصف الفعل به لزم 
قيامه به ولا يصح, لأنه يؤدي إلى إثبات الحكم بمحل الفعل لأن حاصله 
قيامها معاً به إذ هما معأ حيث الجوهر واعترض بأن الاستدلال بلا حسن على 
الوجود دور لأن نقيض السلب إفا يكون وجوداً إذا كان سلب وجود لأنه 
بتقدير كونه ثبوتاً أو منقسماً إلى وجود وعدم كمعلوم لا يفيد ذلك» و باجراء 
الدليل في الفعل الممكن . 


وأجيب: بأن الإامكان تقديري فنقيضه سلب التقدير والمقدر ليس عرضاً» 
وأيضاً لو كان ذاتياً لأجتمع النقيضان ني صدقه إذا قال: لأكذبن وقت كذاء 
لاستلزامه الكذب, واستدل بأن فعل العبد غير مختار» فوجب أن لا يكون حسناً 
ولا قبيحاً إجماعاً لأنه إن كان لازماً فهو غير مختار» وإن جاز تركه فإن افتقر 
إلى مرجح عاد القعيمء والا فهو اتفاقي واعترض بأنا نفرق بين الضرورية 
والأختيارية ضرورة» وبأنه يلزم عليه فعل الله تعالى بجريان القسمةء وبأن 
الاجماع على أن غير امختار لا يوصف با لحسن والقبح الشرعيين» والتحقيق انه 
يترجح وجوده بالاختيار» وهذه الأدلة لا تبض على الجحبائية» فيقال: لو حسن 
فعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائدى 
واللازم باطل, لأن الطلب يستلزم مطلوباً عقلاً» وأيضاً لو حكم العقل بذلك 
لحكم في غيب أخرويء» وهو العقاب «واللانم باطل لعلمنا أنه لا محال للعقل 
في الأمور الأخرووية. 


ا افا يلزة أن لو كان ذلك من حقيقعه + وأما :اذا كات عرضيا له 
فلاء وأيضاً لو حسن فعل أو قبح لذاته أو لصفته لكانت الأفعال بالنسبة إلى 
الله غير متساو ية, واللازم باطل لأنه إن حكم بالمرجوح » فعلى خلاف المعقول » 


ليو 


وال فلا إختيار ومن السمع اوكا كذ تعد بي سق تنعت شولا 210 .ولو + 
كانت الأحكام مدركة بالعقل لم يصح ذلك لاستلزام الواجب والحرام ذلك . 
قالوا: لو اتفق العقلاء على حسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضار» وحسن 
الما وقبح الكفران من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما فكان ذاتياً 
ضرورياً. والجواب: منع أن يكون من غير ماذكر ولو سلم فلا يلزم أن يكون 
ذاتياً . قالوا: اذا استويا في. تحصيل غرض الفعل أثر الصدق مع قطع النظر عن 
كل مقدرء فكان ذاتياً ضرورياً. والجواب أنه إن بق تفاوت بينها بطل 
الاستدلال, وان لم يبق وهو مستحيل منع إيثار الصدق» ولو سلم في الشاهد 
فلا يلزم في الغائب لتعذر القياس فيه, فإن الاجماع على تقبيح تمكين السيد 
عبده من المعاصي مع القدرة على منعه دون تقبيح ذلك بالنسبة إلى الله تعالى. 
قالوا: لو كان شرعياً لزم إفحام الرسل» لأنه يقول : لا أنظر في معجزتك حتى يجب 
النظرء ولا يجب حتى أنظرء ولا يجب النظر حتى يثبت الشرع » ولا يثبت الشرع 
حتى يجب النظر وهو دور. والجواب: أنه على مذهيهم ألزم لأن وجوبه نظري» 
فنقوله بعينه على أن الناظر لا يتوقف نظره على - وجوب ٠‏ النظرء ولو سلم 
فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر ثبت عنده أو لم يثبت» فان نظر فتبين أنها 
ليست معجزة تبين أنه ليس بواجب. قالوا لو كان كذلك لجاز ظهور المعجزة 
على يد الكاذب ولامتنع الحكم بقبح الكذب على الله تعالى قبل السمعء 
والجواب: إن ذلك انما يلزم أن لولم يكن مدرك سوى القبح الذاتي» وإما 
إلزامهم أنه لا يقبح قبل السمع تثليث من العالم ولا كفر غيره فلازم إن أرادوا 
بالقبح التحريم الشرعي وجرت العادة بذكر مسألتين على التنزل . 

الأول : شكر المنعم ليس بواجب عقلاً» لأنه لو وجب لوجب لفائدة, وإلا 
كان عبثاً وهو قبيح . 

وأما الثانية: فلأنه لا فائدة لله لتعاليه عنبهاء ولا للعبد في الدنيا لأنه مشقة 
وتعب ناجز لاحظ للنفس فيه ولا في الآخرة, إذ لا محال للعقال. في الأمور 
الأخرو ية لا يقال الفائدة الأمن من احتمال العقاب لتركه» ولا يخلو عاقل من 
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خطوره لأنا نمنع الخطور 2 الأكار ولو سلم فيعارض باحتمال خطور العقاب 
على الشكرء لأنه تصرف في ملكه بغير إذنه, وهذا أرجح لأنه مثابة من شكر 
ملكاً عظيماً في البلاد على لقمة, وذلك بالاستهتار أقرب», فإن اللقمة بالنسبة 
إلى ملك الملك أكبر مما أنعم به على العبد بالنسبة إلى الله تعالى» الثانية: لا 
حكم على العقلاء قبل ورود الشرع, وقسمت المعتزلة الافعال الاختيارية التي 
يقضي العقّل فيها بالحسن والقبح إلى الخمسة, والتي لا يقضي العقل فيها بحسن 
ولا قبح . ثالثهاء الوقف عن الحظر والاباحة القن فم نيثان للحاظر: لو 
كانت محظورة لأدى إلى تكليف ما لا يطاق في الأضداد التي لا انفكاك عن 
«وقال الأستاذ؛ امن هلك: غمرا 8 ياف واتسين بالود وأحت ملوكة 

قطرة. فكيف يدرك بالعقل تحرمهاء وأيضاً فكيف يقضى العقل بقبح ما لا 
نتف تودتك ‏ قالواة تطرف ل :ملك الغ قات دمن با قناع 
ويقال للمبيح: إن أردت أن لا حكم بحرج في الفعل والترك فسلمء وإن 
أرذك خطاب الشرع بذلك, فلا مجال للعقل فيه لأنه الفرض . قالوا: خلق 
المنتفع والمنتفع به والحكمة تقتضي الاباحة . قلنا: معارض بأنه ملك غيره وخلقه 
ليصبر فيثاب» و يقال للواقف : إن أردت أنك واقف عن الحكم لتوقفه على 
السمع فسلم وإن أردت أنك واقف لتعارض الأدلة ففاسد. 


الحكم الشرعي : 

قيل: خطاب الله المتعلق بأفعال العباد» وقيل المكلفين» فورد مثل : « والله 
خَلَقَحُمْ ومَا تَعْمَلُونَ 2174 فزيد بالاقتضاء أو التخيير. فورد كون الشىء دليلاً 
وسبباً فزيد» أو الوضع فاستقام , وقيل بل هو راجع الى الاقتضاء أو التخيير» وقيل : 
خطاب الشارع بفائدة شرعية» فورد إن فسر متعلق الحكم فدور ولو سلم فلا 
دليل عليه » وإلا ورد عل طرده الاخبار ما له يحصى من المغيبات» فزيد تختص 
به أي: لا تحصل إلا بالاطلاع عليه ولا دؤر, لأن حصول الشيء غير تصورهء 
وهذا حكم كل انشائي اذ ليم له خارجي, فان كان طلباً لفعل غير كف 


ل 
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ينتهيض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب. فوجوب وإن انتيض فعله خاصة 
للثواب فندب» وان كان طلباً لكف عن فعل ينتبض فعله سببأ للعقاب 
فتحريم , وان انتهض الكف عنه خاصة للثواب فكراهة, وإن لم يكن طلباً فإن 
كان تخييرأ فاباحة وإلا فوضعي, وقد علم بذلك حت كل منهاء وفي تسمية 
الكلام في الأزل خطاباً خلاف ولذلك يقال: في حده الكلام الذي علم أنه 
يفهمه. ويقال: الكلام الذي أفهمه. 


الوجوب في اللغة 

لقبوت ‏ وانضاً السقوط وني الاصطلاح ما تقدم, والواجب المطلوب الذي 
ينض تركه إلى آخرهء وقيل: ما يعاقب تاركه ورد بجواز العفو. وقيل: ما 
أوعد بالعقاب على تركه, ورد بأن توعد الله صدق» فيلزم الوقوع» وقيل: ما 
يخاف العقاب على تركه, ورد بما يشك فيه. 

وقال القاضي: ما يذم تاركه شرعاً بوجه ماء وأورد إن أراد بذم الشارع 
نصه عليه تلا يوجد في الجميع» وإن أراد أهله فدور والرسم. وإ صح بتابع 
الماهية فلا يصح ما لا يتحقق إلا بعد تحققها, وأجيب بنصه عليه أو بدليل 
عليه» وقال: بوجه ما ليدخل الواجب الموسع . وعلى الكفاية حافظ على عكسهء 
فأخل بطرده إذ يرد الناسي والنائم والمسافر وغيرهء فإنه بتقدير انتفائه يذم كا 
أن الواجب على الكفاية تقدير ترك الجميع يذم. فان زعم أنه يسقط بالسهو 
والنوم والسفر. قلنا: يسقط أيضاً بفعل بعض» فلا حاجة إلى القيدء وأما 
الواجب الموسع فيدخل بأن يزاد في جميع وقتهء وأما الواجب اير فلا يردء 
والواجب والفرض مترادفان» وعند الحنفية : الفرض المقطوع به والواجب 
المظنوت وهي لفظية. 

مسألة: الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعاً, والقضاء ما فعل بعد 
وقنق الأداء اجعدرا كا 1 دق ينا :فسوي الذره عهدا: اوضهرا تكو ردن قيلة 
كالمسافر» أو لم يتمكن انع من الوجوب شرعاً كالحائض» أو عقلاً كالنائم» 
وقيل: لما سبق وجوبه ففعل الحائض والناتئم قضاء على الأول لا الثاني إلا في 
قول ضعفاء يتوهمون من الإطلاقات حقائق, فحكموا فذكروا بأن الحائض 

وق 


مأمورة بالصوم , لذلك والاعادة ما فعل في وقت الأداء. ثانياً لخلل» وقيل 
بعدر. 

مسألة: الواجب على الكفاية واحب على الجميع» و يسقط بفعل بعضهم . 
لنا. لو كان و اجباً على البعض لم يأثم الجميع بالترك المخالف» لو كان على 
الجميع لم يسقط بفعل بعضهم , وهواستبعاد والاختلاف في طرق الاسقاط لا يوجب 
اختلاف الحقيقة, كالقتل للردة والقصاص. فإن الأول يسقط بالتوبة دون 
الثاني . قالوا: لو امتنع الأمر لواحد من جماعة لامتنع الأمر بواحد من جماعة» 
لأن المانع كونه غير معين . قلنا: الفرق أنه يلزم أن يكون الاثم واحدأ غير معين» 
ولا يعقل بخلاف الآخر. قالوا: صح أمر بعض بقوله : فلو لا نفر» قلنا: يجب 
تأو يله إلى ما ذكرناه جمعاً بين الأدلة . 

مسألة: وتعرف ارايت اخير. . الأمر بواحد من أشياء يقتضى واحدأ من 
حيث هو أحدها. كخصال الكفارة» وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب 
وبعضهم : الواجب منها واحد غير معروف يختلف وهو ما يفعل» وبعضهم: 
الواجب واحد معين عند الله على الجميع, فإن وقع غيره وقع نفلاً يسقط به 
الواجب لنا إجماع الأمة على أن الواجب في الكفارة واحد لا بعينه» وأيضاً 
نقطع بالجواز» والنص يدل عليه فوجب حمله عليه» وأيضاً لو امتنع التكليف 
بواحد من ثلاثة لامتنع بواحد من الجنس , لآن التكليف باعتاق رقبة تكليف 
بواحدٍ من الرقاب» وأيضاً لو كان التخيير يوجب الجميع لوجب عتق الجميع» 
ولو كان واحدا. معيناً بخصوصية . 

أحدها لامتنع التخييرء وأيضاً لوجب أن لا يحصل الأجزاء لو أدى غيره» 
المعتزلة : لو ثبت ذلك لوقع تكليف ما لا يطاق لأن غير المعين مجهول, ولآن غير 
المعين يستحيل وقوعه, والجواب المنع وهو معين من حيث هو واجب» وهو 
واحد من ثلاثة مبينة» وذلك بمنع أن يكون معيناً بخصوصية إحدى الثلاثة» 
فإطلاق غير المعين عليه لذلك, لا لأن الواجب غير معين على أنه كلف بأن 
يوقع غير معين قالوا: لو ثبت لامتنع التخيير لأن التخيير ينافي التكليف . 

وأما الثانية: فلأن كل واحد مها خيّر الككلف فيه, وقد يورد على وجه 
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آخرء فيقال: لو ثبت وجوب واحد لا بعينه منها لكان شيء منها لا بعينه غير 
واجب» والتخيير بين واجب وغير واجب يرفع حقيقة الوجوب, والجواب: أنه 
بعينه يجري في الواحد من الجنس» والتحقيق أن الذي وجب لم نخير فيه أصلا 
وامخير فيه لم يجب منه شيء فليس مها واحد واجب وواحدٍ غير واجب خير 
فيبهاء لأنه أن قدر مبهماً» فالواجب واحد لا تعدد فيه, ولا تخيير وان قدر معينا 
فكلها ليس بواجب. قالوا: الواحد بما هو واحدء أنما يتصوّر في الأذهان لا في 
الأعيان» فلا يتصور طلبه. قلنا: المطلوب الواحد الوجودي الجزثي باعتبار 
مطابقة الحقيقة الذهنية لا باعتبار ما كان به جزئياً . قالوا: كما عم الوجود في 
الكفاية :وإث كان بلفظ: التخيير وشقطظ: بقعل الغبرء: فكذلك: هذا :.:والجوات:. أن 
العقاب على ترك واحد من ثلاثة معقول, وعقاب واحد لا بعينه 5 
وأيضاً فإن الاجاع قام على تأثم الجميع, فهاهنا على تأثيمه بترك واحد. قالوا: 
لولم يجب الجميع لم يثبت التساوي لأن المصلحة اذا تساوت لم يكن التكليف 
ببعض أولى». وتقرير الثانية أن كل واحد تحصل به المصلحة المطلوبة. 
والجواب : بالنقيض بل لو وجب الجميع لم يغبت التساوي لأنها اذا تساوت 
اغنى . 

أحدها : والتكليف ببعض مع التساوي جائز كتخصيص الجسم ببيئات 
وصفات مع تساوي النسب الامكانية. قالوا: لو ثبت لكات غير معين عند 
الآمرء لأنه يعلم الواجب حسها أوجبه. 

وأما ا 0 
يفعله اللكلف وهو الواجب. والجواب: منع الثانية وإلا كلف مما لا يفهمه 
لك ل عل بلا املد يي ادا 
الواجب غير معين بشخصه.ء منها قولهم: علم ما يفعله الكلف وهو الواجب. 
قلنا : هو الواجب لكونه واحداً منها للقطع بأن ل 
ولا كسوة ولا عتقاً. 


اذا كان وقت الوجوب واسعاً كالظهرء فالجمهور أن حميعه وقت لأآدائه . 


وم 


وقال القاضي ومتابعوه: الواجب إما الفعل وإما العزم و يتعين آخرأء وقال 
قوم : لين أخقرة فقضاءء وقال بعض الحنفية وقته آخر الوقت فإن. 
قدمه فنفل يسقط الفرض . 

وقال الكرخئى: إلا أن يبق بصفة المكلف فا قدمه واجب لنا أن الأمر. قيد 
بجميع الوقت لأأنه الفرض » فالتخصيص تحكم » وأيضاً لو كان الوقت مضيقاً 
لكان المصلي في غيره مقدماً. فلا يصح, أو قاضياً فيكون عاصياً وهو خلاف 
الاجماع القاضي اذا حصل أحدهما أجزأ.. وان أخل به عصي فدل على ذلك» 
كخصال الكفارة. وأحيب بالقطع أن المصلي أول الوقت متثل لكونها صلاة لا 
لكوها" اح الأموين# ٠و‏ يانه لو كانثانيدلة الطتط نه ادل كنائن الايداك» 
وبأن العزم على فعل كل واجب قبل فعله من أحكام الابمان, فكان العصيان 
لذلك الحنفية لو كان واجباً أولا لم يجز تأخيره, لأنه ترك واجب. وأجيب 
بأن الواجب ما لا يسوغ تركه لا مالا يسوغ تأخيره, فإنه في التأخير والتقديم مخير 
كخصال الكفارة» كيا لو كان وقته العمر. 


مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصي اتفاقاً. فان لم يمت ففعله 
بعد وقت ظنه في الوقت, فالجمهور أداء. وقال القاضى: قضاء ولا خلاف في 
المعنى ما لم نقل بنية القضاءء وتسميته أداء أولى» لأنه فعل في وقته المقدر له 
شرعاً» وإن عصي كما لو أعتقد ذلك قبل الوقت فعصى بالتأخير. 


مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدوراً للمكلف غير 
لازم له عقلاً,» كترك اضداد تالور ولا عادة» كجزء من الرأس في الوضوءء 
وحاصله ما جعله الشارع شرطاً من ممكنات المكلف فهو واجب. وقيل 
والسبب», وقال الأكثرون: في اللازم أيضاً واجب . وقيل: لا في الجميع» لنا 
إن نني وجوب الشرط ينافي حقيقته للا يلزم من أنه فعل جميع ما أمر به فيجحب 
صحته. ولنا في اللازم لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب لهء وإلا 
أدى إلى الآمر بما لا يشعر بهء ونحن نقطع بايجاب الأصل مع الذهول عما لا يتم 
إلا به وأيضاً لو استلزم وجوبه لامتنع التصريح بأنه غير واجب». ونحن نقطع 


لحن 


بصحة إيجاب غسل الوجه دون غيره» وأيضاً لو وجب لصح قول الكعبي في نفي 
المباح وهو باطل بالإجاع, وأيضاً لو وجب لعوقب على تركه, ومعلوم ان تارك , 
غسل الوجه إنما يعاقب على تركهء وأيضاً لو وجب للزومه للواجب عقلاً أو 
عادة لأنه الفرض لا بدليل آخر فإنا لا ننكر أن الأسباب واجبة بدليل 
خارجي كا أن أسباب الحرام حرام ولا يصح كالارتعاش ولا يفرق بالقدرة» 
الآخر قالوا: لولم يجب لاستغنى عنه ولم يكن شرطاً وكان مباحاً وذلك يستلزم 
صحة الأصل دونه ولا يصح. وقالوا: الا يتوصل إلى الواجب إلا به والتوصل 
واجب الاججماع, والجواب عنها إن أريد بقوله لا يصح وواجب أنه لا بد منه 
فسلم, وان أريد أنه دأمور اه شمنوع . 
المحظور 
ومعصية وذنب. 
مسائل المحظور 
مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه خلافاً للمعتزلة وهي كالواجب الخير. - 


مسألة : يستحيل كون الشىء الواحد من الجهة الواحدة واجباً حراماً» وأما 
الواحد بالجنس فيجوز أن ينقسم إلى حرام كالسجود للصنم» والى واجب 
كالمعهود, وتوهم بعض المعتزلة التناقض» فصرف التحريم إلى القصدء ولم يفهم 
أن العام يمتنع على بعضه ما يجب في الآخر باعتبار فصول أو تعلقات أو محال» 
وإنما الاشكال في الثبىء الواحد أن يكون له جهة وجوب وجهة حظرء 
كالصلاة في الدار المغصوبة ونحوها. قال الجمهور: يصحء وقال القاضي: لا 
يصح ويسقط الطلب عندها. وقال أحمد, وأكثر المتكلمين والجبائي: لا يصح 
ولا يسقط . 

لنا القطع بطاعة العبذ وعصيانه بأمره بالخياطة ونبيه عن مكان مخصوص » 


وفنا 


وذلك باعتبار الجهتين» وأيضاً لولم تكن صحيحة لكان, لأن متعلق الأمر 
والنبي فيها واحدء لأنه لا مانع سواه اتفاقاً. 

وأما الثانية: فلأن متعلق الأمر الصلاة, ومتعلق النهي الغصب», و كل 
متعقل انفكاكه عن الآخرء فإذا اختار المكلف جمعههما 1 فرعن ذلك عن 
حقيقتماء وأيضا لولم يصح اعتبار الجهتين لما ثبتت صلاة مكروهة ولا صيام 
مكروه, لأن الأحكام كلها متضادة, وهذا أجدر لأن النبي يرجع إلى وصفهء 
وفها نحن فيه يرجع إلى غيره» واستدل لولم تصح لم يسقط التكليف. وقال 
القاضي: وقد سقط بالاجاع لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات رد بمنع الاجماع 
مع مخالفة أحمدء وأسند بأن أحمد أقعد بمعرفة الاجماع . قال المتكلمون والقاضي : 
لو صحت لكان الفعل الواحد مأموراً منبيً لأن الصلاة أكوان هي نفس 
الغصب والغصب حرام ردّ باعتبار الجهتين بما سبق . قالوا: لوصح لصح صوم 
يوم النحر باعتبار الجهتين» رد بقيام دليل خاص شرعي منع» وهو كونه منياً 
عنه مباشرة نمي تحريم » وذلك غالب في منع اعتبارهما.و وأما الفرق بينها بأن 
الصلاة والغصب منفكان بخلاف الصوم يوم النحرء فقد رد بأن الصوم منفك. 
بما هو صوم عن الصوم المضاف» فالمطلوب الصوم., وا حرم الصوم المضاف»ء 
فاختار المكلف جمعههما. وأجيب بأنه لا ينفك الصوم اللضاف عن الصوم, لأن 
الأخص يستلزم الأعم بخلاف الصلاة» والغصب ورد بأن ذلك لو منع من 
الجهتين لامتنع صوم مضاف مكروه أو صلاة مكروهة. وأجيب بأن نمي 
الكراهية ينصرف إلى الوصف بخلاف نبي التحريم وفيه تسلم الجهتين» وإفا 
ادعى المانع من اعتبارهما وهو الجواب الأول. 


وأما حكم من توسط أرضاً مغصوبةء فحظ الأصولي بيان استحالة تعلق 
الأمر والنبي بالمخروج. وخطأ أبي هاشم وإذا تعين اللكث للنبي والخروج للأمر 
قطع بنني المعصية بايقاع المأمور به. وقال الامام: باستصحاب حكمها عليه ولا 
معصية إلا بفعل منهى أو ترك مأمور., وقد سلم انتفاء تعلق النبي به فانتهيض 
الدليل عليه ومن تخيل جهتين غلط» لأنه لا يمكن الامتثال بخلاف. صلاة 
الغصب وغيرها. 


لان 


المندوب 

لغة المدعوٌ لهم .قال: لا يسألون أخاهم حين يندبهم. وني الاصطلاح 
. المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً . 

مسألة : الحققون على أن ال مندوب مأمور به خلافاً للكرخي وأبي بكر الرازي 
لنا: أنه طاعةاء فكان ماموراً بدء وأيضاً اتفاق' اللغة عل. أن الامر قسمان: أمر 
للمعصية إلا مخالفة الامر. قلنا: المعصية مخالفة أمر الايجاب. قالوا: لو كان 
أمراً لم يستقم قوله (زلو له أن أشقة على أمتي لأمرتهم بالسواك » . قلنا: يعني أمر 
إيجاب . 

مسألة: المندوب ليس بتكليف خلافاً للأستاذ لنا: أن التكليف يشعر 
بالزام ما فيه كلفة ومشقة وهو منتف . قالوا: فعله لتحصيل الثواب شاق» 
فكان تكليفاً ورد بانتفاء الإلزام والمسألة لفظية. 


المكروه 
لغة ضد ال حبوب» ويقال: لشدة الحرب الكريهة» وف الإاصطلاح صد 
المندوب» واختلف في كونه منهياً عنه ومكلفاً به كالمندوب» و يطلق المكروه 
على الحرام» ويطلق على ترك الأولى وعلى ما في النفس منه حزازة كلحم 
الضبع ونجوه . 
الاج 
لغة اللأذون وأيضاً المعلن. وني الاصطلاح خطاب الشارع بالتخييز بين 
٠‏ الفعل والترك مَنَ غير ترجيح وطلب» فلا يرد المندوب» ولا خضال الكفارة» 
ولا الصلاة في أول الوقت. وجعل قوم الجائز أعم من المباح ففسره بما استوى 
الأمر أن فيه وقد يطلق الجائز على ما لا يحرم» كما يطلق في العقليات على ما 
لا يمتنع» وقد يطلق الجائز على المشكوك فيه في العقلي والشرعي بالاعتبارين . 


اضن 


مسألة: الاباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة, فانهم قالوا المباح ما 
انتتى الحرج في فعله وتركه. وذلك ثابت قبل الشرع وبعده, ونحن ننكر أن 
ذلك إباحة شرعية» وانما الاباحة خطاب الشارع بذلك فافترقا. 

مسألة: المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي لنا: أن الأمر طلب يستلزم 
الترجيح ولا ترجيح. وقال الكعبي : ما من فعل من ذلك إلا وهو ترك حرام 
وترك الحرام واجب, ولا يتم إلا بالتلبس بضده.ء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب, وتأول الإجماع على أنها من الشرع على ذات الفعل من غير نظر إلى ما 
يستلزم جمعاً بين الأدلة . وأجيب بحوابين: 

أحدهما: أنه غير متعين لذلك لإمكان غيره فلا يلزم وجوبه وليس بسديدء 
لانه تسليم أن الواجب واحد لا بعينه» فافعله فهو واجب. 

الثاني : الزامه أن تكون الصلاة حراماً اذا ترك بها واجب وهو محال وهو 
يلتزمه باعتبار الجهتين» والحق انه لا مخلص منه إلا بأن ما لا يتم الواجب الا به 
ما هو لازم عقلاً أو عادة» فليس بواجب,. وهو الصحيح» وما نقل عن 
الأستاذ: الاباحة تكليف محمول على وجؤب اعتقاد الاباحة. 

مسألة: المباح ليس بجنس للواجبء بل هما نوعان للحكم لنا: أن المباح 
يستلزم التخيير في فعله وتركه, ولا يتحقق: ذلك في الواجب فليس بجنس له. 
قالوا: المباح ما أذن في فعله والواجب كذلك. قلنا: تركتم فصليها فاشتركا 
لذلك. قالوا: أجمعنا على وصف الصوم والصلاة بالجواز» وإن كان واجبا. 
قلنا: قد يطلق الجائز على ما لا يحرم» فيشمل الأحكام غير الحرام» فإن أريد 
ذلك, فهي لفظية . 

وأما الأحكام الثابتة بخطاب الوضع فأصناف الحكم على الوصف 
بالسببية الوقتية والمعنوية» كزوال الشمس» والاسكارء وأسباب الضمان» 
والعقوبات,. ولملك واعترض بأن الوصف ثابت قبل الشرع» فيلزم ثبوت 
الحكم قبله. 


وأجيب» بأنه إنا يكون سبباً بجمل الشرع . قالوا: لو كان السبب حكاً 
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شرعياً لكان للحكمة ولو كان للحكمة لاستغنى عن الوضع . والحية ايان ولك - 
لخفائها أو لعدم انضباطها وكالحكم عليه بكونه مانعاً للحكم» وهو ما استلزم 
وجوده حكمة تقتضي نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب» كالاً بوة في 
القصاص أو مانعاً للسبب» وهو ما يحل مقتفبى حكمة السبب كالدين في 
الزكاة» وكالحكم بكونه شرطاً للحكم» كالقدرة على التسليم في البيع أو شرطاً 
للسبب» كالطهارة في الصلاة وهو كالمانع إلا أن المستلزم عدمه, وكالحكم 
بالصحة وهي في العبادة عند المتكلمين موافقة أمر الشرع, وإن وجب القضاء. 
وعند الفقهاء: كون الفعل مسقطاً للقضاءء وفي المعاملة ترتب ثمرة العقد 
المطلوبة منه عليه, وكالحكم بالبطلان» وهو نقيض الصحة,ء والفاسد والباطل 
واحد. وعند الحنفية: الفاسد المشروع بأصله الممنوع بوصفه, والقول بأن الصحة 
والبطلان في العبادة أو الحكم بها حكم شرعي بعيد» لأنه أمر عقلي » وأما 
الرخصة فا شرع من الأحكام لعذر مع قيام الحرم لولا العذر, وقد تكون واجباً 
كأكل اميتة للمضطر, ومندوباً كالقصر في السفر, ومباحاً كالفطر في السفر 
والعزمة ما ألزم من الأحكام لا لذلك . 


امحكوم فيه الافعال 

مسألة: شرط المطلوب الإامكان عند الحققين», ونسب خلافه إلى الأشعري ظ 
والإجماع على صحة التكليف ما علم الله أنه لا يقع لنا: لو صح تعلقه 
بالمستحيل لكان مستدعى الحصول, لأنه معنى الطلب» وأما الثانية: فلأنه لا 
يتصوّر وقوعه واستدعاء حصوله فرعه. فإن قيل: لولم يتصور لم تعلم إحالته, 
لأن العلم بصفة الشيء فرع تصوّر ذلك الغيء. 

أجيب : بأنه لو تصوّر مثبتاً لم تصوّر الأمر على خلاف ماهيته وهو محال 
وإنما الجمع المتصوّر جع المختلفات» وهوبحكوم بنفيه عن الضدين» ولا يلزم من 
تصوّره منفياً عن الضدين تصوّره مثبتاً للمخالف لو لم يصح لم يقع» وتقرير 
الصغرى أن العاصين مأمورون» وقد علم أنهم لا يوقعون» والممتنع لغيره 
كالممتنع لذاته» وكذلك من علم بموته قبل تمكنه. وكذلك من نسخ عنه قبل 


لح 


تمكنه, أجيب: بأن الطلب انما يقتضي تصوّر وقوعه جائزاً عادياً لا تصوّر وقوعه 
واجباً كا ألزمترء فإنه باطل. 00 

قالوا لو لم يصح لم يقع. وتقرير الصغرى أن الله كلف أبا جهل ونحوه 
تصديق رسوله في جميع ما جاء به وما جاء به أنه لا يصدقه.*فقد كلفه أن 
يصدقه في أن لا يصدقه, وهو مستحيل لأن تصديقه ني أن لا يصدقه يستلزم أن 
لا يصدقه . 

والجواب: أنهم ل يكلفوا إلا بتصديقه, وعلم الله أنهم لا يصدقونه كعلمه 
بالعاصين» وإخبار رسوله بذلك كاخبار نوح: 8 أنه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْيِكَ إلا مَنْ 
قَدْ آمَنْ # ولا يخرج الممكن بالعلم والخبر عن الامكان. نعم لو كلفوا بعد 
علمهم لكان من قبيل ما علم المكلف امتناع وقوعه, وذلك غير واقع لانتفاء 
فائدة التكليف , لا لأنه مستحيل » فلذلك لو علموا لسقط عنهم التكليف . 

قالوا: الككلف لا قدرة له إلا حال الفعل, وهو حيتئذٍ غير مكلف 'ولا 
مكلف إلا غير مستطيع, وأيضاً الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى» فقد كلف بفعل 
غيره . 

والجواب: أنه غير محل النزاع» فانا أردنا الممكن الحائز العادي المتصوّر 
الوقوع من الطالب والمطلوب. 

مسألة: لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه الشرعي حاصلاً 
خلافاً لأصحاب الرأي وأبي حامد, وهى مفروضه في تكليف الكفار بفروع 
الشريعة» والظاهر الوقوع عند امحقيين. قث اكات اطناء الفترظ هائنا لكان 
الحدث مانعاً من خطاب الصلاة, وكان اشتراط تقديم النية مانعاً من وجوب 
الصلاة, وذلك معلوم البطلان» ويعود الكلام إلى صحة التكليف بالقول قبل 
القكن من الفعل» وأيضاً لو منع لمنع انتفاء الشرط العقلي, لأنه غير متمكن 
ناجزأ إذ لا مانع سواه إتفاقاً وسيأتي . قالوا: لوصح تكليفه بها لصحت منه. رد 
بأنه محل النزاع» وأسند باحدث والجنب . قالوا: لو صح لأمكن الامتثال» وهو 
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في الكفر لا يمكن و بعده يسقط . رد بأن يسلم و يفعل كا محدث. لنا: في الوقوع 
« ومن يَنْمَنْ ذَلِكَ يلق أنَاماً 2204 و« لَمْ َك مِنَ المُصَلَّينَ 74" قالوا: لو وقع 
لوجب القضاء. قلنا: القضاء بأمر جديد, فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا 
صحته ربط عق . 

مسألة : أكثر المتكلمين على أن المكلف به كسب العبد من الفعل» و كف 
النفس عن الفعل» لأنه فعل خلافاً لأبي هاشم وغيره في أنه يكون أيضاً نف 
الفعل. لنا: لو كان مكلفاً به لكان مستدعى حصوله منه ولا يتصور حصوله 
منه. لأنه غير مقدور لهء وأجيب: منع أنه 00 كأحد قولي القاضي» 
ورد بأنه معدوم قبل القدرة مستمر» والقدرة تقتضي أثراً عقلاً» واستدل لو كان 
مكلفاً به لأثيب عليه وتقرير الثانية: أنه عدم محضء» فليس بكسب العبدء 
فلا يثاب عليه لقوله تعالى: « وأنْ لَيْسَ للإنسَانٍ إلا مَا سَعَى 74 أجيب» 
بمنع انه ليس بكسبه لما مر مع رده. 

مسألة: التكليف بالفعل في حال حدوثه. قال به الأشعري» ومنعه الامام 
والمعتزلة» فإن أراد الشيخ أن تعلقه لنفسهء فلا ينقطع في حال حدوثه ولا 
بعدهء وإن أراد أن تنجيز التكليف به باق فتكليف بغير الممكن لهء لأنه 
تكليف بايجاد الوجود وهو محال, وأيضاً لا يصح لعدم صحة الابتلاء فتنتفي 
فائدة التكليف . قالوا: لولم يصح التكليف به لم يكن مقدوراً حينئذٍ» وتقرير 
الثانية أنه أثر القدرة, وأجيب: أنه لا يلزم من ذلك أن يكون المكلف متمكناً 


منة , 


امحكوم عليه وهو المكلف 


مسألة: شرط المكلف الفهم عند المحققين, ومن قال منهم بتكليف 
المستحيل منع أيضاًء لعدم صحة الابتلاء لنا: لوصح تكليفه لكان مستدعى 
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حضوله منه طاعة وهو على حاله. وذلك يستلزم تصوّره منه وهو محال» وأيضاً 
لوصح تكليفه لصح تكليف الجماد والهيمة, لأنه خطاب وهما سواء في عدم 
فهمه امخالن لولم يصح لم يقع» وتقرير الثانية بوقوع طلاق السكران واعتبار 
قتله واتلافه والجواب: ان ذلك من قبيل ربط الأحكام بالاسباب» كاعتبار 
قتل الطفل اك قالوا: قال الله تعالى: <ايا أيها الَّذِينَ آمبُوا لا تقر موا 
الصّلاة نتم سُكَارَى 2(4© قلنا: المراد النبي عن السكر عند ارادة الصلاة» أو 

ني القل الثابت العقل, لأنه يؤدي إليه غالباً» وحكك,ته أنه بمنع من التثبت 
كال ووجب التأو يل جمعاً بين الأدلة. 


مسألة : الأمر يتعلق بالعدوم ال الذي علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف» 
خلافاً للمعتزلة». وربما قيل للمعدوم مكلف حتى أنكر ذلك, لأنه إذا امتنع في 
السكران والنائم فني المعدوم 5 وم يرد تنجيز التكليف» وانما أريد تعلق 
الأمر. لنا: لولم يتعلق المعدوم لم يكن أزلياًء و يلزم أن لا يكون الكلام أزلياً 
لآن الأمر والنبي واخبر أقسامه : فاذا انتفت انتفى , وأيضاً لولم يتعلق بالمعدوم لم 
يكن تعلقه لنفسه. لأنه إذا ثبت بعد أن لم يكن والأمر أزلي لزم أن يكون 
جائزاًء وأيضاً لولم يتعلق بالمعدوم لم نكن 'مأمورين بأمره صلى الله عليه وسلم, 
لأنا كنا معدومين, والثانية: معلومة والمنكر معاند. 

مسألة: المخطىء غير مكلف باتفاق: واختلف في المكره والختار أنه إن 
بلغ حداً ين الاختيار لم يجز تكليفه. 

مسألة : المكلف يعلم التكليف قبل وقت الامتثال, وإن ل يعلم تمكنه عنده . 
وخالف الإمام والمعتزلة. لنا: لولم يعلم قبله لم يعلم تكليف أبداًء لأنه بعده, 
ان فعل أو عصى انقطع التكليف به قبل علمه, وإن كان الوقت باقياً فاشتراط 
الامكان الثاني كالاً ول والثانية معلومة من دين الأمة. وأيضاً لولم يكن 
كذلك لكان لا يعلم وجوب الجزء الثاني حتى ينقضى الاول. وذلك معلوم 
البطلان. 


(1) سورة النساى الآية: 18. 


فق 


وقال القاضي: الاجماع على تحقق الوجوب, والتحريم قبل القكن, وعلى 
وجوب الشروع في الصلاة بنية الفرض» وأيضاً لو كان شرطاً لكان شرطأ إذا 
كان الآمر جاهلاً لأن حاله فيا واحدة, والثانية: اتفاق المعتزلة لولم يكن 
العلم به شرطاً في التكليف لم يكن الامكان شرطاً في التكليف, لأنه يكون 
عالاً بالشيء مع انتفاء العلم بشرطهء والثانية: تقدمت. والجواب؟ أن 
الامكان الذي هو شرط التكليف غير الامكان الذي هو شرط الوقوع, والاوّل 
معلوم قبل مضى زمن الثاني. وهو كونه مما ينافي فعله عند وقته, واستجماع 
شرائطه, والثاني : محل النزاع فا دليله؟ قالوا: لو صح الآمر به مع علم الآمر 
بانتفائه لصح مع علم المأمور» لأن المانع كونه غير متصور حصوله, والثانية : 
اتفاق. والجواب: أن المانع إذا علم المكلف انتفاء فائدة التكليف» وهذا يطيع 
و يعصى بالعزم والبشر والكراهة . 


الأدلة الشرعية 


الكتاب. والسنة. والاجاع. والقياس. والاستدلال. وكلها راجعة إلى 
الكلام النفسي, وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم يستلزمها العلم» والعلم 
بالنسبة ضروري» وأما قيامها بالمتكلم, فإنها لولم تقم به لكانت هي النسبة 
الخارجية. إذ النسبة الثابتة بين أمرين يستحيل ثبوتها لغيرهماء وتقرير الثانية 
أنها لو كانت الخارجية لم يتوقف حصوها على تعقل المفردين» فإن قيل: انما 
توقف العلم بها أو الاعتقاد أو الظن . قلنا؛ نقطع بحصول نسبة مع عدم الجميع 


متوقفة . 
الكتاب 


القرآن» وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه, وقولهم: ما نقل بين دفقي 
المصحف نقلاً متواتراً غيز سديد» فان وجود المصحف ونقله فرع تصور القران. 
وقولهم: هو القرآن المنزل على لسان جبريل يرد عليه أخبار عنه, فإك اجيب 
بأنها ليست بقران» فالقران كاف, فيكون لفظياً . 


هه 


مسألة: ما نقل آحاداً فليس بقرآن, لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقل - 
تفاصيله متواتر لما تضمنه من الاعجازء وإنه أصل جميع الأحكام, فا م ينقل 
متواتراً قطع بأنه ليس بقرآن. وإفا لم يكفر أحد المخالفين الآخر في «إبسم الله 
الرحمن الرحم 4 لقوّة الشبهة عند كل فريق في الطرف الآخر, والحق أنها ليست 
من القرآن في أوّل سورة أصلاً» وانما هي بعض 'آية في الفل خاصة, والدليل 
القاطع أنها لم يتواتر أنها قرآن في هذه المحالء فوجب القطع بالنني كغيرها 
وقولهم: كتبت في المصحف بخط المصحفف. 

وروي عن ابن عباس انه قال: سرق الشيطان من الناس آية, ونحوه لا 
نفيدا قظعاً ول قبا : لأن القاطع يقابله . وقوهم : إن القطع لا يشترط في الموضع 
بعد ثبوت كونه من القرآن في موضع ماء بل يكتنى بالآحاد ضعيف يستلزم 
جواز سقوط كثير منه ما مثله في موضع آخرء و يستلزم جواز أن يكون بعض 
المتكرر منه ليس بقرآن مثل: « و يل يَوِْذٍ للمكذّبين » و'«قَبأيٌّ آلاء_رَبَح)ا 
تُكَذَّْبانٍ 4 وهو باطل قطعاً لا يقال أن ذلك جائزء ولكنه اتفق حصول العلم 
بانتفاء السقوط وتواتر المكرر المذكور, لأنا نقول: بل يجب ذلك لكونه قرآنا كما 
سبق» ولا فرق. والدليل ناهضء» فلو كانت التسمية قرانا لكانت كذلك» 
وأيضاً فإنه يلزم جواز ذلك في المستقبل, ونحن نقطع ببطلانه. 

وأما ما يحكى عن ابن مسعود من إنكار الفاتحة والمعوذتين فلا يصحء, وإفا 
نقل أنها ليست في مصحفه, فإن صح فتركها لظهور أمرها لا لإنكارها . 

مسألة: القراآت السبع متواترة . 

لنا: لو'لم تكن متواترة لكان بعض القران غير متواتر كملك ومالك 
ونحوهما. وتخصيص أحدههما تحكم باطل لاستوائهها . 

مسألة: لا يجوز العمل بالشاذ مثل: « قَصِيامُ ثَلاَنَه أيام 204 متتابعات 


واحتج به أ م 


(1) سورة المرسلاتء الآية: 18. (0) سورة البقرةء الآية: 195. 
(؟) سورة الرحمنء الآية: 1, 


لداء لين بقراك ولا غين قالوا» له ملو من أن: ديكوت قرانا أو تخيراً, 
فيجب العمل به. قلنا: بل يجوز أن يكون مذهباً. سلمناء لكنه لم يثبت العمل 
إلا بخبر يغلب على الظن صحته, ولما نقل قرآنا قطع, بالخطأ فيه. 

مسألة : في القران محكم ومتشابه. قال تعالى : 8« مِبْهُ آيات مُشكمّات هن 
أم الكتاب وأَخَرٌ مُتََابِهَات “4 (1) وامحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابله, إما 
للاشتراك مثل: «ثَلآنَةَ قُروء 204 أو للاجال مثل: «الّذي بيده عُنْدهُ 
التكاح 04 « ولامستم » (4) وما ظاهره التشبيه مثل: « مِنْ رُوحي بج 
« وأيْديتا # (5) « وبيديّ 204 ل« وبيمينه 8(4) « ويستبزيء بهم ني (01) 
« ومَكّر الله 06(4)ونحوه. وقيل: المحكم ما استقام نظمه للافادة وهو متحقق» 
وأما مقابله من المتشابه معنى امختل النظم, فكلام الله تعالى منزه عنهء وما 
اعترض به من حروف المعجم. ومثل: ل يَلْكَ عَشَرَة " كاملةٌ «00١04‏ ونفحَةٌ 
واجدة ١174‏ طوإِيْنٍ اثنين» 390 فن الجهل .. أما الحروف» فأسراء للسور عند 
الأكثرين أو لمدلوها الحرفي على معنيين ذكرتها في التفسيرء وأما عشرة فلرفع 
وهم التخيير. وواحدة واثنين صفة للتأكيد. 
السنة 

لغة الطريقة والعادة. وني الشرع في العبادات النافلة, وني الأدلة ما صدر 
عن الرسول غير قران من قول وفعل وتقرير. 

مسألة : ذهب القاضي وأكثر امحققين إلى أنه لا يمتنع على الأنبياء معصية 
كبيرة ولا صغيرة» ولا الكفر قبل البعثة» وأكثر المعتزلة والروافض على امتناع 


)1١(‏ 2 سورة آل عمراثء الآية:ا/ا. 


(؟) سورة البقرةء الآية: م778 . (4) سورة الإسراء, جزء من الآية: 7١‏ . 
(0) سورة البقرة» الآية: 9907م , 0 سوزة البقزة» بعزه ين اليه 81م 
(4) سورة النساءء جزء من الآية : «5 , )1١(‏ سورة آل عمران, جزء من الآية: 04 . 
00 “تارواشم رحو ال )١1١(‏ سورة البقرة جزء من الآبة: 195. 


(1) سورة مريمء جزء من الآية: 56. () سورة الحاقةء جزء من الآية: 1 . 


0 الور لام او )١7(‏ سورة النحل» جزء من الأية: .8١‏ 


يت 


ذلك؛ واستثنى' المعتزلة الصغائر» وغاية متمسكهم أنه هاضم لهم قاض 
باحتقارهم , فينفر عن اتباعهم » وذلك خلاف الحكمّة في بعثهم» وهو مبني عل 
وجوب رعاية الأصلح, والاجماع على عصمتهم بعد الرسالة عن الكفرء وعن 
تعمد الكذب في الأحكام لدلالة المعجزة على صدقهم » واختلفوا في جوازه غلطأً 
فنعه الأكثرون» وجوّزه القاضى بناء على أن المعجزة دلت على الصدق مطلقاء 
أو على الصدق إعتقاداً. 3 المعاضين غيرهماء فإن كانت كبيرة أو صغيرة 
حسة. فالعصمة ثابتة بالسمع ا ونا عند المعتزلة إلا في الغلط, وإ 
كانت غيرهما فالأكثر على جوازه عمدأ وسهوا. 

مسألة: في أفعال رسول الله صل الله عليه وسلم ما كان من الجبلة 
كالقيام والقعود والأكل والشرب, فالاتفاق مباح له ولأمته, وما ثبت فيه 
خاصة فالاتفاق على ننفي التشريك كوجوب الأضحى» والضحىء والوتر» 
والتبجد» والمشاورة» والتخيير» والوصالء وصفية المغنم» والزيادة على أر بع ؛ 
وما سواهما فنا طرفل أنه ركان يفوك أو قرية عمقل :اموا كارا يطوق أصيل 
وخذوا عني مناسككم» وكوقوعه بعد إجمال أو طلاق أو عمومء كالقطع من 
الكوع, والغسل إلى المرافق أعتبر إتفاقاء وما سواه إن علمت صفته من وجوب 
أوثيت أو اناجة' فالموير أن أنه مثله» 

وقال أبو على بن خلاد: في العبادات خاصة . 


وقيل: كا لم تعلم وإن لم تعلم فأربعة. الوجوب والندب والاباحة 
والوقف : . وا مختار إن ظهر قصد القربة فندب», والا شباح. 
: العلم بأن الصحابة كانو يرجعون إلى فعله المعلوم صفته وقوله عز 
وجل : ٠ل‏ اث لك ف شل ال نخد 4 التق مه معنى التأبي و 
١‏ فلَّمًا قَضَى رَيْدَ مثها وَطراً » (') ونحوه, وإذا لم تعلم قلنا إذا ظهر قصد 
القربة ثبت الرجحان, فحكم به مقتصرأء فظهر الندب إذ لا وجوب إلا 


.3١ سورة .الأحزابء الآية:‎ )١( 
.#”0 (0؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
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بثبت» وإذا لم يظهر ثبت الجواز إذ لا وجوب ولا ندب إلا بثبت الوجوب « وما 
آنَاكُمُ اليَسُوكُ فَحُدُو » (0) أجيب بأن الأفعال ما أتي بها اليناء و بأن المراد 
وما أمركم لمقابلة وما نهاكم. 

قالوا: قال فاتبعوه. أجيب: المراد في الفعل على الوجه الذي فعله أو في 
القول أو فيهها. 

قالوا: قال « لقد كان لكم في رسول الله » إلى آخرها. أي من كان يؤمن - 
فله أسوة. قلنا: معنى التأسي ايقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه عليه من 
أجله» فيتوقف الوجوب علينا به على الوجوب عليه» ونحن نقول به وهو خلاف 
الفرض . 

قالوا: قال ط فليا قضى زيد منها وطراً ‏ إلى آخرهاء فدل على أن فعله 
تشريع. قلنا: دل على التسوية فن أين الوجوب؟ قالوا خلع نعلهء فخلعوا 
انعالهم » فأقرهم على استدلالهم وبين العلة. قلنا: ذلك لأنه من هيئات الصلاة 
لقوله: «صلوا» قالوا: لا أمرهم بالقتع تمسكوا بفعله فبيّن العلة. قلنا: لقوله 
«خذوا عني مناسككم» . قالوا: لما اختلفوا في الغسل بغير إنزال أنفذ عمر بن 
الخطاب .إلى عائشة, فقالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاغتسلنا. قلنا انما استفيد من قوله «إذا التق الختانان فقد وجب الغسل» أو 
لأنه مما يتعلق بالصلاة أو لأنه بيان لقوله تعالى: « وإ كُثثم جثباً 
فاطهرُوا 4( قالوا: حمله على الوجوب أحوط. كا لو نسي تعيين صلاة 
ومطاقة. أجيب بأن الاحتياظ فها لا يحتمل التحريم, ويرد بوجوب صوم 
الثلاثين إذا غم الهلال. 

والحق ؛ أن الاحتياط فيا ثبت وجوبه أو كان الأصل كا في الثلاثين» 
وأما ما احتمل بغير ذلك فلا. 

الندب» الوجوب يستلزم التبليغ. والاباحة منتفية بقوله: 8 لقد كان 
لكم # فتعين الندب. أجيب: بأن الندب .يستلزم أيضاً ومنع أن الآية .تنفيه 
على ما تقدم . 


(0) سورة الحشرء الآية: 7. (9) سورة المائدة, الآية: 5. 


1: 


الإباحة: الوجوب والندب يستلزمان التبليغ» وهو أيضاً هو المتحقق اثباته» 
فوجب الوقوف عندهء أجيب: بأنه لم يظهر قصد القربة» وأما اذا ظهر فلا. 

الوقف : تعارضت الاحتمالات مع احتمال الخصائص» فوجب الوقف. 

مسألة: إذا فعل فعل عنده أو في عصره عالاً به قادراً على الانكار فلم 
ينكر, فإن كان معتقداً لكافر كمضى الكنيسة» فلا أثر للسكوت إجاعاً, وإلا 
دلَ على الجواز إن لم يسبق تحريم. وعلى النسخ إن سبق, لأن في تقريره مع 
تحريمه ارتكاب محرم وهو بعيدء وأيضاً فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة» لاييهام 
الجواز والنسخ» وأما اذا استبشر فأوضحء وتمسك الشافعي في القيافة 
بالاستبشار» وترك الانكار لقول المدلجي : وقد بدت له أقدام زيد وأسامة إن 
هذه الاقدام بعضها من بعض» وأورد أن ترك الانكار لموافقة الحق والاستبشار 
بما يلزم الخصم على أصله, لأن المنافقين كانوا يتعرضون لذلك. وأجيب: بأن 
موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكراًء وإلزام الخصم حصل بالقيافة 
والانكار غير رافع له. فلو كان منكراً ما أخل. 


مسألة: لا تعارض بين الفعلين, لأنها إن لم تتناقض أحكامها فواضح 
وان تناقضت كا إذا صام في وقت معين ثم أكل في مثله., فلا تعارض أيضاًء 
لجواز الوجوب أو الندب في وقتء والجواز في آخر نعم. لو دل دليل على 
وجوب تكرير ما فعله أولا عليه أو على أمته. كان الثاني يدل على نسخ حكم 
ذلك الدليل على التكرار لا نسخ حكم الصوم المتقدم لعدم اقتضائه للتكرار» 
ورفع حكم وجد محال, وقد يطلق النسخ والتخضيص على الفعل معنى أنه زال 
التعبد به على التجوز. 

مسألة : إذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم وقوله؛ ولا دليل على 
تكريره» ولا على تأسي الأمة به وقوله خاص بهء وتقدم الفعل مثل أن يقول 
بعد فعله: لا يجوز لي هذا الفعل في هذا الوقتء, فلا تعارض إذ لم يرتفع حكم 
في الماضي ولا في المستقبل, لأن الفرض إنه غير مقتض للتكرار, فإن تقدم 
القول مثل أن يقول: فعل كذا في وقت كذا واجب علىٌ» ثم يلتبس بضده 


6ه 


كان الفعل ناسخاً لحكم القول على القول بالنسخ قبل القكن, وإلا لم تجز الا 
معصية » فإن كان قوله خاصاً بنا فلا تعارض تقدم أو تأخر, فإن كان عاماً لنا 
وله فتقدم الفعل أو القول له ولأمته كما تقدم, إلا أن يكون العام ظاهراً فيه» 
قالفعل تخصيص كا سيأتي, فإن دل الدليل على تكرر الفعل وعلى تأسي الآمة 
به والقول خاص بهء فلا معارضة في حق الأمة بحال, فأما في حقه فالمتأخر 
ناسخ, فان جهل التاريخ فاختار الوقف وقيل بالقول وقيل بالفعل. لنا.: انها 
سواء في التقدير فالحكم بأحدهما من غير ضرورة تحكمء والاستدلال بأدلة 
ترجيح القول أو الفعل لا يفيدها هنا وان كان قوله خاصاً بنا فلا معارضة في 
حقه. وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ فإن جهل» فاختار يجب العمل بالقول» 
وقيل بالفعل» وقيل يتعارضان فنقف إلى التاريخ . لنا: أنه يدل بنفسه والفعل 
بواسطة بعده عن الحرم, فكان أولى» وأيضاً فان القول يعبر به عن المحسوس 
والمعقول» والفعل مختص با محسوس ء فكان أقوى, وأيضاً فان القول متفق على 
دلالته والفعل مختلف فيه, وأيضاً فإن العمل بالقول ينسخ مقتضى الفعل عنهم 
دونه» والعمل بالفعل يرفع القول ججملة. والجمع ولو بوجه أولى القائل بالفعل 
يبن به القول فالعمل أولى.» ولذلك بِيّن جبريل الصلاة بالفعل» وبيّن صلى 
لله عليه و سلم الصلاة والحج بالفعل» وقال: «صلوا كا رأيتموني أصلٍ 
وخذوا عنى مناسككم» ولذلك أن من بالغ في تعلبم أشار بالتخطيط 
والاشكال. 


والجواب: أن غايته إن وجد البيان بالفعل وقد وجد البيان بالقول أكثر 
سلمنا التساوي يبق ما ذكرناه سالا فان كان القول عاماً فالمتأخر ناسخ في 
حقنا وحقه, فان جهل فثلاثة ىا تقدمء فإن دل الدليل على تكرره في حقه 
دون تأسى الأمة به, والقول خاص بالأمة فلا تعارض» فإن كان عاما او 
خخاضا به فلا مغارظة فى حق الامة والمتاخر ناخ افي. بتقه: خاضة فان جه 
فالثلاثة. فإن دك الذليل على تأسى الأمة به دون تكرره في حقه والقول خاص 
به فإن تأخر القول فلا معارضة» وان تقدم فالفعل ناسخ في حقه خاصة» وان 
جهل فالثلاثة, وان كان القول خاصاً بالأمة فلا معارضة في حقه والمتاخر 


امن 


ناسخ ني حق الأمة» فان جهل فالثلاثة» وان كان القول عاماً فتقدم الفعل أو 
القول له وللأمة كما تقدم , 


الاجماع: 
لغة العزم, وأيضاً الاتفاق, وني الاصطلاح إتفاق المجتبدين من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم في عصر على أمرء و ينبغي لمن رأى انقراض العصر أن 
يزيد في التعريف إلى انقراض العصرء ولن رأى أن الاجاع لا ينعقد مع سبق 
خلاف مستقر من ميت أو حي»ء وجوز وقوعه أن يزيد ولم يسبقه خلاف مجتهد | 
مستقر, وقول الغزالي: اتفاق أمة محمد صل الله عليه وسلم على أمر من الأمور 
الدينية مشعر أنه لا يوجدء: وأنه لا يطرد بتقدير عدم العللاء, ولا ينعكس بتقدير 
إتفاقهم على عقلي أو عرفيء وخالف النظام وطوائف من الروافض في ثبوته 
فقالوا: اتفاقهم فرع تساوهم في نقل الحكم إلهم, وانتشارهم في الأقطار يمنع 
من ذلك عادة, ثم لو سلم التساوي, فان كان عن قاطع, فالعادة تحيل عدم 
نقله,» وان كان عن ظني فاختلاف القرائح وتباين النظر مانع من ذلك» 
كاتفاقهم على أكل طعام واحد في ساعة واحدة. ثم ولو سلم جواز الا تفاق 
فيمنع ثبوته, لأن العادة قاضية بأنه لا يحقق أن يثبت عن كل واحد من العلماء 
أنه حكم في حكم معين بمثل ما حكم به الآخر مع العلم بجواز خفاء بعضهم 
لانقطاعه أو لأسره أو لخموله أو لكذبه أو لرجوعه قبل قول الآخر, ولو سلمنا 
ثبوته فنقله ممتنع, لأنه إن كان آحاداً فلا دليل على العمل به في الاجماع, 
وأيضاً يصير ظنياً, وإن كان تواتراً وجب استواء الطرفين والواسطة وذلك بعيد. 


والجواب عن الأول: ان الانتشار لا ممنع لجدهم وبحثهمء وعن الثاني : 
المنع فيها إذ يجوز عن قاطع استغنى عنه بأقوى منهء أو عن ظني جلي, لأن 
اختلاف القرائح مانع فيا يدق لا فيا هو جلى بالنص» والقياس الجلى بعد 
ثبوت القاطع على العمل بالظواهرء وعن الثالث والرابع : الوقوع . فإنا لا ننكر 
تواتر النقل عن كل واحد من الصحابة بتقديم النص المقطوع به من الطرفين 
على ما ليس كذلك من نص وغيره إذا ثبت صحة وجوده, فالاجاع أنه حجة 
خلافاً لمن لا يعتد به كالنظام وبعض الخوارج والشيعة» وقول أحمد: من ادعى 


6, 


وجود الاجماع فهو كاذب استبعاداً للاطلاع عليه في أحد قوليه لا إنكار أنه 
حجة لو وجدء وقد استدل بطرق. 

منها أججمعوا على القطع بتخطئة المخالف» فدل أنه حجة لو وجدء لأن العادة 
أن إجاع هذا العدد من العلماء ا محققين على القطع في شرعي لا يكون عن تواطؤ 
ولا ظني» فوجب أن يكون لنص قاطع بلغهم لا يقال» فإجاع الفلاسفة لآنه 
عن نظرء ولا إجماع اليهود على أن لا نبي بعد موسى» فإنهم غلطوا من قبل 
الاتباع لآحاد الأوائل لعدم تحقيقهم » والعادة لا تحيله لا يقال أثبثم الإجماع 
بالاجاع ع أو أ تبنم الإجماع بنص يتوقف على الإجماع » فكاث دورا لأنا إنا أتبتنا 
كون الوجماع حجة بالنص » وأثبتنا النص عن وجود صورة منه بطريق عادي» 
ولا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة. فإن قيل: إن كان 
احالف المخطأ من الجتهدين فلا اججاع وإلا لزم أن لا اجماع إلا مخالف» وإن 
كان من غيرهم فتخطئته لأنه يجب عليه التقليد. والجواب: أن امخطأ من تقدر 
مخالفته من مجتهد وافق أو مجتهد طرأ بعد تحقق اجماع قبله . 

ومنها أجعوا على تقدمه على القاطع . فدل أنه حجة قاطعة, لأنهم أجمعوا على 
أن القاطع مقدم» فلو كان ظنياً لتعارض الإججماعان والعادة قاضية بامتناعه لا 
يقال» فلا يكون إججاع على الطريقين» إلا بعد التواتر لتضمن الأدلة ذلك؛ لأن 
الدليل ناهض في اجماع المسلمين مطلقاً من غير اشتراط» ثم ولو سلمه لم يضرء 
وتمسك الشافعي بقوله : ©« وَمَنْ يُشَاقِق التَسُولَ * )١(‏ الى آخرهاء ٠وليس‏ فاع 
لاحتمال» و غير سبيل المؤمنين في مبايعته أو متاجرته» أو الاقتداء به» أو 
قِ الامان» أو في ترك مشاقته» أو في ترك الكفرء أو في الاجتباد لا فها أجمعوا 
عليه وإذا كان ظاهراً وتمسك به في يك كان دوراً بخلاف القسك به في 
القياس . واستدل بقوله تعالى : ١‏ كلتم خَيْرٌ أمُةٍ حرجت للّاس 204 و بقوله : 
ل وَكَذَلِكَ حَعلتاكم » () وكلها ظواهر, واستدل الغزالي بقوله: «لا تمع 
ا على الخطأ من وجهين: 


(1) سورة النساءء الآية: .1١١8‏ (م) سورة البقرة» جزء من الأية: “0141 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: ١١١‏ 


إركن 


أحدهها : تواتر المعنى وان ل تتواتر الآحاد, لأنه جاء بروايات كثيرة» وان 
اختلفت الألفاظ عن عمرء وابن عمرء وابن مسعود, وأبي سعيد, وأنس ء وأبي 
هريرة؛ وحذيفة وغيرهم «لا تجتمع أمتي على الضلالة ». «لم يكن الله » . 
« إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » . «(لا تزال طائفة » « من 
فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ». « تفترق أمتي » فحصل العلم كشجاعة 
على وجود خاتم . 

الثاني : تلق الأمة لها بالقبول؛ فلولا أنها صحيحة قطعاً لقضت العادة 
بامتناع الاتفاق على تصحيحهاء وبامتناع تقديمه بها على القاطع, والوجه 
الأول سديدء وأما الثاني.: فتلق الأمة ها بالقبول يفيد الحكم بصحتبها ولا 
يخرجها عن أخبار الآحاد, فلا يصح إسناد الاججاع إليها وتقديم الاجماع على 
القاطع بغيرها لا بها وتقسك بعضهم لولم يستند الإجماع الى قاطع في الحكم لما 
حصل لأن العادة قاضية بامتناع اجماع عدد لا تحصى كثرته, مع اختلاف 
الأراء» وتشعب طرق النظر على حكم مظنون. 

والجواب : أن ذلك لا يمتنع إلا فيا دق فيه النظر. 

وأما في القياس الجلي. وأخبار الآحاد. فلا بمتنع بعد قيام الدليل على 
العمل بالظاهر, واستدل المخالف مثل: « وأْنْرّلنَا إِلئِكَ الكتاتٍ » (20. تبياناً 
لكل شىء « فَردُوه إلى الله والرّسُول *() « وأنْ تَقُولُوا على الله مَا لا 
ادلثون > ومن تعيخ عند المنضية [0 بوتا قوله فلم + وعدي ناخ تيك 
لم يذكر إجاعاً . والجواب: أنه لا يقابل القاطع بعد تسلم ظهورهاء وأما حديث 
معاذ فلكون الاجماع لم يكن حينئذ حجة . 

مسألة: اتفق القائلون بالاجاع على أنه لا يعتبر الخارج عن الملةء ولا 
يشترط وفاق من سيوجد, والأدلة المتقدمة العقلية والسمعية تدل على ذلك . 


. سورة المائدةق الآية: مع‎ )١( 
(؟) سورة النساعئ الأية: ؤه.‎ 
,159 سورة البقرةع الآية:‎ )©( 


كن 


مسألة: الأكثر على أن المقلد لا اعتداد به موافقاً ولا مخالفاً» وميل القاضي 
إلى اعتباره» وثالثها يعتبر منه الأصولي خاصة, ورابعها الفروعي خاصة . 

لنا: أن دليل الإجماع ينض دونهم » وأيضاً لو اعتبرت لم يتصوّر اجاع , 
وأشا فانه يحرم عليه المخالفة قطعاً قولاً وفعلاً, وغايته كمجتهد خالف وعلم 
عصيانه . 

مسألة: الحتهد المبتدع مما يتضمن التكفير. إن قلنا بالتكفير لم يعتبر» والا 
فكغيره وما لا يتضمن التكفير. ثالثها يعتير في حق نفسه لا غيره. 

لنا: أن أدلة الاجماع لا تهض دونه» وأما كونه حجة فعلى ما سيأتيٍ. 
قالوا: فاسق فلا يقبل .قوله فيا يخبر به كالكفر والصبي» والجواب: المنعم ورد 
الكافر, لأنه ليس من الأمة والصبي لقصوره عن الاجتهاد ولو سلم فلا يقبل 
على غيره و يقبل على نفشه. 

مسألة: لا يختص الاجاع امحتج به باججاع الصحابة خلافاً للظاهرية, وعن 
أحمد روايتان: لنا أنه اجماع فوجب اعتباره بالدليل الشرعي » فان قيل الأدلة 
السمعية تدل .على انهم الصحابة كقوله: ( كلتم : عير أقة 00:4« وكَدَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أمّة 2 لأنهم هم المخاطبونء وأما نحو« و يَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
المُؤْمِينِينَ 4 () ولا تجتمع أمتي» فلأن من لم يوجد لا يتصف بإهان ولا بأنه 
من الأمة. والجواب: أنه يلزم أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان 
موجوداً عند نزوطاء لكونه خارجاً عنهم» ولا يعتد بخلاف من أسلم بعدهم 
لكونهم ليسوا من المخاطبين. قالوا: إجماع الصحابة على أن كل مسألة لا إجماع 
لبانواة فسن وال ريق و لهات امهيا المة النابوين فين إذ ا افراع 
مثل ذلك خرقنا إجماع الصحابة. والجواب: أنه لازم في الحا قبل تحقق 
اجماعهم, والتحقيق أن ذلك الاجماع مشروط بعدم الاجماع . قالوا : لو اعتير مع , 
عدم قول الصحابة لاعتبر مع مخالفة بعضهم ولاعتبر إجماع .الصحابة مع غم 
بعضهم . والجواب: أن امخالفة المحققة ليست كالعدم لفقد الإجماع في وله 


(1) سورة آل عمران» الآية: 11١‏ (6)6 سورة النساعى الآية: .1١6‏ 
020( سورة البقرة» الأية: ١68‏ . 


هه 


عند معتبرهاء فإن الغيبة ليست كالموت لامكان المخالفة مع الغيبة بخلاف 
الموت . قالوا: لا ممكن التوصل في التابعين لكثرتهم وانتشارهم . والجواب : ان 
هذه مسألة احرف تقدم الكلام فيها . 

مسألة: اذا خالف القليل فليس باجماع ولا حجة, والفاسق وغيره سواء 
إلا أن يكون الباق عدد التواتر» وا نتخالف شذوذء. كا لو ثبت إجماع من عدا 
ابن عباس : على العول ومن عدا أبا موسى الأشعري: على أن النوم ينقضء 
ومن عدا أبا طلحة على أن البرد يفطرء فالظاهر أنه حجة لا إجماع قطعي, لأن 
الأدلة لا تتناوله قطعاً, وهو حجة لاشتماله على قاطع أو راجح لأنه يبعد عادة 
إجماع مثل هذا العدد الكثير, وا نخالف شذوذ على المرجوح, لأنه إن قدر راجح 
غير متمسك المخالف على بعده, ولم يطلع عليه أو اطلع عليه بعضهمء. وخالفه 
غلطاً أو عمداً أدى إلى خطأ الإجماع لقسكهم مما ليس بدليل» ولو سلم فبعيد 
عادة» وإن قدر أنهم لم يطلعوا على متمسك المخالف فيبعد اتفاقهم على خلافه 
راجحاً فثبت أن الظن الحاصل به أقوى من ظن القياس الخنى » والعمل للظن 
قطعاً فالعمل هنا أو . 

مسألة: التابعى الحتبد في عصرالصحابة لا ينعقد الاجماع القطعي دونه. 
وقال بعض المتكلمين: لا يعتد بخلافه, ولو نشأ بعد أجماعهم» فعلى خلاف 
اشتراط انقراض العصرء وهى كالتى قبلها. لنا: إن أدلة القطعي لا تتناوله» 
وأيضاً لو كان باطلاً قطعا لما ساغ للصحابة تجو يزه» وتقرير الثانية أن الصحابة 
والحسن. ومسروق, ولي وائل» والشعبي» وابن جبير وغيرهم . 

وعن أي سلمة: تذاكرت مع ابن عباس» وأبي هريرة في عدة الحامل 
للوفاة» فقال ابن عباس : أبعد الأحلينء وقلت أنا: بالوضع . فقال أبو هريرة: 
أنا مع ابن أخي, وأجيب هنع الثانية» وأنهم لم يسوغوه مع اجماعهم, وإما 
سوّغوه مع اختلافهم» قالوا: قال «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بدي » وقال «اقتدوا باللذيّن من بعدي» وقال «أصحابي كالنجوم » قلنا : 
يد. على أهلية الاتباع, لا أن غيرهم غير معتد به» ولو كان يوجب 


لمان 


الاختصاص بهم ا اعتير قول من عدا الأ ربعة من العشرة وغيرهم» ولا قول 
عثمان وعل مع قول أبي بكر وعمر. 

مسألة: إججاع المديئة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك وقيل: انه 
سول عل أن روايتهم متقدمة» وقيل: على المنقولات المستمرة» كالأذان 
والإقامة والصاع والمدء والصحيح: التعمبم» والأكثر على أنه ليس بحجة. لنا: 
أنه يبعد عادة اجماع مثل هذا العدد الكثير المحصور على المرجوح مع انهم أحق 
بالاطلاع على الأدلة والترجيح, 'ولو اتفق في غيرها لكان كذلك, فإن عورض 
باجماع المخالفين, قلنا: ان فرضوا كذلك فستحيل عادة والا فالدليل ناهض» 
وهذه أظهر من مخالفة الشاذ لما فيها من الحصرء ولتعذر اتفاقهم على المرجوح 
ومن الاجاع السكوتي اضعف الاججمال, واستدل ممثل «أن الاسلام ليأرز إلى 
“المدينة» «إن المدينة طيبة تنق خبثها » . وأحيب : بأن ذلك يدل على فضلهاء 
واستدل بتشبيه عملهم بروايتهم» ورّد بأنه تمثيل لا دليل فيه مع أن الفرق بأن 
الرواية يثبت ترجيحها بالكثرة بخلاف الاجتهاد . 

مسألة: لا ينعقد الاجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة. 

لنا: أن أدلة الاجاع لا تنبض . قالوا: < إنمًا يُرِيدُ الله 4 27 الى آخرهاء 
والخطأ والضلال من الرجس» فهو مني عنهم . والجواب : ان الآية في زوجاته صلى 
الله عليه وسلم لأنّ أوها < يا نسَاء التي 204 فان قيل: فكان يجب أن يقول - 
(عنكن ) فالجواب : انه أدخل معهن آخراً من ذكروا كقوله: «أتعجبين من أمر 
لله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت » قالوا: « إني تارك فيكم الثقلين فإن 
قسكمم بها لن تضلوا كتاب الله وعترتي » . والجواب: أن أخبار الآحاد عندهم 
ليست حجة. وهو معارض بما روي « كتاب الله وسنتي » . و بقوله : 
« أصحابي كالنجوم ». «عليكم بسنت وسنة الخلفاء » . « اقتدوا باللذين» . 
«خذوا شطر دينكم عن الحميراء » . 


)١(‏ سورة الأحزاب» الأية: مم 
(0) سورة الأحراب» الآية: ؟". 
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مسألة: لا ينعقد الاجاع بالخلفاء الأربعة مع مخالفة غيرهم عند الأكثرين 
خلافاً لأبي حازمء وعن احمد روايتان. وكذلك اجماع أبي بكر وعمر خلافاً 
لبعضهم . لنا: أن أدلة الاجماع لا تنهض . قالوا: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين » . والجواب أنه عام , 5 هو معارض بقوله : «أصحابي كالنجوم » قال 
الآخروث: «اقتدوا باللذين من بعدي » والحواب المعارضة . 


مسألة : لا يشترط في الأجماع عدد التواتر عند الأ كثر. 


لنا: أن أدلة السمع تتناوله» وأما المستدل بقوله لولم يكن عن قاطع لا 
حصلء فلا بد من عدد التواترء فإن قيل: لا يمكن بقاء التكليف مع ذلك» 
ويلزم منه عدمه, لأنه لا تقوم الحجة إلا بالنقل المتواتر بالرسالة والأدلة. 
والجواب : أنه يحصل باجتهدين أيضاً لإمكان إدامته بأخبار المسلمين وغيرهمء 
ويجوز مع نقصان الجميع بانضمام القرائن المفيدة للعلم. قالوا: ما دون عدد 
التواتر لا يعلم إمانهم» فكيف يعلم صدقهم ؟ قلنا: يعلم بالقرائن. 
مسألة: النافون للاشتراط اختلفوا إذا لم يبق الا واحد, فقيل إجماع, لأن 
مضمون السعي لا يخرج الحق عن هذه الأمة من غير تفصيل» واستدل بأنه آمة 
لقوله تعالى: « إِنَ إبراهيم كَانَ أمََّ 2174 وهو ضعيف» وقيل: لا لما في معنى 
الاجماع من اقتضاء الاجتماع . 


مسألة: إذا أفتى واحد وعرف به الباقون ولم ينكر أحد قبل استقرار 
الذاهب, فهو حجة وليس باجماع قطعي. وقال احمد وأكثر الحنفية وبعض 
الشافعية: إجماع وحجة, وقال الحبائي ومتابعوه: بشرط انقراض العصر. وقال 
الشافعي : بن الأمرين وعنه خلافه, وقال ابن أبي هريرة: ان كان فتيا فاجماع 
وان كان حككاً, فلا . 

لنا: لولم يكونوا موافقين لبعد سكوتهم'عادة, وإذا علم أن العمل بالقياس 
للظن والظن ههنا أقوى» فيعلم أنَ العمل به أولى» وأما كونه غير قطعي 
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لفكت 


فلإنقداح الاحتمال» فلا تتناوله الأدلة. قالوا: يجوز أن يكون لم يجنيد بعد أو 
اجتبدء ووقف فيه أو حكم وخالف ولم يظهره للتروي» أو لأنه لم ير الإنكار 
على مجتهدء أو مهابة للمفتي الأول» أو خوف فتنة» كا نقل عن ابن ل انه 
سكت في مسألة العول, وأظهر النكير بعده . وقال: كان رحلا مهيباً أو لظنه 

أنه كى بغيره الانكار,ء فلا يكون مع هذه الاحتمالات إجاعاً ولا حجة. 
والحواب : : أنها وان انقدحت فخلاف الظاهر لبعدها في العادة, والغالب عادة 
نهم لا يسكتون مع الخالفة, كقول علي لعمر لما رأى جلد أبي بكرة. ثانياً: ان 
جلدته أرجم صاحبك, وكقول معاذ له لما رأى جلد الجامل: ما جعل الله لك 
عل ما وبابطبا سيلا افقاك: ل 0 
عن المغالاة في المهور: أيعطينا الله بقوله: « واتَيتم إِحدَاهُنَّ قِنْطا را » )١(‏ ومنعنا 

5 فقال: امرأة رات عمسن وكتول غنيذة السلتاق العل نا قال "ددبي 
رأع ف يع أمهات الأ ولاد رأيك 3 الجماعة أحب الينا ا رأيك وحدك. 
قال ابن أبي هريرة:. العادة تقضي بأن السكوت في الفتيا وفاق دون الحكم 
للزوم اتباعه» والجواب : .أن لزوم الا تباع قبل إنسقرارا لذاهب لا بمنع من ظهور 
إبداء الخلاف . 


مسألة : إذا أفتى واحد وم ينتشر لأهل عصره لكنه لم يعرف مخالف» 
فالأكثر ليس بحجة لأنه يجوز أن لا قول لهم فيهاء لعدم خطورهاء أو لهم قول 
مخالف بخلاف التى قبلها ش 

مسألة: لا يشترط إنقراض عصر المجمعين عند المحققين», وقال أحمدء وابن 
فورك : يشترط ., ومنهم » من فصل بين الأجماع السكوني وغيره . وقال الآمام : 
يشترط إن كان عن قياس ن حتى لو انقرضوا عقيب اججماعهم لم يكن حجة. 

لنا: ما تقدم من أدلة الاجماع واستدل لو اشترط لكان موتهم مؤثراً في جعل 
قولهم حجةء ولا يصح كموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب: بالفرق إن 


زفق سورة النساءى الآية: 1 


إن 


بعض بعضاًء وأجيب: بأن المراد انقراض عصر المجمعين الأولين خاصة أولا 
مدخل للاحق. قالوا: لو لم يشترط لبطل العمل بالخبر الصحيح بتقدير 
الاطلاع عليه» قلنا: بعيد وبتقديره لا يكون حجة مع القاطع» كما لو انقرضوا . 
قالوا: لولم يشترط لامتنع امجتبدين من الرجوع عن اجتهاده» ورد ممنع الثانية 
لقيام الاجماع . قالوا: لو لم تعتبر المخالفة في عصرهم لم تعتبر مخالفة من مات» 
لأن من بق كل الأمة. قلنا: القول لا يموت بموت قائله, فهو من قول الآمة 
بخلاف ذلك, فإنه قد يتحقق قول جميع الأمةء وقد قيل بالتزامه وقيل 
بامتناعه . قالوا: الآثار دالة على ذلك. قال عبيدة السلماني لعلي: رأيك مع 
الجماعة أحب الينا من رأيك وحدكء وخالف عمر في التسوية في القسمء 


وجلد في الشرب ثمانين وكان أر بعين» قلنا: ليس في شيء منه اجماع . 
مسألة: لا تجمع الآمة إلا عن مسندء وقال قوم يجوز أن يكون بغيرمسند . 
لنا: إن القول في الدين من غير دليل» ولا أمارة. خطأء ولا تجمع على 

خطأء وأيضاً فإنه يستحيل وقوع ذلك عادة» وأيضاً لو جاز لم يكن لاشتراط 

الاجتهاد في المجمعين معنى . قالوا: لو كان له ذلك لم يكن لكون الاجماع حجة 
فائدة. قلنا: فائدته سقوط البحث عنه وحرمة امخالفة, ثم هو منتقض بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حجة وهو عن دليل» وأيضاً: فان ذلك 

يوجب أن يكون عن غير مسند ولا قائل به. 
مسألة: الاجماع قد يكون عن قياس» ومنعت الشيعة والظاهرية جوازه» 

وفجم: من ميغ الوفوم:. 
لنا: أنه لو قدر لم يلزم منه .محال والظاهر الوقوع» فقد أجمع على إمامة أبي 

بكر بالاجتهاد» حتى قال جماعة : رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا 

أفلا نرضاه لدنياناء وأجمعوا على قتال مانعى الزكاة حتى قال أبو بكر: والله 
لافرقت بين ما جمع الله وعلى تحريم شحم السووانانا عن مه وغل ارافة 

نحو الشيرج بوقوع الفارة فيه كالسمن» .وغل حد شارت التمر حت قال علي : 

إذا شرب سكر, وذا سكر هذى, وإذا هذى افترى», وأرى عليه حد المفترين. 

وقال عبد الرحمن: هذا حد وأقل الحد ثمانون. 
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مسألة: اذا اختلف أهل العصر على قولين» ثم أحدث من بعدهم قول 
ثالث منعه الأكثرون, كوطىء البكرء ثم يجد عيباً قيل: ممنع الردء وقيل: ترد 
مع الأرشء فالقول بالرد مجاناً قول ثالث» وكالجد مع الأخ قيل يرث المال 
كلهء وقيل بالمقاسمة» فالقول بالحرمان قول ثالث وكالأمّ مع زوج وأب أو 
زوجة وأب قيل: ثلث الأصل» وقيل ثلث ما بق » فالفرق قول ثالث» وكالنية 
في الطهارات قيل تعتبر في الجميع وقيل في البعض» فالتعمم بالنني قول ثالث 
ركاش بالبرد الخمسة قيل يفسخ بهاء وقيل: لا. فالفرق قول ثالث . 
ومنهم : : من فصل وهو الصحيح » » فقّال: إن كان الثالث ك يرفع ما أتفقا عليه 
فمنوع كالبكرء فإن الاتفاق على انها لا ترد يجاناً» وكالجد فإن الا تفاق على 
انه يرث» وكالنية في الطهارات» وإن كان لا يرفع بل وافق كل واحد من 
وجه» وخالف من وجهء فجائز إذ لا مخالفة لاجماع كفسخ النكاح ببعض 
العيوب الخمسة دون بعض» فإنه موافق في كل صورة مذهبا. 
لنا: ان الأول خالف إجاعاً فلم يسغء والثاني: لم يخالف احماعاً فلا 
متنع» كا لو قال بعضهم : : لا يقتل مسلم بذمي ولا يصح بيع الغائب . . وقال 
بعضهم : : يقتل و يصحء فلو قال قائل: يقتل ولا يصح أو بالعكس لم يخالف 
إجاعاً بالاتفاق امخالف القول بالتفصيل حلاف الاجماع, لأن كلاً قائل بنني 
التفصيل . قلنا: عدم القول ليس قولاً بنفيه » وإلا امتنع القول في واقعة تتجحدد 
وهو باطل. و يتحقق مسألتي الذمي والغائب . قالوا: فيه تخطئة كل فريق» 
وتخطئتهم تخطئة الأمة . قلنا: امحال تخطئة الأمة فيا اتفقوا عليه» وأما تخطئة كل 
فريق فيا لم يتفقوا عليه فجائز. قالوا: ذهب الجميع عنه عنه فيكون خطأ بدليل 
الاجاع. قلنا: ذهبوا عنه. معنى قالوا بنفيه أو لم يقولو». | تخالف الآخر 
اختلافهم دليل تسو يغ الاجتباد فلا يستقيم أن يكون مانعاً. والحواب إن ما 
ل وول قبل تقر الجاع مانم امن لا بخد»» 
لوا: لولم يكن جائزاً لم يسكت عن انكاره ه لما وقع» وقد قال الصحابة : للأم 
ثلث ما بتي» وقال ابن عباس : ثلث الأصلء» فقال إبن سيرين بقول ابن 
عباس في زوج وأبوين» وعكس الآخر. والجواب: ان ذلك من قبيل الفسخ 
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بالعيوب الخمسة ولو لم يسلم كان مردوداً وعدم نقل الإنكار » يدل عل 
عدمه , 

مسألة: اذااستدل أهل العصر بدليل» أو تأولوا تأويلاً جاز من بعدهم 
إحداث دليل أو تأو يل آخر عند الاكثرين» أما لو نصوا على إبطاله فلا يجوز 
اتفاقاً . 

لنا: قول بالاجتهاد ولا مخالفة فيه لاجماع فكان جائزاًء وأيضاً لولم يكن 
جائزاً لأنكر ا وقع, وم يزل المتأخرون يستخ رحو الادلة والتأو يلات المغايرة 
لاتقدم ولا ينكر علهم. قالوا: «وَ يَتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤمِنينَ 22174 قلنا: المراد 
اتبع غير ما اتفقوا عليه لا ما لم يتعرضوا له, فانه يؤدي إلى المنع فها لم يتعرض 
الاجماع له بنني ولا اثبات وهو باطل. قالوا: « تأَمْرُونَ بالمَعْروفٍ 74( وهو 
عام. قلنا معارض بقوله: « وَتنْهُونَ عَن المُكر 74 فلو كان منكراً لنهوا عنه. 

مسألة: اذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن 
استقر خلافهم, فقال الأشعري, وأحمدء والامام والغزالي: ممتنع. وقال بعض 
اجوزين: حجة, والحق إنه بعيد إلا أن يكون امخالف قليلاً أو يقدر الثاني 
قليلاً, وفي كونه حجة نظر. أما بعده في الكثير, فلأنه لا يكون إلا عن غير 
قطعي أو جلي » و يبعد غفلة الكثير عنها بخلاف القليل» وقد وقع كاختلاف 
الصحابة في بيع أمهات الأ ولاد, ثم اتفق من بعدهم على المنع, وفي الصحيح : 
عن عثمان رضي الله عنه النهي عن المتعة في الحج . 

وقال البغوي: ثم حصل الاجماع بعد ذلك الاشعري لو وقع لكان حجة ولو 
كان حجة لتعارض الاججماعان, لأنه إذا استقر خلاف الأ ولين, فقد انعقد 
إجماعهم على تسويغ كل منما. والجواب : منع الاجماع الأول» ولو سلم فشروط 
000( سورة النساعع الأية: .,1١6‏ 


(؟) سورة آل عمرات, جزء من الآية: .1١١‏ 
(9) سورة آل عمران, جزء من الآية: .١٠١‏ 
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أن لا يوجد قاطع, كيا لولم يستقر خلافهم» فان قيل: لو جاز تقدير الاشتراط 
في ذلك الاججاع لجاز أن ينعقد اجماع ثان على خخلاف إجماع الأول» ولجاز أن 
يخالف واحدء وتقدر اشتراط نني ذلك. والجواب: أن فيه إبطال أصل الاجماع, 
ولو سلم فالاجاع منع منهء ولم بمنع من هذاء ىا لو يستقر خلافهم سواء القائل 
ليس بحجة, لو كان حجة لتعارض الإججماعان وقد تقدم. قالوا: لو لم يحصل 
الاتفاق فلا إجماع, لأن القول لا يموت بموت قائله. والجواب: إنه يلزم اذا لم 
يستقر تحلافهم. قالوا: لو كان حجة لكان موت بعض الصحابة اتخالفين 
للباقين يوجب إجاعاً. والجواب: التزامه وإن كان الأكثر على خلافه القائل 
بأنه حجة لولم يكن حجة لأدى إلى أن تجمع الأمة الأحياء على الخطأء وهو 
على خلاف الأدلة السمعية. وأجيب: بنع الثانية» وأسند بأن من لم يأت 
خرج باتفاق بقي الماضي ظاهر الدخول . قالوا: لو اعتير من مضى في نف الخطاء 
لأعدر من لل" وات رأعيموة: :ألنا لان :1 ناك ل قر لد يخاواك من مانت 
مسألة: اتفاق أهل عصر بعد اختلافهم عقيبة إجماع وحجة, وهو غير بعيدء 
وأما بعد استقراره» فكل من اعتير انقراض العصر قال حجة, وجوز وقوعهء وأما 
غيرهم فقال بعضهم: ممتنع» وقال بعض المجوزين: حجة وهي كالتي قبلها 
استدلالاً وجواباً إلا أن كونه حجة أظهر لأنه لا قول لغيرهم على خلافه 
بخلاف التي قبلها . ش 

مسألة : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل لا معارض له إذا 
عمل على وفقه اجوز اشتراكهم في انتفاء العلم ليس إجماعاً, لأنه ليس من 
فعلهم لأنه عدمء كما لولم يحكنوا في واقعة النافي اتبعوا غير سبيل المؤمنين وقد 
تقدم , 

مسألة : متنع ارتداد الأمة كلهم في عصر من الأعصار سمعاً. وقال 
بعضهم : له بمتنع . 

لنا: إن أدلة الاجماع السمعية تمنعه. قالوا: اذا ارتدوا لم يكونوا من الأمة 
فلا يتناولهم. قلنا: يصدق قطعاً أن أمة محمد صل الله عليه وسلم ارتدت وهو 
عين الخطأء وذلك متنع . 


اذا 


مسألة : ظنَ بعض الضعفاء أن قول الشافعي دية الهودي الثلث يصح 
القسك فيه بالاماع. لأن غيره قائل بالكامل وبالنصف وبالثلث وليس 
بمستقيم , لأن فيه وجوب الثلث ونني الزيادة» فوجوب الثلث إجماع ونني الزيادة 
نما يصح بدليل آخر من مانع أو نفي شرط أو عدم الأدلة فيستصحب الأصل 
وليس من الاجماع قُِ شيء. 


مسألة: يصح القسك بالاجماع المنقول بخير الواحد, وأنكره الغزالي وبعض 
الحيفية . 


لنا: أن نقل الخبر الظني يوجب العمل قطعاًء فنقل القطعي أولى» وأيضاً 
نحن نحكم بالظاهر. قالوا: لوصح لصح اثبات أصل بالظواهر» ولا يصح كخير 
الواحد والقياس . قلنا.: أن تمسك بالا ول فالمدعي القطع واحتمال الغلط لا 
يقدح كخبر الواحد, وإن تمسك بالثاني فهو فرع اشتراط القطع في أدلة الأصول 
وا معترض مستظهر من الجانبين . 


مسألة: انكار حكم الاجماع الظني غير موجب للتكفير اتفاقاً» وأما القطعي 
فكفر به بعض وأنكره بعضء و«الظاهر أن نحو العبادات الخمس والتوحيد 
والرسالة ونحوها مما لم يختلف فيه. 

مسألة : لا يصح القسك بالاجماع على ما يتوقف صحته عليه» كوجود 
الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة, وأما ما لا يتوقف, فإن كان دينياً صح 
اتفاقاً في الشرعي والعقلي, كرؤية الباري لا في جهة, ونني الشريك ونحوه وإن 
كان دنيوياً كالاراء قُِ الحروب » وند بير ايوش » وترتيب أمر الرعب » 

لنا: ان أدلة الاجماع تشمله . 

مسألة: اختلف في كون الاجماع حجة في الأديان السالفة» ومن رأي 
السك بالمعقول بالعادة في جميع صورة لزمه. ومن رآه بالنص لزمه النقل» 
ويشترك الكتاب والسنة والاجماع في السند والمن. 
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فالسند: 


الاخبار عن طريق المآن» والخبر يطلق مجازاً على الاشارات الجالبة والدلائل 
المعنوية مثل: أخبرتني عيناك. و بذلك أخبرنا الغراب الاسود وللمتني : 

كم ِطّلام الَديْلٍ عد من يد مُخْيرُ أن امانوية َكِب 

ويطلق حقيقة على قول مخصوص للصيغة والمعنى» فقيل: لا يجد لتعبيره» 
وقبل : لأنه ضروري من وجهين. 

أحدهما: أن كل أحد يعلم ضرورة أنه موجود, وأن الضدين لا يجتمعان» 
واذا علم الخاص ضرورة:» فالمطلق أولى. لا يقال استدلالكم يدل على أنه غير 
ضروريء لأن الضروري لا يقبله لأنا نقول: كون العلم ضرورياً أو نظريا 
قابل للاستدلال بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة» ورد بأنه يجوز أن 
يحصل ضرورة» ولا يتصوره» ولا يلزم من العلم #صول: أن يسور أو تقدم 
تصوره» والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها لا تصورهاء وثبوتها غير تصورهاء ولذلك 
يقام الدليل على ثبوتها لا على تصورها. 

الثاني : التفرقة بينه و بين غيره ضرورة» وقد تقدم, ثم نقول: لولم يصح 
تحديد لكان بسيطاً وقد تقدم مثله, ثم اختلف في حتهء فقال القاضي والمعتزلة 
وغيرهم: الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب, وأورد عليه نحو: محمد 
تسجلية اذفان والكاني ا يقول جميع أخباري كذبء فان مثله لا 
يوصف بصدق ولا كذب. 

وأجاب أبو هاشم وغيره أنه خبران في المعنى أحدههما صدق والآخر كذب» 
ورّد بأنه يلزم كون كل موجود كاتب خبرين وهو باطل», ولو سلم فلم يدخل 
كل واحد الصدق والكذب. فان زعم أنها دخلاه بالاعتبارين والخبرين لزم 
أن لا يكون ما' حالفه خبراً وهو باطل . 

وأجاب الجبائي: بأنه كذب لانه أضاف الخبر إلهها معاً وهو مستقبم » ولكن 
ما دخله الصدق. وأجيب عنه و عن كل خير لامتناع اجتماعهها كخبر الله 
والمقطوع بكذبه, واستحالة الكذب في خبر الله بأن المحدود جنس الخبر. وهما 
يجتمعان وهو فاسد, لأنه لا بد من صدق الحد على الأحاد الشخصية . 


هم 


وأجاب القاضى: بأن المعنى لو قيل فيه صدق وكذب لصح لغة» وأورد 
أيقنا. أن معدن مو ادر لزان خيرم والكلات مضه تسريدة ب وى وله 
جواب عنه» وأورد أيضاً إنه لا ينعكس أو لا يوجد خبر. وجواب القاضي المتقدم 
سديدء وقال قوم: الخبر ما دخله الصدق أو الكذب» فيرد عليه الإشكالان 
الأولان والدورء ويختص بأن حرف «أ» وللترديد وهو مناف للتعريف» 
وأجيب: بأن المراد قبوله لأحدهها ولا تردد فيهء وقيل ما يدخله التصديق 
والتكذيب» وقيل: ما يدخله التصديق او التكذيب» وقد عرف ما يرد علهها 
وأقر بها معنى قول أي الحسين البصري كلام يفيد بنفسه نسبةء وقال بنفسه 
لأن الكلمة عنده كلام ويرة عليه أن نحو قم ما أحسن نذا يفيك نسة 
الطلب والتعجب الحاصل إلى المتكلم وليس بخبرء والأولى الكلام ا حكوم فيه 
بنسبة خارجية» و يعني الخارج عن كلام النفس» فنحو: طلبت القيام خبرى 
لأنه حكم فيه بنسبة الطلب المتصور إلى المتكلم وها خارجي بخلاف قم 
ونحوه, فانه لنفس حصول الطلب للمتكلم وليس له خارجي» ويسمى غير 
الخبر انشاء وتنبيها ومنه الأمر. والنبي . والاستفهام. والقني. والترجي. 
والقَسَم . والنداء. والصحيح أن بعت واشتريت وطلقت التي يقصد با الوقوع 
إنشاء, لأنها لا خارج لها ولأنها لا تقبل صدقاً ولا كذباً, ولو كان خبراً لكان 
ماضياً ولم يقبل التعليق, ولأنا نقطع بالفرق بينماء ولذلك لو قال للرجعية : 
طلقتك سثئل . 
قسمة : 

الخبر صدق وكذب, لأن الحكم فيه إما مطابق أو لا. 

وقال الجاحظ : اما مطابق مع اعتقاده كذلك؛» أو لا مطابق مع اعتقاده 
كذلك أو لا مع الاعتقاد فهذا ليس بصدق ولا كذب» واستدل بقوله : 
اقترى عَلى الله_كَذباً أم بهِ جِتّةٌ 4 (0)والمراد الحصرء فلا يكون الثاني كذباً 


لتقدمه ولا صدقاًء لأنهم لا يعتقدونه. وأجيب بأن المراد (افترى) أم لم يفترى 
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فيكون يجنوناً لأن امجنون لا افتراء له أو مخبر كاذب أم ليس مخبرء لأن الجنون 
لا خبر له. قالوا: لو كان كذلك لأثم من قال: قام زيد معتقداء ولم يقم, وم 
يأثم في العكس, وأجيب: بأن الاثم يعتبر فيه المقاصدء ولذلك حكمت الأمة 
بصدق من قال: محمد رسول الله وان لم يعتقده وبالكذب في العكس. 
قالوا.: قالت عائشة: ما كذب ولكنه وَهْم. وأحيب بأنه متأول. ما كذب 
متعمداً وقيل: إن كان معتقداً فصدق, والا فكذب؛ واستدل بقوله: « والله” 
يَمْهَدُ أنَّ المُتافقين لكاذْبُوْنَ 4 (1) وأجيب أنهم كذبوا في شهادتهم لأنهم 
منافقون وهي لفظية . 


قسمة أخرى: 

وينقسم الخر إلى ما يعلم صدقه, وإلى ما يعلم كذبه, والى ما لا يعلم 
واحد منهيا ٠‏ 

فالأ ول: ما علمت مطابقته ضرورة بنفسه كخير التواتر» أو بغيره كخير من 
وافق الضروريات» أو نظراً كخير الله وخبر رسوله» فيا يخبر عنهء وخبر الإإجاع » 
وخبر من أخبر من ثبت صدقه أنه صادق ومن وافق خبره الخبر الصادق . 


وأما ما يعلم كذبهء فا كان مخالفاً لما علم صدقه. . 


وأما الثالث: فنه مظنون الصدق, كأخبار المشهور بالعدالة» ومنه مظنون 
الكذب كأخبار المشهور بالكذب, ومنه مشكوك كأخبار امجهول, وقول القائل : 
كل خير لم يعلم صدقه فهو كذب قطعاً, لأنه لو كان صدقاً النصب عليه دليل 
كخبر المتحدى بالرسالة غير صحيح, فانه مقابل مثله في النقيض» وأيضاً فانه 
يلزم كذب كل شاهدء وكفر كل مسلم ما لم يقم قاطع, وقطع بكذب 
المتحدىء لأنه على خلاف العادة, والعادة تقضى بكذب المدعى خلافها من 
ع اليل و يقت أخر إل عاتن واتحاد - والتراطن فر للف نايع أمور :رامنا 
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بعد واحد من الوتر ومنه: « ثم أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا تَْرَى 22174 أصله: وترى» وألفه 
للالحاق فيمن نون وللتأنيث في الآخر, وني الاصطلاح خبر جاعة يفيد بنفسه 
للعلم بصدقه, وقيل بنفسه ليخرج خبر ججماعة علم صدقهم بغيره من قرينة 
وغيرها . 

مسألة: اتفق العقلاء على أن خبر التواتر بشرطه مفيد للعلم بصدقه خلافاً 
للسمنية والبراهمة, لأنا نهد من أنفسنا العلم الضروري بالبلاد النائية» والامم 
الخالية, والملوك, والأنبياء, والخلفاء بمجرد الاخبار» كما ند العلم بالمحسوسات 
ومنكر ذلك مباهت. وما يوردونه تشكيك في الضروريات» فلا يسمع . قالوا: 
يستحيل اتفاق الخلق الكثير كاتفاقهم على أكل طعام واحد. ورد بأنا قد علمنا 
وقوعه . قالوا: يجوز على كل واحد لو انفرد الكذب, والجملة مركبة منه» فجائز 
كذبهم» ويستحيل معه حصول العلم. قلنا: لا يلزم من ثبوت أمر للآحاد ثبوته 
للجماعة , فان المعلوم الواحد متناه» ومعلوماته تعالى غير متناهية» والواحد جزء 
الفخرة ع والعشرة اليفك حرأ مناه وكل البئة سزء فق الدان ولفصقه الدار هرا 
منها. قالوا: يؤدي الى تناقض المعلومين, فكان باطلاً. قلنا: اذا حصل الأول 
استحال حصول الثاني . قالوا: لو حصل به علم لحصل بأخبار اليهود والنصارى 
عن موسى وعيسى 7 . قلنا: لوحصل بشرطه حصل به. قالوا: لو حصل به 
علم ضروري لا فرقنا ضرورة بين ما حصل بهء وبين العلم بالبديهات. 
وامحسوسات, لأن الضروري لا يختلف . قلنا: لأنه ليس ببديبي ولا محسوس»ء 
بل عادي ولا يخرج العلم عن كونه علماً بتقاصره عن آخر في سرعة الحصول . 
قالوا: لو كان ضرورياً لما خالفنا. قلنا: بيت وعناد, ثم لو كان الخلاف مانعاً 
منه لكان خلاف السوفسطائية لكم في المحسوسات مانعاً منه فجوابكم جوابنا . 

مسألة: الجمهور: على أن العلم بالتواتر ضروري. وقال الكعبي» وأبو 
الحسين البصري: نظري وميل الغزالي إلى إثبات قسم ثالث وذهب الشريف 
المرتضي » والسيف الآمدي إلى الوقف . 


. 14 سورة المؤمنونء الأية:‎ )١( 


(؟) قد يحصل العلم بخبر جاعة ولم نقل بمحصل بكل جاعة. اه . 
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لنا: لو كان نظرياً لاحتاج إلى توسط المقدمتين» ونحن قاطعون بالعلم مما 
ذكرناه من المتواترات مع انتفاء ذلك وأيضاً لو كان نظرياً لساغ الخلاف فيه 
محتملاً كغيره من النظريات واستدل أبو الحسين بما حاصله: لو كان ضرورياً 
لا افتقر إلى ترتيبه على علم آخر وقد افتقر, لأنه إنما يحصل العلم بعد علم أن 
غير عنه محسوس من جماعة لا داعي لهم إلى الكذب, وكل ما كان كذلك 
فليس بكذبء ويلزم أن يكون صدقاً. قلنا: لا نسلم احتياجه إلى سبق علم 
بذلك» بل إذا حصل علم سبق ذلك لا سبق علم بذلك» وأيضاً: فانه لا تنبت 
الثانية إلا بالعادة» والعادة توجب أن الخبر نفسه صدق, وهو المدعي فاستغق 
عن الترتيب ولا يفيد صورة الترتب» لأنه ممكن في كل ضروري. قالوا: لو 
كان ضرورياً لعلم أنه ضصروري ضرورة كغيره» لأن حصول علم ولا يشعر به 
محال. قلنا: معارض مثله, والتحقيق انه لا يلزم من شعوره بالعلم شعوره 
بصفته. قالوا: لو كان ضرورياً لما اختلف فيه, وقد تقدم. 

مسألة : اتفق العلماء غير شذوذ على أن خبر التواتر لا يولد العلم . 

لنا: إنه موجود ممكن, وكل موجود ممكن ليس إلا لله تعالى. واستدل: لو 
كان رودا لكان إما من الآخرء أو من الأول أو من الجميع» والأأولان 
باطلان للزومه بتقدير الإنفراد, والثالث باطل» لأمرين. 

أدزهاء أن شيا عن سببين 'كشخاوق ابي خالفن د 


والثاني : أن المقتضى معدوم ولا تولد عن المعدوم , وأحيننا؟ نأنة ممقولد. عن 
الآخر بشرط المتقدم. قالوا: لو كان مخلوقاً لله لأمكن أن يحصل وأن لا يحصل » 
وهذا واجب الحصول. كخبر التواترء فلا يكوك بالاخبارء بل بالتولد عما هو 
ماقو القن ووو اللراتة اند مك قي أن :الله الى اخ المادة يذاه عند 
التواتر» كالشبع والري ونحوهما عند أشباههها. 

مسألة: اتفقوا في التواتر على شروط, واختلف في شروط . الأ ول : ثلاثة 
في امخبرين كونهم متعددين تعددأ بمنع التواطؤ على الكذب مستندين إلى الحس 
مستو ين في الطرفين والوسط», ولا يحتاج إلى عالمين لآنه لا ينفك ما اشترط عن 
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علم بعضهم » و يكون الجميع عالمين» وأن يكون المستمع متأهلاً للعلم غير عالم 
به لامتناع تحصيل الحاصل» ومن زعم أنه نظري شرط تقدم العلم بذلك كله 
ومن قال ضروري لم يشترط » وضابط العلم بحصولها حضول العلم لا أن" ضابط 
حصول العلم سبق العلم بهاء واختلف في أقل العدد, فقال بعضهم : خسة لآن 
ها دونهم بينة تقبل بالتزكية, وقطع القاضي بنقص الآ ربعة وتردد في الخمسة . 
وقيل: اثنا عشر عدد النقباء, لأنهم انما جعلوا كذلك ليحصل العلم بخبرهم . 
وقبل: عشرون لقوله : « إن يَكُنْ مِنكُمْ عِشْرُونَ , )١(‏ وقيل : أر بعون لأنه عدد 
الجمعة عند كثيرين. وقيل: سبعون لاختيار موسى هم . وقيل : غير منحصر في 
عدد مخصوصء وهو الصحيح, فضابطه ما حصل العلم عنده, لأنا قاطعون مما 
ذكرناه من المتواترات من غير علم بعدد مخصوص لا متقدماً ولا متأخراً مع إنا 
لا نجد إليه في العادة سبيلاً» لأنه يحصل بتزايد الظنون على تدريج خني» كما 
يحصل كمال الفعل بالتدريج الختي » والقوة البشرية قاصرة عن كل لل 
وأدلة الحاصرين مع تعارضهاء وعدم مناسبتها مضطربة» فإنه ما من عدد 
بفرض منها إلا ويكن أن يحصل به العلم, ويمكن أن لا يحصل», ويختلف 
باختلاف القرائن الاتفاقية للتعريف الزائدة على القدر الحتاجح إليه في 
التعريف» واختلاف الاطلاع عليهاء واختلاف إدراك المستمعين» واختلاف 
الوقائع . واختلف في شروط : 
منها: أن لا يجبروا على الصدق, وفيه نظر. 


ومنها : أن لا بوهم بلد ولا يخصرهم عددء وهو فاسدء فانا نقطع بحصوله 
دونه . 

ومنها : اختللاف أنسابهم وأوطانهم وأديائهمٍ وهو مثله . 

ومنها: الاسلام والعدالة وهو مثله, فانا نقطع أن أهل القسطنطينية إذا 
أخبروا بقتل ملكهم حصل العلم» وشبهتهم أخبار النصارى بقتل المسيح وكلمة 


ومنها: اشتراط الشيعة المعصوم فيهم دفعاً للكذب . 
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ومنها : اشتراط البهود أهل الذلة والمسكنة فهم» لأن غيرهم يمكن تواطؤهم 
لعدم خوفهم ولو عكس لكان أقرب» ولا متنع أن تكون هذه الشروط تقرب 
الحصول؛ وأما شرط فيه فلا. 

مسألة: ذهب القاضى وأبو الحسين إلى أن كل عدد أفاد خبره علا بواقعة 
لشخص فثله مفيد لغيرها لشخص آخرء وهذا إنما يصح إذا فرض تساوي 
القرائن وغيرها مما تقدم, وذلك بعيد في العادة. 

مسألة: اذا اختلفت أخبار امخبرين في التواتر في الوقائع» واشتملت على 
معنى كلي مشترك بجهة التضمن أو الالتزام حصل العلم بهء كوقائع عنترة في 
حروبه. وحاتم في سخائه, وعل في شجاعته, ولا يبعد أن يكون العلم بغيره 
أسرع . 
خير الواحد: 

خبر ل ينته إليه التواترء وقيل: ما أفاد الظن» ويبطل عكسه بخبر لايفيد 
الظن» وما زاد نقله على ثلاثة سمي مستفيضاً. 

مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بشرط انضمام القرائن» وقال 
قوم : يحصل من غير قرينة» ثم اختلفواء فقال أحد في أحد قوليه وغيره و يطرد. 
وقال قوم : لا يطرد. وقال الأكثرون: لا يحصل بقرينة ولا بغير قرينة . 

لنا: لو حصل العلم به غير قرينة لكان عادياً ولو كان كذلك لأطرد كخبر 
التواتر» وأيضاً لو حصل العلم به لأدى إلى تناقض المعلومين عند إخبار العدلين 
بالمتناقضين, وأيضاً لوحصل العلم به لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهادء ولعورض 
به التواتر» ولامتنع التشكيك مما يعارضه. وكل ذلك خلاف الاججاع, وأما 
حصوله بقرينة» فإنا نجد العلم عند خير ملك بموت ولده مع احتفاف القرائن 
من أنه لا مريض عنده سواه» ومن الصراخ والجنازة وخروج النساء على أحوال 
مكروهة معتادة في موت مثله,» وخروج الملك كذلك وجد انا لا نشك فيه. لا 
يقال العلم حصل مجرد القرائن» كالعلم بخجل الخجل» ووجل الوجلء 
وارتضاع الطفل اللبنء لأنا نقول: لو لا الخبر لجاز أن يكون موت آخر. قالوا: 
أدلتكم تأياه. قلنا: 


الا 


أما الأول فنقول: مهها حصلت مع الخبر قرائن تقتضي العلم كان العلم 
عادياً. 


وأما الثاني : فلأنه إذا حصل العلم مما ذكرناه استحال حصول مثله في 
النقيض بخلاف الخبرين المجردين» فأنا نقطع بالوقوع . 

وأما في الثالث: فلأنه لم يتفق وقوع ذلك في الشرعيات . قالوا قال تعالى: 
« ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ 4 (0 ل إِنْ يَتِعُونَ إلا الطّنْ 4 7" فلولم يكن 
مفيداً للعلم لكنا مرتكبين ما نمي وذم على اتباعه » والأجماع على وجوب 
الا تباع . وأحيك. بأمرية أحدها:. آنا اتبغ الاجاع وهو قاطع. والثاني : حملها 
على ما ١‏ لموب فيه العلم من الديانات جمعاً بين الادلة. 

مسألة : اذا أخبر واحد بحضرته صلى الله عليه وسلم, ولم ينكر عليه لا يدل 
قطعا على صدقه . وقيل: يدل . 

لنا: انه يحتمل أنه ما سمعه, أو ما فهمه, أو كان بينهء أو علم أنه لا 
فيد اتكاروي اودرائ تأخيره وات كان وتيويا فيحتمل مع ذلك أنه ما علمه 
و بتقدير عدم الجميع» فالصغائر غير ممتنعة على الأنبياء قطعاً . 

فسألة: !3 أخر واجد غضزة جناعة عظيمة عن 'أم رحس ظاهن وسكتوا 
عن تكذيبه لا يدل قطعا على صدقه . 

لتا: أنه يحتمل أنهم لا يعلمون كذبه أو علمه بعضهم» وسكتوا أو علم 
ل ا ل ل ا ل 
في العادة يقتضي تكذيبه. قالوا: بمنع عادة. قلنا: ممنوع . 

مسألة : إذا روى واحد حيرا وأمعت الأمة على العمل مقتضاه» لو يدل 
قطعاً على صدقه. وقال أبو هاشم وجماعة ماهم : يدل» فان أرادوا أنه يدل على 
أن مدلوله حكم الله قطعاً فضحيح, وإن أرادوا أن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قال ذلك قطعآ فغير صحيح» لأنه يحتمل أن يكون بعضهم عمل بغيره مما 
يوافقه,» أو عمل الجميع به لقيام القاطع على وجوب العمل بهء وإن كان 
مظنوناً. قالوا: لو لم يكن صدقاً لكان إجاعهم خطأ. قلنا: بالمعنى الأول لا 
الثاني . 

مسألة: اذا انفرد واحد فيا تتوفر الدواعي على نقله, وقد شاركه خلق 
كدرء كا لو انفرد :واحد في مدينة' عقيب الجمعة بقفل الخطيب على امبر يدل 
على كذبه قطعاً خلافاً للشيعة. 0 ٠‏ 

لنا: أنا ند من أنفسنا العلم بكذبه عادة قطعاء وأيضاً لو جاز كتمان 
ذلك لجاز كتمان نحو: مصر و بغداد, وذلك محال قطعاًء وكذلك نقطع بكذب 
من ادّعى أن القران عورض .ء وما يورده تشكيك في الضروريات فلا يسمع . 
قالوا: الدواعي إلى الكتمان المقدرة كثيرة ولا يحصل العلم مع تقديرهاء 
ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح "في المهدء ونقلوا ما دونهء ونقل القران 
متواتراً ونقل انشقاق القمرء وتسبيح الحصا في يدهء ونبع الماء من أصابعه» 
. وحنين الجذعء وتسلم الغزالة» وصفة دخوله مكة من عنوة أو صلح, وأفراد 
الإقامة وتشنيتهاء وأفراد الحج وقرانه» ورفع اليدين في الصلاة» وترك البسملة 
احادا . قلنا: يتحقق انتفاء الداعي إلى الكتمان أيضاً بالعادة» كما يتحقق 
انتفاء الداعي إلى أكل طعام واحدء وكلام عيسى في المهد إن كان بحضرة 
خلق» فقد نقل قطعاً, وإلا فليس مما نحن فيه, وأما نحو الإقامة» فيجوز أن 
الأمرين كانا سائغين» ويجوز أن يكون استغنى عن النقل لعلمهم أنها فروع أو 
لشاهدته مستمراً ودفع » وأما غير القرآن من المعجزات», فإن كان بحضرة خلق» 
فقد نقل واستغتى عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرهاء وإلأ فليس مما نحن 

مسألة : التعبد بخير الواحد العدل جائز عقلاً خلافاً للجبائي . 

لنا: القطع بأنه لا يلزم منه محال. قالوا: : متنع لغيره لأنه يؤدي الى تحليل 

الحرام وعكسه بتقدير كذبه وذلك باطل. قلنا: إن كان كل مجتهد مصيباً فلا 
يردء وإن كان اكصيب واحدأء فانما يلزم أن لولم يسقط الحكم احالف ». 


رف 


كالتعبد بقول المفتي والشاهدين. قالوا: لو جاز لجاز التعبد به في الاخبار عن 
الباريء وهو باطل بغير معجزة, قلنا: لأنه يعلم كذبه بالعادة» وأيضاً فانما 
جوزنا ذلك لقيام القاطع على العمل به ولا قاطع بغير معجزة. قالوا: لو جاز 
لجاز أن يقول الرسول: من أخبركم بأنه رسول وظتنتم صدقه» فاعملوا بقوله . 
قلنا: يجوز لو وقع وظننا الصدق, ثم الفرق بين الأمرين ما يؤدي إلى كثرة 
التعارض للتشوف في العادة إلى ذلك بخلاف الاخبار. قالوا: لو جاز لجاز في 
الاصول . قلنا: الفروع مبنية على الظنون بالدليل القاطع . قالوا: لو جاز في نقل 
القرآن. 'نا: القرآن معجزة فقضت العادة بالتواتر فيه . قالوا: لو جاز لأدى إلى 
التناقض د التعارض . قلنا : الترجيح والوقف والتخيين يدفعه: 

مسألة: 5 العمل بخير الواحد خلافاً للقاساني ‏ ال ل وابن داودى 
والجمهور يجب بأدلة لصن وقال أحمدء والقفال, وابن سريح» وأبو الحسين 
بدليل العقل. 

لنا: اجماع الصحابة بدليل ما نقل من الوقائع امختلفة التي لا تكاد تحصى 
على عملهم. ومن اطلع عليها حصل له العلم العادي بذلك عمل أبو بكر بخير 
لسرم ركم ول سحام ل عبرانت كدق ولج صبر كين عه اران 1 . 
الجزية من المجوسء. وبخبر حمل بن مالك بالغرة في الجنين» وقال لولم نسمع 
ار ا 
يورث امرأة أشهم من دية زوجهاء ورجع اليه وبخبر عمر وبن خرم في أن في 
كل أصبع -00 وعمل عثمان وعلي بخبر فريعة بنت مالك في أن عدة الوفاة 
في منزل الزوج؛ وعمل ابن عباس بخير أبي سعيد في الريا في النقد» ورجع 
اليهء وتحول أهل قبا إلى الكعبة بخبر الواحد. وعمل الصحابة بخبر أبي بكر: 
الآعة من قريش والانبياء يدفنون حيث موتون» ونحن معاشر الأنبياء لا نورث 
وأأنثر ناه انتدقةع و الله عيق جه التأيعون» ركان ناتس ذانها من عن كر 
فان قيل: .أخبار آحاد فتؤدي إلى الدور سلّمناء لكن يجوز أن يكون عملهم 
بغيرها سلّمنا لكنهم بعض الصحابة» سلمنا أن قول بعض الصحابة من غير نكير 
دليل» ولكن قد أنكر أبو بكر على المغيرة» حتى رواه محمد بن مسلمة» ورد عمر 


خير أي موسى 5 الاسعذانتع حتى رواه أنو اشعيدء ورد على خير أي سنات 5 


3”: 


الميث نبكاء أفله عليه حيلمنا: لكت لايد عل الوافقة .سلما لكا أخبان 
مخصوصة تلقوها بالقبول لا كل خير. 

والجواب عن ال ول : انها متواترة في المعنى كشجاعة على » وجود حاتم . 

وعن الثاني : القطع من سياقها أن العمل بها مع أن العادة تحيل أن يكون 
عملهم بغيرها ولا ينقل. - 

وعن الثالث : شياعه من غير نكير, وذلك قاطع عادة على الموافقة . 

وعن الرابع: انهم انما أنكروا عند الارتياب. 

وعن السادس : القطع انهم انما عملوا بها لظهورها لا لخصوصها. كمظاهر 
الكتاب والمتواتر. وأيضاً فالتواتر أنه كان صل الله عليه وسلم ينفذ الأحاد إلى 
النواحي لتبليغ الاحكام مع العلم بتكليف المبعوث إلهم العمل مقتضاه» 
واستدل بقوله : #. قلزلا 0 آخرهاء فدل ظاهرها على وجوب الأخذ 
بأخبارهم» والطائفة أحاد لأنه لا يجب خروج الجن لو كانواء وني التواتر بإجماع 
وه 0 أهل ا ا أن المراد الخد ف 0 
00 نحوه. وأجيب بأن الا القرآن جلينا ١‏ أبن وحوية اعمل. 


فدل العدل بخلاقه, اث : 7 من مفهوم ا وهو ضعيف ل ظاهر, 
واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة ساعياً» فعاد وأخير أنهم 
ارتدوا؛ فأجمع على غزوهم» حتى نزلت: © ان جاءكم فاسق بنبأ 4 وأجيب » 


(1) سورة التوبة» جزء من الآية: 9؟1. 

(؟) سورة النحلء الآية: 4# » وسورة الأنبياء, الآبة: /ا. 
(9) سورة البقرةء جزء من الأية: ١69‏ 

(4) سورة الحجرات, الآية: 5. 
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بأنه لم يعزم لكن بعث خالداً وأيضاًء فإنها آحاد. قالواء قال الله تعالى: « وَلاَ 
قف مَا ليس لَكَ به عِلْةٌّ 4 0), « وأن تَقُولُوُ 204 « إن يَتبعُونَ إل الطنّ 4 . 
وان الظن. وغاية ما يفيده الظن. وأجيب مما تقدم وما به يلزمهم في منع التعبد 
به فانه لا قاطع لهم . قالوا: توقف صل الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين حتى 
أخبره أبو بكر وعمر. قلنا: لأنه لما انفرد من الجمع الكثير كان مظنة غلطه 
ولذلك يجب التوقف في مثله. القائل بدليل العقل أبو الحسين البصري الظن في 
تفاصيل الجمل المعلوم وجوبها عقلاً يجب العمل به عقلاً بدليل قبول العدل في 
مضرة أكل شيء, والقيام من تحت حائط لما كان تفصيل واجب معلوم, وهو 
اجتناب المضار, وهذا كذلك لأنه صلى الله عليه وسلم بعث للمصالح» ودفع 
المضارء فخبر الواحد تفصيل له و يرد بأنه لم يجب في العقليات ولكنه أولل . 
سلمنا" لق لا نشلمه“ق' الشرعيات ,سلما لكنه قياس -فلق: فى الأضوك: 
قالوا: صدقه ممكن فيجب احتياطاً. رذ بأنه قياس ام ذا كان أصله 
المتواتر» فلا يستقيم العلم به. وان كان المفتي فذاك خصوص وهذا عموم. 
سلّمنا لكنه قياس شرعي لا دليل عقلى . سلّمنا لكنه ظن. قالوا: لولم يجب 
لخلت الوقائع من الحكم وهو ممتنع. ورد بالمنع عند عدم الأدلة, سلّمنا لكن 
الحكم عند الأدلة نني ذلك الحكمء وهو مدرك شرعي بعد ورود الشرع . 


الشرائط في خير الواحد: 

منها: التكليف, لأنه إذا لا يضبط فللخلل, وإن كان ضابطاً. ولو قارب 
البلوغ. ولاحتمال كذبه كالفاسق لعلمه بعدم تكليفه, وقوهم: لأنه لايفيد 
اقراره على نفسهء فلن لا يقبل على غيره أولى منقوض بالعبد وا حجور عليه وأما 
إجماع المدينة على شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهمء 
فستننى لمسيس الحاجة إليها لكثرة الجناية بينهم منفردين» فأما السماع قبله 
والرواية بعده. فقبولة بدليل إجماع الصحابة على قبول ابن عباس » وابن الز بير 


0 سورة الإسراءى الآية: بسو (*) سورة الأنعام, جزء من الآآية: 11١‏ . 
(9) سورة البقرةء حزء من الآية: ١59‏ . 


كلا 


وغيرهم في مثلهء و بدليل إجاعهم على اسماع الصبيان من المشايخ» و بدليل 
أن شهادته مما تحمله قبله مقبولة فروايته أولى. 


ومنها: الاسلام بدليل الاجماع, وأبو حنيفة» وان قبل شهادتهم بعضهم على 
بعض» فلم يقبل روايتهم» و بقوله :.ظ ان جاءكم فاسق بنبأ © والكافر فاسق 
أو لا يوق بقوله كالفاسق, وقد ضعف لأنه قد يوثق بقول بعضهم لظهور تدينه 
واعتقاد تحرم الكذب, وأما المكفر بنحو: التجسيم» فقد اختلق فيه» فردّه 
القاضي والغزالي وغيرهم وقبله آخرون. الراد. لقوله : « إن جاءكم فاسق بنبأ » 
وهو فاسق. القابل ظاهر الصدق, فوجب قبوله كغيره وقالوا: نحن نحكم 
بالظاهرء وهذا ظاهر فوجب قبوله, ورد بأن الآية أولى لتواترها وخصوصها 
بالفاسق, وعدم الموافقة على تخصيصها وذلك مخصص بالكافر والفاسق المظنود 
صدقهها باتفاق, ثم هو معارض بنحو: ط ولا تقف 4 قالوا: الفاسق في العرف 
مسلم ذو كبيرة أو صغيرة أصرعلها. أجيب: بأنه عرف متأخر, وانما يحمل 
على العرف الأول. د 

ومنها: رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن بالتساوي» والرجحان 
في العكس» فإن جهل حمل على الاغلب» فان قيل: اذا كان عدلاً ظهر انه لا 
يروي إلا ما يذكره؛ ولذلك أنكر على أبي هريرة الإكثار وقبل . قلنا: يظهر أنه 
لا يروي إلا ما يعتقد أنه يذكره, وما ذكرنا ينافي ظن السامع , وأما أبو هريرة : 
فلم يكن لاختلال ضبطه, ولكنه لما أكثر خيف عليه معه اختلال الضبط, فان 
قيل: الاصل الصحة, فلا يترك للاحتمال كشك الحدث بعد الطهارة. قلنا: لا 
أصل وهما سواء والترجيح للعكس بخلاف شك الحدث, فان سبق الطهارة 
يرجحها حتى لو بتي الشك لم يحكم بها. 


ومنها: العدالة, والعدل لغة التوسطء وضد الجورء وني الاصطلاح أهلية 
قبول الشهادة وهي محافظة دينية» وقيل: هيئة في النفس تحمل على ملازمة 
التقوى والمروة ليس معها بدعة» وانما يتحقق باجتناب الكبائر» وترك الإصرار 
على الصغائر» و بعض الصغائر وبعض المباح . 


/ا/ا 


وقد روى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم الكبائر تسع: الشرك بالله» 
وقتل النفس. وقذف المحصنة, والزناء والفرار من الزحف» والسحرء وأكل 
مال اليتبم» وعقوق الوالدين المسلمين, والالحاد في البيت الحرامء وزاد أبو 
هريرة: أكل الرباء وزاد على السرقة وشرب الخمرء وأما بعض الصغائر فا 
يدل على الخسة ودناءة ال همة» كسرقة لقمة والتطفيف بحبة» وأما بعض المباح 
فا يدل على ذلك من مثله. كلعب الحمام وصحبة الأرذال» والحرّف الدنية 
من دباغة وحجامة وحياكة ممن لا يليق به من غير ضرورة» لأن مرتكها لا 
يجتنب الكذب غالباً» و يعتير في الشهادة لا في الرواية شروط أخر كالحرية 
والذ كورة والعدد وعدم القرابة والعداوة. 

مسألة : الأكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل, ولا بد من معرفة عدالته 
أو تزكيته» وقال أبو حنيفة : تكني سلامته من الفسق ظاهراً. 

لنا: إن الفسق مانع باتفاق» فوجب تحقق عدمه, كالصبي والكفرء وأيضاً 
فلا دليل عليه فلا يثبت» واستدل بقياسه على شهادة العقوبات» ورد بأن 
الشهادة آكد, واستدل بأن عمر رد رواية فاطمة» وردّ على رواية الاشجعي في 
المفوضة, ورد بأنه إنما رد لعدم ظهور الصدق. قالوا: قال تعالى: # ان جاءكم 
فاسق ينبأ فالفسق شرط التثبت فاذا انتنى انتى . ورد بأنه لا ينتى إلا بالخبرة 
أو التزكية. قالوا: قال نحن نحكم بالظاهرء وجاء إعرابي فأسلم وشهد بالهلال 
فقبله» وأجيب : بالمعارضة مثل ( ولا تقف ) وبأنه عرف عدالته. قالوا: كان 
الصحابة يقبلون مطلقاً من لم يظهر فسقهء ورة بالمنع ولو سلمء فإن الصحابة 
عدول. قالوا: ظاهر الصدق فيقبل كاخياره بالذكاة. وطهارة الماء, ونحاسته 
ورق جاريته؛ ورد بأن الرواية على رتبة» فلا يصح القياس وتحقيقه أن ذلك 
مقبول مع الفسق», وبالنقض بفاسق» فظهر صدقه. 

مسألة: الفاسق قطعاً بتأو يل إن كان ممن يتدين بالكذب كالخطابية فلا 
يختلف فيه, وإن كان كفسق الخوارج ونحوه من الواضحات, فالأ كثرون على 
قبول شهادته وروايته» وذهب القاضي » والجبائي أبو هاشم إلى ردهما وهو 
اختار. 
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لنا: إن جاءكم فاسق وهو مقطوع بفسقه, وأيضاً فإن الادلة تمنع من الظن 
' غير انا خالفناه في العدل فبق ما عداه» واستدل بالقياس على الفاسق وضعف 
بضعف الظن في الاصل. قالوا: نحن نحكم بالظاهر ونحوه, ورة بما تقدم. 
قالوا: أجع الصحابة على قبوال قتلة عثمان والخوارج» ورد بمنع الاجماع» ويجوز 
أيضاً أن يكون القاتل منهم لا يعتقد الفسق, وأما نحو خلاف البسملة وبعض 
مسائل الأصول» وإن ادعى كل فريق القطع. فليس من ذلك لقوة الشبهة عند 
كل واحد في الجانب الآخرء وأما من يشرب النبيذ من محتّهد ومقلد ونحوه من 
الفروع الظنية؛ فالقطع انه ليس بفاسق ظناً ولا قطعاً. وان قلنا أن المصيب 
واحد لأنه يؤدي الى الفسق مما يجب عليهء وهو باطل قطعاً والصحيح أن لا 
حدء وإيجاب الشافعي الحد لظهور أمر التحريم عنده. ‏ 


مسألة: الأكثرون على أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون. 
الشهادة, وقيل : لا يثبت بالواحد فيها. وقال القاضى : يثبت بالواحد فيهما. 

لنا: انها شرطان؛, فلا يزيدان على مشروطهها كغيرهما. قالوا: بالشهادة 
فيجب العدد كغيرهاء ورد بأنه خير فيك الواحد كغيره. قالوا: هذا أحوط. 
ورد بأن الآخر أحوط .حذرا من تضييع الأمر والنهي . 


مسألة: في ذكر سبب الجرح والتعديل. قال القاضي يكني الاطلاق» 
وقيل: لا يكف فيهاء وقال الشافعي يحتاج الجرح لا التعديل» وقيل بالعكس: 
وقال الامام: إن كان عالاً باسبابهها لم يحتج فيها والا احتيج» قال القاضي: لو 
لم يكن العدل بصيراً لم يشهد لأنه زورء والظاهر صدقه فلا معنى لاشتراط ذكر 
السبب وما يقدر من الخلاف في سبب الجرح يندفع. بأنه لولم يكن وفاقاً لكان 
مدلسأء وأجيب بأنه قد يبنى على اعتقاده, وقد لا يخطر بباله الخلاف أصلاً 
النافي لو أكتى لاثبت مع الشك للالتباس في العدالة والخلاف في التجريح, 
وأجيب : بأنه لا شك مع أخبار العدل . قال الشافعي: لوثبت في الجرح لأدى 
إلى التقليد للخلاف في أسبابه العكس العدالة ملتبسة حاب التصنئع بخلاف 
الجرح » الامام: لو أثبتنا بغير العالم لأ ثبتنا مع الشك بخلاف العالم. 
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مسألة: اذا تعارضا فالجرح مقدم لأنه في الحقيقة'اثبات لا ينفيه الآخرء 
أما لوعين السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني فيتعارضان» فالترجيح . 

مسألة: في الطرق الضمنية حكم الحاكم العدل الذي لا يرى الحكم بغير 
العدل بالشهادة تعديل متفق عليه, وكذلك عمل العالم مثله وليس من باب 
الاحتياط » ورواية العدل. ثالثها: المختار, وإن كانت عادته أنه لا يروى إلا 
عن العدل فتعديل وإلا فلا. 


لنا : لولم يكن عدلاً عنده لم يرو عنه بدليل عادته» أو كان مدلساً . القابل 
لولم يكن عدلا عنده لكان مدلساً. رد بأنه قد علم انهم يروون عمن لو سثلوا 
عنه لم يعدلوه فلا تدليس» الراد لو قيل لقبل مع الشك» وليس من الجرح ترك 
العمل بما روي» وترك الحكم بما شهد, لجواز المعارض من معارض أو قلة ضبط 
أو غلبة نسيان, ولا الحد في الشهادة على الزنا إذا لم يكل النصاب ولا مسائل 
الاجتباد إذا كان مذهبه كالشطرنج والنبيذء ولا بالتدليس من المعاريض» 
كقول من لحق الزهري. قال الزهري موهماً انه سمعه ومثل : أنبأنا فلان وراء 
النهر موهماً جيحان, وإنما يعني غيره. 

مسألة : الأكثر على عدالة الصحابة, وقيل: حكمهم فيها كغيرهمء وقيل: 
إلى حين الفتّن بينهم» وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل علياً فانه مردود . 

لنا: ما تحقق من الأدلة ع م مثل : « وكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُم امه 
وسَطأ 4( أي عدولاً « كُثْتَمْ > يك 4-5 0) « والدية مق أخداء » 0 
«أصحابي كالنجوم». وما تحقق بالتواتر من مناصحتهم وجهادهم وامتثالهم 
الأوامر والنواهي» وأما. الفتن: فالواجب أن تحمل على احتهادهم فلا اشكال 
بعد ذلك للاجماع على وجوب العمل بالاجتهاد إن كان واحباً وجوازه إن كان 
جائزاً على قولي المصوبة وغيرهم . 
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مسألة : الصحابي من رآه النبي صل الله عليه وسلم» وإن لم يرو ولم تطل» 
وقيل: ان طالت صحبته» وقيل: ان اجتمعا وهى وان كانت لفظية 'فينببى 
عليها ما تقدم. ْ ْ 

لنا: إنه فعل يقبل التقييد القليل والكثير» فدل على انه للمشترك بينهها 
كالزيارة والحديث» وأيضاً لو حلف لا يصحبه حنث بساعة. قالوا: لو كان 
كغير الملازم لما فهم من أصحاب الجنة» وأصحاب القرية» وأصحاب الحديث 
ونحوه الملازمة» ولا صح نفيه عن الوافد والرائي والأصل الحقيقة فيا ينتنى . قلنا : 
فهمت الملازمة فها ذكر عرفاً» ونني الاخص لا يستلزم نني الاعم . 

مسألة: لو قال من عاصره النبى صل الله عليه وسلم أنا صحابي مع 
إسلامه وعدالته صدق, ويحتمل الخلاف للاتهام بدعوى رتبة لنفسه. وأما ما 
ليس من الشروط» فالعدد خلافاً للجبائي فإنه اشترط خبراً آخرء أو موافقة 
ظاهرء أو انتشاره بين الصحابة, أو عمل بعضهم» ونقل عنه في الخبر في الزنا 
انط : والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحدء وأما اشتراط اثنين عن 
الصحابي المشهور كل واحد عنه اثنان فبعيد, وان التزم به البخاري ومسلم في 
صحيحيه! على ما ذكره الحاكم» وقيل: انما التزما أن يكون عنه روايتان في 
الجملة وليس من الشروط الذكورة» ولا البصر ولا عدم القرابة» بل يجوز للولد 
عن الوالد لاتفاق الصحابة على جميع ذلك. ولا عدم العداوة لعموم حكم 
الرواية» ولا الحرية, ولا الاكثارء ولا معرفة نسبةء ولا العلم بفقه أو غريبه» 
أو معنى الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرأ» ولا موافقة 
القياس خلافاً لأبي حنيفة, لأن الاعتماد على خبره. والراوي عدل» فالظاهر 


صدفقه . 
في كيفية الرواية 

أما الصحابي, فاذا قال سمعته صلى الله عليه وسلم » أو أخبرني» أو حدثنى 
ونحوهء فهو خبر واجب القبول, واختلف في مسائل : 

مسألة: إذا قال الصحابي قال صل الله عليه وسلم» فالأكثر على أنه محمول 


4 


على انه سمعه منه لا من غيره. وقال القاضي: متردد فيبتنى على عدالة جميع 
الصحابة رضي الله عنهم . 

مسألة: إذا قال سمعته صل الله عليه وسلم يأمر بكذا أو ينبى عن كذاء 
فالأكثر أنه حجة, لأن الظاهر أنه لا يقول ذلك إلا عن تحقيق انه أمر ونبي» 
وأيضاً فان الظاهر إيراده على طريق الاحتجاج . قالوا: مشكوك فيه فلا يكون 
حجة, لأنه يحتمل أنه اعتقد أنه أمر ونبى» وليس كذلك عنذ غيره» ويحتمل 
انه يعتقد أن الأمر بالثىء نمى عن لوا لمقدى لفون ين راجو قلا 
لك ين د يا* كي . 

مسألة: إذا قال أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم أو أبيح, فالأكثر على أنه 
محمول على أمره صلى الله عليه وسلم, فيكون حجة لأن الظاهر أنه لا يقول 
ذلك إلا عن أمره صلى الله عليه وسلم» قالوا: مشكوك فيه, لأنه يحتمل أن 
يكون مضافاً إلى أمر الكتاب أو الأمة أو بعض الأثمة أو عن الاستنباط» لأنه 
مأمور بموجب القياس . والجواب: أنه بعيد. 

مسألة: اذا قال الصحابي من السنة كذاء فالأكثر أنه محمول على سنته 
عليه الصلاة والسلام, فيكون حجة. خلافاً للكرخي من الحنفية. لنا: وله ما 
تقدم . 

مسألة: اذا قال الصحابي : كنا نفعل» أو كانوا يفعلون» كقول عائشة: 
كانوا لا يقطعون في الشبىء التافه, فالأكثر على أنه عمل الجماعة فيكون حجة. 
لنا: ما تقدم.. قالوا: لو كان للجميع لما ساغت الخالفة, لأنه إجاع. قلنا: 
سوغت له لأن الطريق ظني» كما تسوغ في خبر الواحد, وإن كان نصاً قاطعاًء 
وأما غير الصحابي فستنده قراءة الشيخ, أو قراءته عليه» أو قراءة غيره عليه» أو 
اجازته لهء أو مناولته ما يرو يه عنهء أو كتابته له بما يرو يه عنه. 

فأما قراءة الشيخ : فهي أعلى الرتب على الأصحء فان قصد إسماعه وحده 
أو مع غيره قال: ناوأنا وقال: سمعته, وان لم يقصد اسماعه قال: قالع 


واخير» وحدث وسمعته . 
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وأما قراءته من غير ذكير ولا ها يوجب سكوتاً عنه من اكراه أو غفلة أو 
سكوت أو غيرهماء فعمول به خلافاً لبعض الظاهرية, لأن في سكوته ايهام ‏ 
الصحة. وذلك بعيد من العدل. ويقول: ناوأنا قراءة عليه ومطلقا على 
الأصح . وقال الحاكم: القراءة على الشيخ اخبار على ذلك عهدنا متنا : ونقله 
عن الأثمة الأربغة وغيرهم . ْ 

وأما قراءة غيره من غير نكير» فكقراءته. وأما الاجازة» فأن يقول: أجزت 
لك أن تروي عني كذاء أو ما ضح عندك من مسموعاتي وحده أو مع غيره» 
فالأكثر على تجويز الرواية بها. فيقول: أجازني » ٠أو‏ حدثئني, وأخبرني إجازة» 
وال كثر على منع حدثني.. وأخبرني مطلقاً بخلاف أنبأى للعرف» ومنع قوم 
حدثنى إجازة. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا تجوز الرواية بهاء وقال أبو بكر 
الرازي الح : ان كانا غالمين بمضمون الكتاب جازت» كما لو قال: اشهد 
علي مضمون هذا وهما غا مان. لنا: ان الظاهر أنه لا يروي إلا بعد علم أو ظن 
بعدالته فوجب أن يصح. قالوا: كذبء فلا يجوز لأنه لم يحدثه ولم يخبره به. 
قلنا: ان لم يحدثه صريحاً فقد حدثه ضمناًء كما لو قرأ وهو ساكت . والمناولة 
والكتابة اليه بحديث أظهر من الاجازة إذا اقترن بها الإذن في الرواية فيقول: 
ناولني» أو كتب إليّ أو أخبرني وحدثني مناولة وكتابة» وأنبأني مطلقاء ولو 
قلت على ظنه أنه روي حديثاً عن 35 فكالاجازة في الخلاف . قالوا: في 
الجميع ظن» ولا يجوز الحكم به كالشهادة. والجواب : أن الشهادة احتيط فيها 
مما لم يحتط في الرواية» ولذلك وجب العمل بكتبه صلى الله عليه وسلم مع 
.الآحاد, وان لم يعلم ولو شهد مثله لم يجز. 

منها: نقل الحديث بالمعنى الأكثر إن كان عارفاً باختلاف مواقع الألفاظ 
جازء وال ولى صورته إن أمكن والا لم يجز. وعن ابن سيرين» والرازي الحنني» 
جاع بوجترب نفل مره" وقيلن: :أن كان مقط مراد قا جاه وإلة. فاه ونا 
زوي عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء في الأولى لا لرد لغيره. 


لئا: ما روي عن ابن مسعود وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الذذا 


كذا ونحوهء وأيضاً فإنا نعلم أنهم نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ 
مختلفة وتكرر وشاع, ولم ينكر أحدء, فكان إجاعاً والاجماع على جواز التفسير 
بالعجمية» فالعر بية أولى» وأيضاً ما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم كان ينفذ 
رسله لتبليغ الأحكام من غير تعبد بلفظ وأيضاً: فانه قد علم أن المقصود المعنى 
فلا أثر للفظ . قالوا: «نضر الله امرأ» الى آخره. والجواب: القول موجبة» فان 
من نقل با معنى أداه كما سمعوء ولذلك يقول المترجم: أديته كما سمعته. سلّمنا 
أن المراد اللفظ. فنقول: دعا له لأنه الأولى وم بمنع غيره: قالوا: :لو خوّر لذن 
إلى الاخلال بالمقصود, فانا نقطع باختلاف العلماء في معاني الألفاظ. و يتنبه 
بعضهم على ما لا يتنبه الآخر, فاذا قدر ذلك مرتين أو ثلاثاً اختل المقصود 
بالكلية» وأجيب: بأن الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء. قالوا: لو جاز لجاز في 
القرآن والأذان والتشهد والتكبير» وأجيب: بأن ذلك مما ثبت التعبد به لمعنى 
لودى فل «مبيالكنا: 

مسألة: إذا أنكر الأصل رواية الفرع, فإن كان تكذيباً, فالاتفاق على أنه 
لا يعمل به لأنَ أحدهما كاذب فيه غير معين ولا يقدخ في عدالتههاء وان لم تكن 
تكذيباً فالأكثر على العمل به خلافاً للكرخي و بعض الحنفية, ولأحمد روايتان. 

لنا: انه عدل غير مكذب فوجب العمل بروايته كيا لو مات: الأصل أو 
حِنّ2 واستدل أن سهيل بن صالح روى عن أبيه؛ عن أبي هريرة أنه صلى الله 
عليه وسلم قضى بالهين مع الشاهد, ثم نسيه فكان يقول: حدثني ربيعة عني وم 
ينكر عليه أحد. قلنا: صحيح فأين وجوب العمل. قالوا: في الصحيح أن 
عماراً قال لعمر. أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سريةء فأجنبنا فلم 
ند الماءء فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت» فقال 
الني صلى الله عليه وسلم : «انما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم 
تنفخ ثم تمسح بها وجهك وكفيك» فلم يقبله عمر. قلنا: مسألة أخرى إذ لم 
يكن عمار راوياً عن عمر, ولعله لم يقبله لشكه. قالوا: لو عمل بذلك لعمل 
مع الشك, لأن نسبة النسيان الهها على سواء. قلنا.: جازم وجواز نسيانه 
كجوازه في غيره. قالوا: لو جاز لجاز العمل بشهادة الفرع مع نسيان الأصل 
قلنا: باب الشهادة أضيق فقد اعتير العدد والحرية والذكورة» وامتناع العنعنة» 
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وامتناع الحجاب», وأشهد دون أعلم . قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم يحكمه إذا 
شهد شاهدان ونسى . قلنا: يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف» وانما يلزم 
الشافعية . ش 

مسألة: إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف مثل أن يزيد على دخل البيت 
قوله وصل » فإن كان المجلس مختلفاً قبلت باتفاق» وان كان واحداً فإن انتهى 
غيره إلى حد لايتصور غفلتهم عن مثلها لم يقبل وان لم ينته» فالجمهور يقبل» 
وقال بعض المحدثين» وأحمد في احد قوليه لا يقبل . 

لنا: أنه عدل جازم فوجب العمل بقوله. قالوا: لو عمل به لعمل مع الشك 
لأن نسبة الوهم اليه أظهر لانفراده وتعددهم . قلنا: سهو الانسان عما لم يسمع 
في أنه سمعه جازماً بعيد جداً بخلاف سهوه عما سمع فإنه كثير فإن جهل تعدد 
الجلس فأولى بالقبول, فإن كانت الزيادة مخالفة يتعذر بها الجمع» فالظاهر 
التعارض؛ ولو روى العدل الزيادة مرة وأهملها مرة فكتعدد الرواية» واذا أسند 
الخير واحد وأرسله الباقون أو رفعه ووقفه الباقون أو وصله وقطعه الباقون 
فكالزيادة. ش 

مسألة: حذف بعض ال بر إذا لم يتعلق بالمذكور جائز عند الأكثر, كأخبار 
متعددة, وإن كان متعلقاً كغاية أو استثناء ونحوه مثل: حتى يزهي» ومثل إلا 
سواء بسواء لم يجز. 

مسألة : خبر الواحد فيا تعم به البلوى, كخبر ابن مسعود في نقض الوضوء 
بمس الذكر, وخبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من النوم» وكرفع 
اليدين في الركوع الأكثر أنه مقبول خلافاً للكرخي و بعض الحنفية . 

لنا: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة وفي وجوب الغسل» فدل أنه اجماع 
وأيضاً عدل جازم فها يظهر صدقه, فوجب قبوله وأيضاً لو لم يقبل لم تقبل في 
الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة وقد قبل باتفاق, وأيضاً لولم يقبل فيه م 
يقبل القياس» لأنه أضعف . قالوا: لو كان صحيحاً لنقل متواتراء لأنه ما يكثر 
السؤال عنه, والعادة قاضية في مثله بنقل متواتر. ورد ممنع العادة واسناده ما 
تقدم من الفصد والححامة وغيرهما. قالوا: لو كان وده للدي عليه أن 
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يلقيه إلى عدد التواتر لثلا يؤدي الى إبطال صلاة أكثر الخلق» كجواز البيع 
والنكاح والطلاق والعتق. ورد منع الوجوب وإبطال الصلاة إنما يكون فيمن 
بلغه خاصة, وافا البيع ونحوه, فإنما وقع 'تواتره بالا تفاق أو كان مكلفاً بإشاعته . 

مسألة: إذا روى الصحابىي خبراً محملاً كالقرء, وحمله على أحد محمليه 
: وبنينا على أنه غير ظاهر في جميعها فالمعروف حمله عليه لأن الظاهر أنه لم يحمله 
إلا لقرينة عينية» فان كان ظاهراً في معنى فحمله على غيره فالأكثر مله على 
ظاهره. وفيه قال الشافعي: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته 
لحاججته , وقيل : بالحمل على تأو يله. وقال عبد الجبار» وأبو الحسين: ان علم 
أنه صار إليه لعلمه بقصده صل الله عليه وسلم إليه والا فلا. فان كان الخير : 
نصأ فيتعين اطلاعه على ناسخ عنده وفي العمل نظر. 


مسألة: خبر الواحد إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عمل بخلافه وليس 
هو في عمومه, أو كان الفعل من خواصه, فالعمل بالخبر» والا فالتتخصيص أو 
العمل بالراجح. وان عمل بخلاف خبر أكثر الأمة فالعمل بالخبر ما لم يكن 
كاججماع أهل المدينة . 

مسألة : خبر الواحد فيا يوجب الحد الأكثر مقبول. وقال الكرخي» وأبو 
عبد الله البصري: لا يقبل. لنا: عدل جازم في حكم ظني فوجب قبوله . قالوا: 
لو قبل لم يسقط الحد بالشهة لأنه محتمل. وقال صلى الله عليه وسلم: «ادرؤًا 
الحدود بالشهات» . قلنا: لا شبهة مع الحديث الصحيح كم 0 مع الشهادة 


مسألة: خبر الواحد احالف للقياس إن تعارضا من كل وجهء فالأكثر 
الخير مقدم» وقيل بالعكس . وقال أبو الحسين: ان كانت العلة بنص قطعى 
فالقياس» وإن كان الأصل مقطوعاً به. خاصة فوضع الكداء. وال فار وافكار 
إن كانت العلة منصوصة راجعة على الخبر في الدلالة ووجودها في الفرع مقطوعاً 
به فالقياس وإن كانت راجحة ووجودها في الفزع مظنون, فالوقف, وإلا فالخبر 
هذا إن قلنا أن التنصيص عل العلة لا يخرجه . 
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لنا: عمر ترك القياس في الجنين بخير حمل بن مالك» وقال: لو لا هذا 
قفرا فيه برأيناء» وفي ايجاب دية الأصابع على قدر منافعها بخير الواحد في 
كل أصبع عشر» وفي ميراث الزوجة من الديةع ولم ينكره ه أحد. لا يقال قد 
خالف ابن عباس" تر أن :هريرة في الوضو نما 'مببيك, النار بالقيانين» :وقال 
ألسنا نتوضأ بماء الحميم » فكيف عرفا باعي عرسا وغتالفك يزه إذا اسفيقظ 
أخدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها ثلاثاً, لأنا نقول م 
يخالفه للقياس, بل خالف الأول مما يروي أنه أكل كتف شاة مصلية وصلى 
و يتوضأ. وخالف الثاني بأنه رأى انه نما لا يمكن» ولذلك قال: فكيف تصنع 
با مهراس» كها قالت عائشة وأيضاً حديث معاذ أخر العمل بالقياس. وأقره 
البي صلى الله عليه وسلم, وأيضاً لو قدم القياس لقدم الأضعف في الظن», وهو 
خلاف ما علم لأن الخبر يجتهد فيه في أمرين: العدالة والدلالة» والقياس يجتهد 
فيه في ستة في ثبوت حكم الأصل وفي كونه معللاً وفي وصف صالح -للتعليل » 
وفي ني المعارض في الأصل» وني وجوده في الفرع» وفي نني المعارض في الفرع 
من مانع أو فوات شرط, ولنا في تقديم ما تقدم أن حاصله راجع إلى تعارض 
خبرين ترجح أحدهماء فوجب العمل بالراجح وني الوقف كون كل واحد منها 
يرجح بوجه, فان كان الأصل خبر الواحد افتقر الى الأمرين أيضاً فاحتمال 
الخطأ في الخير أقل . قالوا: أحتمال الخطأ في القياس أقل, فكان أولى لاحتمال 
كذب أو كفر أو فسق أو خطأ أو إجمال أو تجوز أو اضمار أو نسخ بخلاف 
القياس. قلنا: ذلك متطرق إلى الأصل الثابت بخبر الواحد, وهو من صور 
التزاع» والحق ان ذلك, وان احتمل بعيد. قالوا: الخبر معرض بتكذيبه وتخطئة 
نفسه لخروجه عن الشرعية قلنا: وكذلك القياس بتقدير الخطأ. قالوا: جا 
تخصيص الكتاب به, فالخبر أولى. قلنا: ليس محل النزاع فإن كان الخبر أعم 
خص به على ما يأقي شرطه كان ادفو اميه وقلنا: ان العلة تفيد 
الجفمنم فكذلك وإلا يتعارضاتٍ. 


مسألة : لخر لكشل :وهو أن يقر عدل' لبس نحا فال عل الله علي 
وسلم . ثالثهاء قال الشافعي : ان أسنده غيره أو أرسله آخر وشيوخهها متلفة, 
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أو عضده قول صحابي» أو قول أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل» 
كاين المسيب قبلء والاً فلا. ورابعها إن كان من أئَةَ النقل قبلء والا فلاء 
وهو احتار. 


لنا: أن إرسال الأنمة التابعين كان مشهوراً مقبولاً وم ينكره أحد كإرسال 
ابن المسيب» والشعبي» وإبراهم النخعي, والحسن وغيرهم. لا يقال لا اجماع 
في مسائل الاجتهادء لأنا نقول لا إجماع قطعي بخلاف الظني , فان منع عدم 
الانكار. قلنا: هو الأصل» والظاهر انه لو كان لنقل» وأيضاً فان العدل من 
أَعْة النة اذا قال صلى الله عليه وسلم جازماً, فالظاهر انه لم يقله إلا بعد 
ثبوته» ودلك يستلزم تعديل الواسطة وقد تقدم قبوله» وأيضاً لولم يكن عدلاً 
عنده لكان مدلساً. قالوا: لو قيل لقبل مع الشكء لأن المرسل لو سكل لجاز أن 
يعدل وأن لا يعدل . قلنا: ذلك في غير أئمة*النقل . قالوا: لو قبل لقبل من سمى 
مجهولاً ولا يقبل مجهول صفته. والجهل بعينه يستلزم الجهل بصفته. قلنا: لا يلزم 
من الجهل بعينه الجهل بصفته, كما لو قال: أخبرني عدل . قالوا: لجاز العمل 
بالمرسل لم يكن لذكر الاسناد معنى . قلنا: فائدته في غير أئمة النقل, وفي المنقول 
عنه اذا اشتتيت حاله ظاهرء وفي أ النقل تفاوت رتب المنقول عنهم» وفي 
القبيلتين رفع المخلاف» وأيضاً في النفوس تشوف في تعرف المنقول عنهم . قالوا : 
لو قبل لقبل في عصرنا. قلنا: ان كان من أن النقل قبل القائل مطلقاً استدل 
بمراسيل الصحابة والتابعين ولا يفيدهم التعمبم . قالوا: العدل اذا أرسل غلب 
على الظن تعديله. قلنا: التعديل ممنوع, لأن الظاهر أن العدل الجاهل يرسل» 
ولا يدري من رواه, ولذلك لم يقبل في عصرناء وقد أخذ بعضهم على الشافعي 
في اشتراطه, فقال: أما اشتراطه إسناد غيره» فالعمل بالمسند» وأما اشتراط 
غيره» فان كان دليللا فالعمل به, وان لم يكن فقد انضم غير مقبول إلى غير 
مقبول. وأجيب عن الثاني بأن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام بخلاف 
الانفرادء وأما المنقطع فأن يكون بين الراو يين رجل لم يذكر أو لم يعرف وفيه 
نظرء وأما الموقوف فأن يكون قول الصحابي أو من دونه . 
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المئن: 

ما يشترك فيه الثلاثة من دلالة منطوق ومفهوم فنه الأمر ولفظ أمر حقيقة 
في القول امخصوص باتفاق» وهو قسم من أقسام الكلام والقديم» وإن كان 
واحداً في ذاته, فيصح كونه أمرأ ونهياً وخبراً لاختلاف تعلقه ومتعلقه» والأكثر 
على أن الأمر للفعل مجازء وقيل: مشترك . وقيل : متواطيء . 

لنا: أنه يسبق إلى الفهم منه القول المخصوص دون غيره» فكان حقيقة 
فيه غير متواطيء, اذ لو كان متواطثاً بالأعم لم يفهم منه الأخصء كا لا يفهم 
من حيوان إنسان بخصوصيته, واستدل باختصاصه بالاطراد وبالاشتقاق 
وبالجمع على أمور, وقد تقدم. واستدل: لو كان خقيقة لزم الاشتراك وهو 
خلاف الاصل للاخلال بالتفاهم» وعورض بأن لجاز خلاف الاصل للاخلال 
بالتفاهم, فرجح بأن المجاز أغلب, وبأن الاشتراك يحتاج إلى القرينة في 
مدلوليه, وامجاز في أحدهماء و بأنه يكون أوجز وأبلغ وأوفق في بديع الكلام» 
ويتوصل به إلى السجع والمقابلة والمطابقة وامجانسة والروي» ورد بترجيح 
الاشتراك باطراده لقلة اضطرابهء و بالاشتقاق لاتساعه وبصحة المجاز فيها 
لكثرة فائدته» و بقوة دلالته لعموم قرائنه لقلة خلله واستغنائه عن العلاقة وعن 
النظر في الحقيقة, ولسلامته عن مخالفة الظاهر. وعن الغلط عند عدم القرينة 
وما ذكر من كونه أبلغ إلى آخره فشترك فيهاء والحق أن ذلك كله لا يقابل 
كونه أغلب فيغلب على الظن أنه من قبيل الأغلب القائل بالتواطىء مشتركان 
في معنى عام, فوجب جعل اللفظ له دفعاً للاشتراك والتجوزء وأجيب: بأنه انها 
يستقيم أن لولم يدل الدليل على خلافه, وإلا وجب رفع الاشتراك» وايجاز 
أصلاً فإنه لا يتعذر في كل موضع مثله, وأيضاً فانه يستلزم صحة إطلاق الأعم 
دالاً على الاخص, وأيضاً فالقائل هنا قائلان حقيقة ومجاز, ولم يقل أحد 


اقتضاء فعل غير كف عل حهه الاستعلاء , وقال القاضي » والامام, 
والغزالي : القول المقتضى طاعة امأمور بفعل المأمور بهء وزاد بعضهم بنفسه 
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ليخرج اللفظ» فيرد عليه أن الأمور مشتق منهء وبأن الطاعة موافقة الأمر 
فيجيء الدور فيهاء وقيل: الامر خبر عن الثواب على الفعل, والعقاب على 
الترك» وقيل: عن استحقاق الثواب لما فهم من جواز عدم الثواب والعقاب 
فيهء فيرد عليه أن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب بخلاف الأمر, واعترض بأن 
تعريف الامر بالطلب تعريف بالاخن . قلنا: أججعنا على أن الأمر من الكلام 
موجود لا يلتبس إلا بالصيغة والارادة» فإذا بيّنا أنه ليس واحداً منبها تعين 
المعتزلة لما أنكروا كلام النفس . قال أكثرهم: الأمر قول القائل لمن دونه أفعل 
أو ما يةءم مقامه. و يرد عليه التهديد وغيره من معانيه, والمبلغ, والخاكي, 
والأدنى. فال قوم: صيغة أفعل محردة عن القرائن الصارفة عن الأمر» وفيه 
تعريف للأمر بالأمرء وان أسقطه لزمه التجرد مطلقاً. وقال قوم: الأمر صيغة 
أفعل باقتران إرادات ثلاث. إرادة وجود اللفظ, وإرادة دلالتها على الأمرء 
. وإرادة الامتشال. فالاً ول: عن النائم, والثاني: عن التهديد ونحوه. والثالث: 
عن المبلغ» وفيه تهافت لكون المدلول المراد إن كان الصيغة فسد لقوله, وإرادة 
دلالتها على الأمر, .وان كان غيرها فسد لقوله الأمر صيغة أفعل ثم فيه تعريف 
الأمر بالأمر. وقال قوم : الأمر إراذة الفغزن ورك يوأت 'التسلطان لو انكر متوعداً 
بالإهلاك على ضرب سيد لعبده من غير جرم, فادعى مخالفة أمره وأراد تمهيد 
عذره بمشاهدته, فإنه يأمر ولا يريد امتثاله, لأن العاقل لا يريد هلاك نفسهء 
وقد أورد مثله على الطلب» فإن العاقل لا يطلب هلاك نفسهء وهو لازم» 
والأ ولى لوكان الأمر بالفعل إرادته» لوجب وقوع أوام الله تعالى كلها لأنه لا معنى 
لارادة الفعل سوى تخصيصه بحال حدوثه, فاذا لم يوجد لم تتخصص الصيغة. 
القائلون بكلام النفس: اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه. وقال الامام 
وغيره: هذه الترجمة خطأء فانه لا يختلف في إمكان التعبير عنه مطلقأ ومقيداً في 
وجوب أو ندب. مثل: أوجبت وحتمت وفرضت وندبت وسننت» وخصوا 
الخلاف بصيغة أفعل و ما في معناها. وقد صح اطلاقها بازاء حمسة عشر مجملاً 
الوجوب, والندب, والارشادء والاباحةء والتأديب» والامتنان» والاكرام» 
والتبديد, والانذار, والتسخير, والاهانة, والتسوية» والدعاءء والقنيء وكا 
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قردة 5(4) را اد يي" “+ فاشبروا0004 د فأء عفر لي »0110 ش 


ألا أيّها اليل الطو يك ألا انجلي « كن فَيَكُون 104! وقد اتقو عل انا عار 
فيا عدا الوجوب والندب والاباحة والتهديد, ثم الجمهور على انها حقيقة في 
الوحوب:. وقال: بق هاشم ومتابعوه: للندب» وقيلٌ: للطلب المشترك بينههاء 
وقيل: مشترك فيها. وقال الأشعري والقاضي : بالوقف فيماء وقيل مشتركة 
فيها وق الاباحة وقيل: للإذن الشتزك في الثلاثة . وقألت الشيعة: معترله في 
الأ ربعة . 

لنا: أن الآأمة الماضين كانوا يستدلون مطلقها على الوجوب من غير بيان 
قرينة وم تكن اعد فذل قطنا عن فلهوره كاله «الاخيا نه :ترد بان 
ذلك ظن لا قطع . واتلوات ب: المع ولو سلمٍ . فيكني في مدلول اللفظ نقل الآحاد 
والةّ تغذر العمل بأكير الظواهر, وأيضاً قوله : 8 ما مَتَكَك أذ تَسْحُدَ إِدْ 
مَعيّكَ 1494 والمراد به اسجدوا في قوله تعالى: طوإِدْ قُلْنَا للملائكة 
اسجدوا 0904 وأيضاً اذا قيل لهم (اركعوا) لا يركعون ذم على مخالفة أمره» 
ومنه: أفعصيت أمري ولا أعصى لك أمراء وأيضاً تارك المأمور عاص بدليل 
أفعصيت أمري » وكل عاص متوعد بدليل» ومن يعص الله فدل أنه واجب» 
واعترض بأن المراد أمر ايجاب' وهو خلاف الظاهرء وقال تعالى: « فلْيَحْدَر 


(9) سورة البقرة جزء من الآية: 58. 


)٠١( 3‏ سورة الإسراءء الآية : 60 
(90) سورة النورء الآية: ب#ميم, 4 


(0) سورة المائدة, الأية: »#. 


. 378 سورة الإسراءء جزء من الآية:‎ )1١( 
.41/ سورة الأعراف» جزء من الآية:‎ 
.1١ (؟1) سورة القصص, حزء من الآية:‎ ِ 
08 سورة البقرةم جزء من الاية : 4ك (©1) سورة الأنعام» جزء من الآية:‎ )14( 
سورة الانعام, جزء من الآية: ؟1141.‎ )5( 
سورة الحجرء الآية: 5غ.‎ )9( 

02 سورة فصلت» الآية: .4٠‏ 


(8) سورة هودء جزء من الآية: 568. 


.١؟ سورة الأعرافء الآية:‎ )١4( 
0 سورة البقرق الآية: ع#.‎ 00 


الَدِينَ يُخَلِفُونَ عَنْ أقره 2174 الى آخرها هدد على مخالفة مطلق أمره وهو معنى 
الفحوب» وافطرضن بأن اقولدة: (تعن: أمره ) "مطلق فلا نيع +نورة تن العيدرزإذا 
أضيف كان عاماً فيا أضيف اليه مثل: ضرب زيدء. وأكل عمرء واعترض بأن 
معناه أن يحمل على موجب معتقده من ايجاب وندب» ورد بأنه بعيد. وأيضأًء 
فانا نقطع بأن السيد إذا قال لعبده: خط هذا الثواب ونحوه مطلقاً ولو بكناية أو 
إشارة؛ فلم يفعل عدّ عاصياً وهو معنى الوجوب, وأيضاً فان الوجوب أحوط 
فكان أول» واستدل قوم بأنَ الاشتراك خلاف الأصل» فأما للوجوب أو للندب 
أو للاباحة أو للتبديد, ولا حاصل لدعوى الظهور في الاباحة والتهديد؛ ونحن 
نقطع بالتفرقة بين قوله: ندبتك إلى أن تسقني, وبين قوله: استقني, ولا فرق 
إلا اللوم» ورد بأنه إن سلم الفرق, فلأن ندبتك نص . واسقني محتمل القائل 
بالندب اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فرده إلى مشيئتنا وهو معق 
الندب» وأجيب بأنه انما رده إلى استطاعتنا وهو معنى الوجوب القائل بمطلق 
الندب. ثبت الرجحان وجعله لأحدهها تقييد من غير دليل» فوجب جعله 
للمشترك دفعاً للاشتراك. قلنا: بل بدليل» ثم فيه اثبات اللغة بلوازم الماهيات 
وهو خطأ. القائل بالاشتراك ثبت اطلاقها عليها أو عليها كثيراً والأصل 
الا قالوا: حسن الاستفهام وأفعل واجباً وأفعل ندباً ومباحاًء وقد تقدم 
مثله القاضي لو ثبت لم يثبت إلا بدليل, والعقل لا مدخل لهء ونقل الآحاد لا 
يفيد العلم» والتواتر يوجب استواء طبقات الباحثين» وأجيب بالادلة 
الاستقرائية المتقدمة القائل بالاذن المشترك ثبت الاذن. كما قيل في مطلق 
الطلب . 


فشآلة: ضيقة :كدر ال ”ندال عل “التكزاز بولك" ألزة "لوده وهو اعفار 
الامام. وقال الأستاذ للتكرار مدة العمر مع الامكان. وقال أبو الحسين وغيره : 
للمرة ولا تحتمل للتكرار. وقيل: بالوقف. ومختار القاضي بناء على القول 
بالصيغة الوقف في الزيادة على المرة. 


.5# سورة النور. الآية:‎ )١( 
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لنا: إن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل» ولمرة والتكرار للحقيقة 
50-0 فوجب أن يكون با ممتثلا وأيضاً لو دلت لدل المصدر المطلق» لأن 
الصيغة طلب تحصيله فعنى: أضرب أوجد ضربآء وأما الثانية: فلأنك تقول : 
أضرب ضرباً مكرراً وغير مكررء وكثيراً وقليلاً» فتقيده بصفة أنواعه» ومن 
المعلوم انه لا دلالة للموصوف على معنى الصفة, ولذلك يبرأ بالمرة الواحدة 
لتحقق المأمور به. قال الاستاذ: لولم يكن للتكرار كا 2 الصوم والصلاة» 
ورد بالمنع والتكرار من غيره» وعورض بالحج. قالوا: ثبت في (لا تصم) 
فوحب في صم لامها طلب. ورد بأنه قياس في اللغة» وبالفرق أن المي 
يقتضي النني و بأنَ التكرار في النبي غير مانع من فعل غيره بخلاف التكرار في 
الأمر. قالوا: الأمر في الشيء عن جميع أضداده. والنبي يعم فيستلزم تكرار 
الامو رد بالمنع» ثم بأن اقتضاء النبي للاضداد دامًاً فرع اقتضاء الامر 
بالتكرار. قالوا: انقطع أن السيد إذا قال لعبد أحسن عشرة زيد أو عظمه أو 
وقرهء ففعل مرة» ثم ترك عدّ عاصياً, فدل أنه للتكرار. ردَّ بأنه مستفاد من 
القرينة الدالة على أن الامر بإكرامه والاصل دوامهاء فيقتضي دوام مسبها 
المرة الواحدة, فقطع بأنه إذا قال السيد لعبده: ادخل الدار فدخل مرة عد 
متثلاً. فدل إنه للمرة» ورد بأنه يبرأ بها لحصول حقيقة المأمور به لأنها من 
ضرورته, لا أن الأمر ظاهر فها ولا في التكرار. قالوا: لو كان للتكرار لكان 
صل مراراً تكريراً وصلّ مرة تناقضاً. قلنا: ولو كان للمرة لجاء مثله. الوقف : 
لو ثبت لثبت بدليل إلى آخره. 
مسألة: القائلون بأنَ الامر لا يقتضي التكرار لا خلاف بينهم أن الامر إذا 
علق على ما ثبتت عليته, كالزنا وجب تكريره بتكريره للاجماع على اتباع العلة 
لا للأمرء وانما اخحتلفوا فنا إذا علق على غير ذلك» واتختار أنه لا يقتضي 
التكرار. أما القطع بأنه اذا قال السيد لعبده: إن دخلت السوق فاشتر كذا عدّ 
ممتثلاً بالمرة مقتصراً. واستدل لو اقتضى التكرار بالشرط لاقتضى بالخبر» ورد بأنه 
قياس. قالوا: ثبت ذلك في أوامر الشرع 8 إِذَا قُمْتَمْ 1 ول كم 


(1) سورة المائدة, جزء من الآية: 5. 
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جُثباً 0074 «١‏ الصّارق والحَارقَةُ 4 (2 ج والرَائية 4 9©. قلنا: أما ما كان علة 
لي وان غيره فل وقب جد إلا يديل خاص م" ولذلاك :ل ريك تكزار :تله 
وإن كان مشروطاً بالاستطاعة . قالوا: تكرر بالعلة فليتكرر بالشرط» لأنه أقوى 
لانتفاء المشروط لانتفائه» قلنا: الفرق انّ العلة مقتضية معلولها والشرظ لا 


يقتضي مشروطه . 


مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور» وأما القائلون بأنَ المرة تبريء» فقد 
اختلفوا في 'اقتضاء الأمر المطلق الفورء فقالت الحنفية والحنابلة تقتضيه أول 
أزمنة الامكان, وقال القاضي: يتقضي إما الفور وإما العزم. وقال الامام: 
بالتوقف لغة. ولكن إن بادر امتثل. وقالت الشيعة: بالتوقف وان بادر» وعن 
الشافعي : لا يدل على الفور ولا على التراخي» فأيبها حصل أجزأ وهو الصحيح . 

لنا: أن مدلول الصحة طلب النقل» والفور والتراخى خارجى» وأيضًاً انه 
يوصف المصدر المطلوب بالفور والتراخي» ولا دلالة للموضوف عل الصفة » 
وأيضاً فانه للاستقبال باتفاق» فلا بخص بغيره» وأيضاً فانَ مدلول الصيغة 
اظلبى الفقل»فإذا أن بالقدل امقدما أل ترا ققد أق«الافون» توت أن 
كيون ممتثلاً . الفور: نقطع بأنه اذا قال لعبده: اسقني فأخر عد عاصياًء ورد 
بأنه انما فهم للعادة, فان طالب الست محتاج إليه عاجلاً فهو خلاف الفرض . 
قالوا: كل مخبر أو منشيء فالظاهر قصد الزمان الحاضر بدليل: زيد قائم, وأنت 
طالق» وأنت حر فكذلك هذا. ورد بأنه قياس في اللغة و بالفرق بأن فيه 
دلالة الاستقبال. قالوا: طلب كالنبهي وقد تقدم. قالوا: الأمر بالشيء نمي عن 
جميع أضداده كا تقدم. قالوا: قال تعالى: «امَا مَتمَكَ ألا تَشْجُد إِذْ 
مَرْئُكَ © 249 قدمه على ترك البدار. قلنا: لأنه أمر مقيد بدليل» فإذا سوّيته 
قالوا: لو كان التأخير مشروطاً لامتنع التقديم ورد بأنه انما يلزم أن لو كان 
معيناً» وأما إذا كان الواجب الموسع فلا. قالوا: لو كان التأخير مشروطاً لوجب 


00 سورة المائدة حرء من الآية : 1  )0(‏ سورة النورء جرء من الآية: 6 
(9). سورة اللمائدة, الآية : وكيك (14) سورة الأعراف, الآية: 9ل 
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أن يكون إلى أول آخر أزمنة الإمكان باتفاق, ولا يستقم لأنه غير معلوم » والجهل 
بالشرط جهل بالمشروط, ورد بأنه يلزمهم لو صرح بجواز التأخيرء والتحقيق 
أنه انها متنع لو كان التأخير معيناً» وأما اذا كان متمكناً من الخروج عن 
العهدة فلا. قالوا قال تعالى: ط وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةَ من رَيَكُمْ 4 (21 فاستبقوا 
الخيرات» فدل على انه يقتضيه شرعاً. قلنا: محمول على الأفضلية» والا لم يكن 
مسارعاً. وأيضاً فإنه استدلال بعموم المقتضى, لأن المعنى أسباب مغفرة. 
القاضي : ما تقدم في الموسع. الامام: الطلب متحقق والتأخير مشكوك» فوجب 
البدار ليخرج عن العهدة بيقين. وأجيب: بأنه غير مشكوك فيه. 


مسألة: اختيار الامام والغزالي أن الامر بشيء معين ليس نهياً عن ضدهء 
ولا يقتضيه عقلاً وهو المختار. وقال القاضي أولاً ومتابعوه: نبي عن ضده. وقال 
ثانياً ومتابعوه : يتضمنه, ثم اختلفوا فاقتصر قوم. وقال القاضي ومتابعوه: والنبي 
عن الشبيء أمر بأحد أضداده على الوجهين, ثم منهم من عمم الوجوب والندب» 
ومنهم من خصص الوجوبم ومن لم يثبت كلام النفس فعناه أن المدلول في 
الصيغتين واحد. وقال قوم: لا يستقيم لمن كان مذهبه جواز تكليف المستحيل 
ان يقول بقولي القاضي, لأن مذهبه صحة الأمر بالشيء والنبي عنه» فانتفاء 
النبي عن ضده أقرب» فليس بواضح؛ فان ذلك يؤدي الى حصول المسحتيل لما 
يستلزمان من حصول الترجيح ونفيه, والذم ونفيه والطاعة ونفيهاء وجواز البدل 
ونفيه» والخبر بذلك ونفيه؛ ولو سلم أن مذههم كذلكء فلا يلزمهم ذلك إذا 
كان استلزامه عقلياً . 

لنا: لو كان الأمر بالثنىء عين النهى عن ضده أو مستلزماً له لم يحصل 
بدون تعقل القية وال عر انه لوت ابي وإلاّ أدى أن يكون المتكلم 
ناهياً وطالباً لأمر لا يشعر به, وأما الثانية: فانا نقطع بحصول طلب الفعل مع 
الذهول عن الضد والكف, واعترض بأن المراد الضد العام لا الخاص وتعقله 
حاصل, لأنه لو كان متلبساً بالمطلوب استحال طلبه لامتناع تحصيل الخاصل » 
وأجيب: بأنه إنما يطلب في المستقبل فلا استحالة ولو سلم فالكف عنه 


(9) سورة آل عمرات. الآية: #مل, 


واضح ع وأيضاً على ا معمم لو كان لكان ترك استيعاب الزمان الممكن بالنوافل 
مكروهاًء لانه مندوب» فيلزم أن لا مباح وهو خلاف الاججماع . قال القاضي : 
لو لم يكن إياه لكان أما مثلاً أو ضداً أو خلافاً, وهي باطلة, لأن كل 
موجودين إما أن يتساويا في صفات النفس أو لا. والثاني: إما أن يتنافيا 
بأنفسها أو لا. فلو كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعاء ولو كانا خلافين لجاز 
أحدههما مع ضد الآخر وخلافه»٠‏ لأآنه حكم الخلافين» ونحن نقطع باستحالة 
اسم ارد سن سه 

بغير الممكن, والجواب: إن أراد بطلب ترك ضده طلب الكف عن ضده., فههما 
خلافان وفنع لازمهها عندهء فقد يتلازم الخلافان فيستحيل ذلك» وقد يكون 
كل واحد منبها ضد الآخرء كالظن والشكء فانها معاضد العلم وإن أراد بترك 
ضده عين الفعل المأمور به على ما يدل عليه استدلاله. الثاني : رجع التزاع 
لفظياً في تسميته تركاًء ثُ في تسمية طلبه نهياً» وعلى ثبوته يكون حاصله أن له 
عبارة أخرى» كالأحجية؛ مثل: أخول ابن أخت خالتك وذلك شبه اللعب. 
القاضي أيضاً: السكون عين ترك الحركة, فيلزم ذا :طالب" السكون. أن .يكو 
طالباً لترك الحركة. وأجيب: برجوع النزاع لفظياً كما تقدم. القائل بالتضمن 
أمر الايجاب طلب فعل يذَّم على تركه اتفاقاًء ولا يذمّ الا على فعل وهو الكف 
عنه أو الضدء فيستلزم النبي لأنه معناه. والجواب : أن ذلك انما يلزم أن لو سلم 
ان ذلك من معقول الأمر ولوازمه. وأما من يجوز الايجاب من غير ذلك» فلا. 
ولو سلّم منع أن لا يذم إلا على فعل بل يذم على أنه لم يفعل فلا نبي » ولو سلم 
فانما ذم على الكف أو الضد بدليل خارجي شرعي» فلا يستلزم النبي عقلاء 
ولو سلم فالنبي طلب كف عن فعل لا عن كف» , كا أن الأمر طلب فعل لا 
كفء وإلا أدى إلى طلب الكف عن الكف, لأنه مطلوب النبي ههناء 
فيستلزم وجوب تصور ذلك لكل أمر وهو باطل قطعاً» وأيضاً فإنه يتسلسل» 
إما أن سلم إنه يستلزم الدْمّ على الكف أو الضد عقلاء وان المبي 
عنه ما يدمّ عليه نمض الدليل» فإن قلتم الوجوب طلب فعل لا كف فلا 
يتسلسل. قلنا: والنبي طلب كف عن فعل لا عن كفء وأيضاً فانه يستلزم 
وجوب تصوّر كف الكف لكل أمر وهو باطل» وأيضاً لو كان كذلك لصح 
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العكس لأن الطريق واحدء ولا يصح لانه يلزم أن يكون الزنا واحبا من حيث 
هو ترك اللواط» و بالعكس فيثاب على كل واحد بقصده وبطلان ذلك معلوم 
من دين الأمة. قالوا: لا يتم | للأمور به عقلاً إلا بترك ضدهء وهو الكف عن 
ضده وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب فالكف عن الضد واجب وهو معى 
النبي. وأجيب: منع الثانية» وقد تقدم الطاردون إما مثل إلى آخرهء وترك 
الحركة عين السكون, فإذا نبى عن الحركة. فقد أمر بالسكون وقد تقدما. 
قالوا: اذا كان النبى طلب ترك الفعل كان الترك فعلاً» فيتعين أن يكون أحد 
| أفداه وو قزل ا وأحيب : بأن مطلوب النبى الكف عن الفعل» وهو 
فعل محقق فلم يتعين أحد أضداده؛ فان قلتم فيكون أمراً بالكف, لأنه طلب 
فعل رجع النزاع لفظياًء ولزم أن يكون النبي نوعاً من الامرء ولا يراع حيبئذ في 
المعنى الطاردون في التضمن لا يتم المطلوب بالنبي عقلاً إلا بأحد أضداده كا 
مر. وأجيب: مما تقدم و بالالزام الفظيع وبالزام أن لا مباح والفار من الطردء 
إما لان مطلوب النبي عن الفعل عندهم نفيه وإما للالزام الفظيع وإما لأن أمر 
الايجاب يستلزم الذم على الترك» وهو عندهم الضد وهو فعل محقق» فاستلزم 
الهي تخلذاف: النبي» فانه طلب كف عن فعل يدم فاعله, والأمر طلب فعل 
يدم تاركه غير كف وأما لما يلزم من إبطال المباح واخصص أمر الوجوب دون 
الندب للأمرين الآخرين. 


مسألة: إذا فسر الأجزاء بالامتغال» فالا تيان بالمأمور به على وجه يدل على 
الاجزاء إتفاقاً, وان فسر باسقاط القضاءء فالأكثر على أنه يدل عليه. وقال 
عبد الجبار: لا يدل عليه» فان أراد أنه لا بمتنع أن يرد أمر بعده مثله» فسلم 
و يرجع النزاع في تسميته قضاءء وإن أراد أنه لا يدل على سقوطه فساقط» لآنه 
لو لم يدل عليه لم يعلم امتثال أبداًء أو قد علم باتفاق» وأيضاً فان القضاء 
استدراك لما فات من مصلحة. الأداء والفرض إنه لم يفت, شيء», فلو وجب 
القضاء لكان تحصيلاً للحاصل . قالوا: لو كان مسقطأ للقضاء لكان المصلي 
بظن. الطهارة آتمآء أو سافطا عنه القضاء: اذا تزيخ: الخدت . :وأحيب: إما بآن 
القضاء ساقط» وأما بأن المأمور به صلاة بعلم الطهارة» أو بظن إذا تبين خلافه 


وو 


وجب مثله بأمر آخر. قالوا:. لو كان مسقطاً للقضاء لكان اتام الحج الفاسد 
مسقطاً للقضاء. وأحيب : بأنه وحب قضاء ما أفسد وإتمامه فعل آخر بأمر آخر. 
قالوا: لو كان الاجزاء إسقاط القضاء لما صح أن يقال لم نهط القفاء أن 
الفعل غير محزىء لاتحاد العلة والمعلول. وأجيب: بأن الاجزاء ههنا الامتثال» 
وال لم يصح . ظ 

مسألة: إذا وردت صيغة الامر بعد الحظر فأكثر القائلين بأنها للوجوب أنها 
للاباحة. وقالت المعتزلة لا أثر لتقدمه, وتوقف الامام ومتابعوه . 


لنا: أنها غلبت في الاباحة مغل : « وإِذًا حلت 4 20 (ِفَإِذًا ُضِيَتْ74"): 
« كنت نبيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فادخروا». قالوا: لو كان مانعاً من 
الوجوب لامتنع التصريح ولا متنع اتفاقاً. وأجيب: بأن التصريح قد يكون 
بخلاف الظاهر. 

مسألة: الأمر بفعل في وقت معين لا يقتضيه بعده لا أداء ولا قضاءء فان 
ثبت قضاء فبأمر جديد. وقالت الحنابلة وبعض الفقهاء: يجب القضاء بالأمر 
الأول. 


لنا: لو اقتضاه لأشعر به وصم يوم الخميس لا أشعار له بصيام يوم الجمعة» 
وأيضاً لو اقتضاه لما انفك عنه, وقد انفك كالجمعة والأضحية وغيرهماء وأيضاً 
لو اقتضاه لكان أداءء وأيضاً لو اقتضاه مع اقتضاء الأول لكانا سواءء فلا 
يكون إثماً و يكون التخصيص بالوقت ضائعاً, وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ولو كان الاول مقتضياً 
لاستغنى عنه . قالوا: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » والفعل مستطاع 
في الزمن الثاني. وأجيب: بأن المعنى ( فأتوا منه ما استطعتم ) في زمانه. 
قالوا: الزمان ظرف من ضرورة المأمور به» فاختلاله لا يؤثر في سقوطه. رد بأن 
الكلام في فعل مقيد لو قدم لم يعتد به. قالوا: الوقت كأجل الدين. رد بالمنع 
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إذ لو قدم لم يعتد به. قالوا: لو كان بأمر جديد لكان أداء. قلنا: انما سمي 
قضاء لا فيه من استدراك مصلحة ما تقدم وحوبه.» ومن قال: ان الامر على 
الفور» فهو كالمقيد بوقت. 

مسألة: الأمر بالامر بالشبيء ليس أمراً بالشيء خلافاً لبعضهم . 

لنا: لو كان لكان قول القائل: مُّرْ عبدك بأن يتجر في مالك تعدياًء ولكان 
قول السيد لغانم مُرْ سالاً بكذا يناقض قوله لسالم لا تفعل» والقطع بأنه لا 
يناقضء وأيضاً: لو كان لكان مر وهم بالصلاة أمر ايجاب للصبيان. قالوا: لو 
قال الملكِ لوزيره قل: لفلان إفعل كذا فهم منه أمره. رد بأنَ هذا تبليغ 
بخلاف (مُره بكذا) قالوا: فهم ذلك من أمر الله رسوله بأمر ما قلنا: للعلم أنه 

مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل المتصور وجوده باعتبار مطابقة 
الماهية الكلية المشتركة, لا أن الماهية هى. المطلوبة. 


لنا: أن الماهية المشتركة لا يتصور وجودها في الاعيان لما يلزم من وجودها 
في جزئياتهاء» فيكون كلياً عزنا وهو محال. قالوا: المطلوب مطلق» والجزئي 
مقيد» فالمشترك هو المطلوب . قلنا قلنا: إذا يطل طلب "المشترك تعين ما ذ كرناه. 


مسألة: الأمران المتعاقبان. متماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف 
أو غيره والثاني: غير معطوف مثل: صَلّ ركعتين معمول بها معاً. وقال أبو 
الحسين: بالوقف . 

لنا: فائدة التأسيس أظهر فكان أولى من التأكيد. قالوا: يلزم منه مخالفة 
براءة الذمة بالنني الاصلي فيتعارض الترجيحان. قلنا: معارض مما يلزم من 
الوقف من مخالفة مقتضى الأمر على كل» فيبق الترجيح بالتأسيس سالاًء فان 
كان معطوفاً فالعمل با أرجح, فإن كان مانع عادي من التكرار مع عطف 
نحو اسقني ماء واسقني فاء فحل نظر في قوة المانع المقابل للعطف, فإن تأكد أو 
تعدد قدم, وإن ضعف عن العطف فالعكس» وإلا فالوقف. 
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الي 

اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء. وما قيل في حد الأمر من 
مزيف وغيرهء فقد قيل مقابله في حد النبي والكلام في صيغته واثباتهاء 
والخلاف فيا في النفوذ والوقوف, وني تناوها الخطر لا الكراهة» و بالعكس أو 
مشتركة أو موقوفة» كالكلام في صيغة الأمر» ويستحب حكمها على جميع 
الأزمان, وحكمها الفور لغة في كون تقدم الوجوب عليها قرينة للحظر. نقل 
الأستاذ الاجماع» وتوقف الامام وله مسائل مختصة مأخذ لا يؤخذ من مقابله 
من مسائل الأمر. 


مسألة: النبى عن الثىء لعينة يدل على فساد المبى عنه شرعاً لا لغة 
وقيل : لغة. وثالثها 5 الأجناء لا ف السببية» وقيل: يدل على الصحة أما كونه 
لا يدل بذع قاذن نقاكه ب امكامدى رقع :لفط ددهو الت يدها 
يشعر بذلك, وأما كونه يدل شرعاًء فلأنه لم تزل العلماء يستدلون على الفساد 
بالنبي في أبواب الربا والأنكحة وغيرهاء وأيضاً لولم يفسد لزم من نفيه حكمة 
للنبي ومن ثبوته حكمة للحكم بالصحة» واللازم: باطل لانم| إما أن يتساو يا 
أو لا. ومرجوحية النبي والتساوي منع الطلب لخلوه عن الحكمة, ورجحان 
النبي بمنع الصحة خلوها عن الحكمة لكونها مرجوحة, فإن قيل: هذا الترجيح. 
يناسب نني الصحةء فيحتاج إلى شاهد بالاعتبار. قلنا إنما قضينا لعدم المناسب 
ما بيناه لا بمناسب» فيحتاج إلى أصل القائل بأنه لغة. قال عليه الصلاة 
والسلام: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» «ومن أدخل في ديننا ما 
ليس منه فهو رد» «والمبى عنه ليس بدين فكان رداً» أي غير صحيح . 
وأجيب: بأنه لا يلزم أن يكون ذلك لغة, ولو سلم فيحمل رد على غير مثئاب 
عا بين الأدلة» قالوا: لم يزل العلماء إلى آخره. وأجيب: مما تقدم . قالوا: الأمر 
يقتضي الصحة والنبي نقيضه فيقتضى نقيضها. وأجيب: بأن الأمر لا يقتضيها 
لغة أيضاًء ولو سلم فلا يلزم اختلاف حكهها بالجواز اشتراك التقابلات في لازم 
وأحد, ولو سلم فإنا يلزم أن لا يكون النبي مقتضياً للصحةء لا أنه يقتضي 
الفساد القائل لا يدل. قالوا: لو دل من جهة المعنى لتناقض مع التصريح 
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بالصحةء ولو قبل نهيتك عن المراباة لعينها ولو فعلت هلكت لصحء وأجيب 
بالمنع لما سبق القائل يدل على الصحة لولم يدل عليها لكان المهى عنه غير 
الشرعي » والشرعي هو الصحيح المعتبر» كنهيه عن صوم يوم النحر. وعن الصلاة 
في الأوقات المكروهة» ورد بعد تسلم الشرعي أن الشرعي ليس معناه المعتير 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة أيام أقرالك» وللزوم دخول الوضوء 
وغيره في مسمى الصلاة ولا قائل به. قالوا: لو كان ممتنعاً لم يمنع . الحف بنذ 
انما امتنع للنبي» فلم بمنع الممتنع وبالنقض مثل (ولا تنكحوا) ودعي الصلاة 
وقولهم: بحمله على المفهوم اللغوي يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع ثم هو 
متعدد في الحائض . 


مسألة: النبى عن الشىء لوصفه يدل على الفسادء وخالف الأكثرون 
والخلاف فيه كما تقدم. وقال الشافعي: يضاد وجوب أصله. وقال أبو جنيفة : 
بذلتعل فا الرصضك الآ الرى عه 


لنا: ما تقدم من المعنى لأنه منبى عنهء واستدلال العلماء على تحريم صوم 
يوم ' العيد وتحوه بالنبي. قالوا: لو كان كذلك لزم التناقض بتصريح الصحة» 
كي تقدم واللازم باطل» لأن طلاق الحائض معتبر» ووطء الأب معتبر في ملك 
الابن» وذبح ملك الغير معتبر وغير ذلك» وأجيب: بأن النبي عن الشيء لعينه 
صريح» فلا يقبل» والنبي عنه لوصفه ظاهر فيه» وما جاء على خلافه, فباعتبار 
الجهتين يصرف النبي عنه بدليل دل عليه وما نقل عن الشافعي فإن حل على 
أنه يضاده ظاهراً 2 وإلا ورد نبي الكراهة لأنَّ الأحكام كلها متناف 


مسألة: الحققوت على أنَّ النبي يقتضي الدوام وخالف شذوذ. 


لنا: إنا نقطع بأنه لو قال السيد لعبده : لا تفعل كذا محرداً ففعله في وقت 
ما عدّ عاصياًء وأيضاً لم تزل الفقهاء يستدلون بذلك مع اختلاف الأأوقات. 
قالوا : لودل عليه لم ينفك» وقد نبيت الحائض عن الصوم والعاذة وك دوام. 
قلنا : يدل عليه ظاهراً لا نصاً. 


العام والخاص 

قال أبو الحسين: العام اللفظ المستغرق لا يصلح له وليس مانعء لأن نحو: 
عشرة ومائة» ونحو: ضرب زيد عمراً يدخل فيه وليس بعام. وقال الغزالي: 
اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً وليس بجامع , لأنَ لفظ 
المعدوم والمستحيل عام ومدلوله ليس بثيء, ولأنَ الموصولات بصلاتها من العام 
وليس بلفظ واحد ولا مانع, لأنَ كل مثنى يدخل فيه وليس بعامَ, ولآث كل 
جمع لمعهود أو نكرة يدخل فيه وليس بعاء إلا أنه قد يستلزم هذين» والآ ولى ما 
دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضر بةء فقولنا: باعتبار أمر 
أشتركت فيه ليخرج نحو: عشرة. وقوله: مطلقاً ليخرج نحو المسلمين لمعهودين» 
وقوله مطلقاً "© ليخرج نحو: اسم الجنس النكرةء كرجل وامرأة» والخاص 
بخلافه , 

مسألة: الاتفاق على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة, والصحيح أنه 
في المعاني كذلك» وقيل مجاز لا حقيقة» وقيل مخصوص بالألفاظ . 

لنا: ان معنى العموم حقيقة شمول أمر لمتعدد, فكما صح اطلاقه على 
الشمول باعتبار وضع اللفظ يصح باعتبار المعنى لتحقق معنى العموم وضعاً 
وبيان وجود أمر معنوي شامل لمتعدد عموم المطر والخصب والقحط وغيره» 
ولذلك قالوا: عمّ المطر» وكذلك ما يتصوره الانسان من الحقائق الكلية فانها 
شاملة لمعاني الجزئيات لدخوها تحتباء ومن ثم قال المنطقيون: العام ما لا بمنع 
تصوره من الشركة, والخاص بخلافه. فإن قيل: المراد أمر واحد شامل لمتعدد 
مطلقاً, وعموم المطر ونحوه ليس كذلك. قلنا: ليس العموم لغة بهذا القيد ولو 
سلمء فإن ذلك ثابت في عموم الصوت والأمر والنبي ونحوه, وكذلك المعاني 
الكلية المتصورة, لأن لها شمولاً للآحاد الوحودية لمطابقتها له. 

مسألة : الشافعي وامحققون للعموم صيغة موضوعة له حقيقة. وقال قوم: لا 
صيغة له. وقال أرباب الخصوص: وضعت له صيغ مجازاً وهي حقيقة في 


(9) كذافي الأصل, وصوابه: ضر بة . 


الخصوص . وقال الأشعرف: اننا مشتركة وتارة بالوقف . وقال القاضي: 
بالوقف إما على معنى ما نعلم أوضع له أم لا وإما على معنى أنه وضع له إلا 
أنا لا نعلم أمشترك هو أم ظاهر. وقال قوم: بالوقف في الأخبار لا في الأمر 
والنبي» وهي عند المحققين منهم أسماء الشروط والاستفهام والموصولات» 
.والجموع المعزفة» وما في معناها تعريف جنسء والمضافة, واسم الجنس ال معروف 
تعريف جنس » والمضاف مما يصلح للبعض» والجميع » والنكرة في النني . 

لنا: القطع بأنّ السيد إذا قال لعبده: لا تضرب أحدأ من الناس» فضرب 
واحداً عد مخالفاً, وأيضاً فانا نقطع بأنهم كانوا يستدلون بها في العموم مثل 
«والسَارق والسّارقةٌ 214 ط والزَانِيةٌ والرَّاني 04 © وحرم الربا» 9) 
و«يوصيكم الله في أولادكم » 49 فإن قيل إنما فهم ذلك بالقرائن» فالجواب 
إنا نقطع بأنه لو قال: كل من قال لك «ألف» فقل له «ب» فترك واحدا 
عدّ مخالفاً, واستدل بوقائع متعددة» كاحتجاج عمر في قتال أبي بكر مانعي 
الزكاة بقوله صلى الله عليه وسلم : «أْمِرْتٌ أنْ أقاتلَ الئّاس حتى يقولوا لا اله 
إلا الله» واحتجاج فاطمة على ألي بكر بقوله :"© يوصيكم الله في أولادكم » 
وأجيبت بالتخصيص «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقول عثمان لا سمع 
قول الشاعر: 

كذبث فإنَ نعيم أهل الجنة لا يزول» وقول أي بكر: الأئمة من قريش» 
وقرر الجميع بأنه لم ينكره أحد. واعترض بأنَّ الاجاع السكوتي, وان نمض في 
الفروع, فلا ينبض في الأصول, ولو سلم فإنما فهم الجميع بالقرائن» وأجيب: 
عن الأول بأنه تكرر وشاع ولم يوجد مخالف» وذلك يقتضي القطع عادة, ولو 
سلم فالمطلوب دلالة لفظء فيكني الظن وعن الثاني : بأنه يؤدي إلى أن لا يثبت 
للفظ مدلول ظاهر لتجو يز فهمه بالقرائن» وأيضاً فانْ الاتفاق على أنه لوقال: 
من دخل داري من. عبيدي فهو حر ومن نسائي فهي طالق شمل الجميع» 


)060 سورة المائدة) الآية: م”#. (5) سورة البقزق الأية: هلا؟. 
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وأيضاً فإن قول ابراهيم عليه السلام للملائكة: لإِنَ فيها لوطا 2004 وجوابهم 
لِلنْجَيَتَهُ 94') يدل على فهمه العموم من أهل القرية» وأيضاً فانه يصح باتفاق 
أكرم الناس إلا الفاسق» والاستثناء اخراج الداخل» واعترض بِأنَ الاستثناء 
اخراج الصالح, وأجيب: بأن اجماع العربية على أنه اخراج ما لولاه لدخل . 
وأجيب : أيضاً مثل عشرة إلا درهماً وضعف بأن كل ذلك صالحء - فانه 
يفهم من نحو: لا اله ل ا 0 

الزبعري ‏ فيط إِنَكُم وما َبُْونَ 94") «بالملائكة فإوالمسيح #حتى نزلت 0 
الّذِينَ سج سَبَقت لَهُم 44) ولى ينكر فيهم العموم» وأحيب : بأن ما ظاهره لما لا 
200 خطأء ولذلك روى انه صلى الله عليه وسلم قال له: «ما أجهلك 
بلغة قومك». واستدل بأن العموم أمر ظاهر محتاج إلى التعبير عنهء فالعادة 
تقضي بالوضع له كالواحد والاثنين والخبر والاستخبار إلى غيره. وأجيب: بأنهم 
قد تركوا مثله كخصوص الروائح والطعوم» ورد بإِنهم ما أخلّواء بل قالوا رائحة 
العود والمسك فاستغنواء وأجيب: بأنهم وضعوا أي للعموم مجازاً أو مشتركاًء 
فاستغنواء واستدل بأنهم فرقوا بين (كل) و(بعض) قطعاًء وذلك معنى 
العموم. وأجيب: بأن التفرقة لأن كلاً صالح بخلاف بعض الخصوص متيقن » 
فجعله له حقيقة أولى رد بأن اثبات اللغة بالترجيح, وعورض بأن العموم 
أحوط, فكان أولى. قالوا: أكثرها الخصوصء, ولذلك يقال لا عام إلا 
مخصص, فجعلها حقيقة للأغلب أولى. رد بأنه لو سلم فلا يدرك كالغائط 
والعذرة. قالوا: لو كانت للعموم لكان الخصوص كذباً كعشرين و يريد عشرة» 
ورد بأنه إنما يلزم أن لو كان .نصاً كعشرين قالوا: لو كانت للعموم لكان 
تأكيدها عبثاً والاستثناء نقضاًء ورد بأن في التأكيد قوة الدلالة» فيقوى الظن 
ويبعد التخصيص.ء والاستثناء لا يلزم للاتفاق على عشرة إلا ثلاثة وسيأقي 
الاشتراك أطلقت لما والأصل الحقيقة. ردَّ بأن الأصل نف الاشتراك لا يؤدي 
اليه من الاخلال بالتفاهم . قالوا: حسن الاستفهام كالقرءء ورد يأن 


)1١(‏ سورة العنكبوتء الآية: 9, (9) 0 سورة الأنبياع الآية: 8و. 
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1٠١: 


الاستفهام حسن في كل حقيقة لها مجاز طلباً للتحقيق الفارق بين الطلب 
وغيره. الاجماع على تكليف الأمة عموماً فلولم يكن الأمر والنهي للعموم لا كان 
التكليف عاماً» ورد بأن ذلك لازم في غير الأمر والنبي ما ورد للأمة قانا 
مكلفون معرفتهاء ولو سلم الفرق فبالقرائن يعرف العموم. 

مسألة: الجمع المنكر ليس من صيغ العموم عند احققين. 

0 القط لايجا ركو للك واي كاد : كرجل للواحد أي واحد 
كان ديم أن لا يكون ظاهراً فى في العموم» كا أن رجلاً ليس ظاهراً في زيد 
وعمرو» وأيضاً فانه لو قال له: عندي عبيد صح تفسيره بأقل ا لجمع » ولو كان 
ظاهراً في العموم لم يصح. قالوا: إذا ثبت صح إطلاقه على كل جمعء فإذا 

حملناه على العموم كان خملاً على جميع حقائقه : فكات أون ور يأنه لادلالة 
ل ل ا ل ا ع و 
فبطل أن يكون حمله على العموم لجميع حقائقه . قالوا : لولم يكن للعموم لكان 
مختصاً بالبعض وليس مختصاً باتفاق. ركابأنة سينه. ضري الدكرة قدا 
والتحقيق منع الأ ولى» وانما هو موضوع للجمع المشترك . قالوا: يصح الاستثناء 
منه. رد ممنع ذلك إلا أن يكون صفة لقوله: « لَوْ كَانَ فِيهمًا الح إلا الله 004 
ولذلك رفع . 

مسألة: يصح إطلاق أبنية الجمع على اثنين غانا وقالفها جفيقة. وقال 
الإمام: يصح للواحد والخلاف في نحو: رجال ومسلمين وضمائر الغيبة» 
والخطاب لا في لفظ جمع, ولا في نحو: نحن فعلناء ولا في باب قلوبكماء فانه 
وفاق . 

لنا: فإن كان له إخوة والمراد إخوان» وأيضاً قال ابن عباس لعثمان: ليس 
الاخوان إخوة في لسان قومك» فقال عثمان: لا أنقض أمراً كان قبلي. وتوارثه 
اشام ولت وكر عليها الخستتالال» وغل إلى التأوريل». دعق اليد بن تمت 
الاخوان إخوة» والجمع بينها أن الأول أراد حقيقة, والثاني : أراد-مجازاً وأيضاً 


)١(‏ سورة الأنبياع الآية: 9؟. 


فلأنه لا يسبق إلى الفهم عند سماعه أقل من ثلاثة, وهو دليل الحقيقة. قال 
المثبتون: فان كان له أخوة للأخوين والأصل الحقيقة ورد بقصة ابن عباس. 
٠‏ قالوا: « إن مَعَككمْ مُسْتَمِعُونَ 1(4) لموسى .وهارون. ورد المراد وفرعون» و بقوله : 
«وإن ظائمَتَاتٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتتَنُوا 23# ورد بأن الطائفة جماعة و بقوله: 
«وكنًا لِْكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 204 ورد بأن الضمير للقوم أوهم وللحاكم» فيكون 
الحكم معنى الأمرء والا فلا يصح, اضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول معاً 
وبقوله: « حَصْمَانِ اختِصَمُوا 404 وردً بأن الخصم جاعة قالوا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «الاثنان فا فوقها جماعة» وأجيب: بأن المراد في 
الفضيلة بدليل أنه صلى الله عليه وسلم : إنما يعرف الشرع لا اللغة. النافون له 
جملة. أنكر ابن عباس كونه لغة جملة ولم ينكر عليه. وأجيب: بأنه أراد حقيقة 
بما تقدم. قالوا: لو صح لصح: جاءني رجال عاقلان ورجلان عاقلون. 
وأجيب: بالتزامه محازأ وبأنهم يراعون صورة اللفظ . قالوا: لو قال له: على 
دراهم لم يقبل تفسيره بأقل من ثلاثة, وأجيب لأنه ظاهر فيه. قالوا: فرقوا 
بين: رجلين ورجال» وفعلا وفعلواء قطعاأ. وأجيب: لأن الأول نص ء و«الثاني 
ظاهر فيا زاد عليه . 
مسألة: إذا خصص العام كان مجازاً في الباتي, وقال الحنابلة: حقيقة. 
وقال أبو الحسين: حقيقة إن خصص ما لا يستقل من شرط أو صفة أو 
استثناء. وقال أبو بكر الرازي: حقيقة إن كان الباق غير منحصرء وقال 
القاضى: حقيقة إن خصص بشرط أو استثناء. وقال عبد الجبار: حقيقة إن 
حيس عوط أن صنق برق اسطلقة له فرعن بال لظت اوقا الاماء : 
حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه . 
لنا: لو كان حقيقة لكان اللفظ . مشتركاً لأنه إذا ثبت أنه للاستغراق 
حقيقة, وهو مخالف للبعض في المعقول لزم من جعله للبعض حقيقة الاشتراك » 
والثانية الفرض» وأيضاً لو كان حفيقة لكان كل مجاز حقيقة, لأنه كان ظاهرا 


)١(‏ سورة الشعراء» الأية: .١6©‏ (60) سورة الأنبياء» الآية: 8لا. 
ّ (؟) سورة الححرات» الآية: و. (14) سورة :احج الآية: 19. 


١ ل‎ 


في العموم بمجرده, والخصوص بقرينة كسائر المجاز, الحنابلة: كان اللفظ 
متناولاً له حقيقة باتفاق والتناول على ما كان. وأجيب: بأنه كان متناولاً له 
مع غيره. قالوا يسبق إلى الفهم وهو دليل الحقيقة. قلنا: بقرينة وهو دليل 
امجاز. قال أبو بكر الرازي: العام حقيقة في متعدد غير منحصر فإذا بتي غير 
منحصر فهو حقيقة. أجيب: بأنه حقيقة في الجميع لا .في البعض. قال أبو 
الحسين: لو كان ما لا يستقل يوجب تبوزاً في نحو: الرجال والمسلمون» وأكرم 
بفي تم إن دخلوا دارك. لكان نحو: مسلمون للجماعة مجازأء ولكان نحو المسلم 
معهود أو للجنس مجازاً, ونحو: ألف سنة إلا حمسين عاماً مجازأ» وأجيب: بأن 
الواو والنون في مسلمون من صيغة الكلمة» كألف ضارب وواو مضروب» 
واللام والألف في المسلم إن جعلت حرفاً فهي لمعنى في غيرهاء فالمجموع الدال 
وَإن حلت اسماة كالذى+-فكدلك كالوصولات» وأما الاستتناء فسياق؛ 
والقاضى كذلك إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة, وعبد الجبار كذلك إلا أن 
لفك عه ابو و الستييعى" لصنس + اللففلية لد كاقية: القراتق 
اللفظية توجب تجوز إلى آخره, وهو أضعف مما تقدم. الامام: العام لتكرير 
الآحاد المتعددة, فإذا خرج بعضها لم يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله اتفاقأء 
لأن معنى الرجال فلان وفلان وفلان, وانما اختصر. وأجيب: بالمنع, واما 
يذكر لبياك حكمه ووضعه منفرداً للجميع» فإذا خرج واحد لم يبق وضعه 
للأول قطعاً: بخلاف المتعدد, فإن لكل مدنولاً. 

مسألة: العام بعد التخصيص مبين حجة فيا بتي عند امحققين» ومجمل 
ليس بححة اتفاقاً وقال البلخى: حجة إن خص بدليل متصل . وقال أبو عبد الله 
اعرف كا نا العموم منبئاً عنه قبل التخصيص . ك « افْنْلُوا 
المُمُركين 4( والا فليس بحجة ك «السَارق والسّارقة 1(4) فانه لا ينبىء 
عن الحرز والنصاب. وقال عبد الجبار: حجة ان كان قبل التخصيص لا يفتقر 
إلى بيان دار كالمشركين» وإلا فليس بحجة ا كأقيموا الصلاة * فانه يفتقر إلى 
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بيان الشرعية قبل تخصيصه بالحائض», وقيل: حجة في أقل الجمع» وقال ابن 
أبان» وأبو ثور: ليس جححة . 

لنا: ما سبق من استدلال الصحابة بالعموم مع كونه مختصاًء وأيضاً فإنا 
نقطع بأنه إذا قال: أكرم بني قمء وفلاناً لا تكرمه إنه إذا ترك عدّ عاصياء 
وأيضاً: كان متناولاً له والأصل بقاؤه, واستدل لولم يكن حجة بعده لكانت 
دلالته عليه موقوفة على دلالته على الآخرء والثانية : باطلة, لأنه ان عكس فدور 
وإلا فتحكم, وأجيب: باختيار العكسء والدور إنا يلزم بتوقف التقدم» وإما 
بتوقف المعيةء فلا. قالوا: هو بعد التخصيص محمل» لأنه متردد في كل جمع مما 
بتي ومما ننى لأنها جهات مجاز. قلنا: لا ترددء بل هو لا بتي لا تقدم. القائل 
بأقل الجمع أقل الجمع متحقق وما بتي مشكوله . قلنا: لا شك مع ما تقدم . 


مسألة : : جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه إتفاقاً مثل» 
فلا إذا وفي خصوصه على المختار كقوله مثلاً: تجزيك» فإن كان مستقلاً 
يناوا فكذلك فالعام مثل: أتتوضاً بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه» 
والخاص مثل قوله للاعرابي «اعتق رقبة» فإن كان أخص اتبع الأخصء وان 
كان أعم في حكم آخرء فالاتفاق على عمومه فيه مثل «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته» كالمبتدأ به» وان كان أعم منه مثل قوله لما سكل عن بر بضاعة «خلق 
الله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غيّر طعمه أو لونه أو ريحه» فالجمهور: أنه عام 
ونقل عن الشافعي خلافه, وكذلك لو ورد على سبب خاص من غير سؤال» 
كما روي أنه مر بشاة ميمونة, فقال «أها أهاب دبغ فقد طهر» . 


لنا: أن الصحابة عممت أكثر العمومات مع ذلك فآية السرقة في سرقة 
المحن, أو رداء صفوان» وآية الطهارة في سلمة بن صخرء واية اللعان في هلال 
ابن أمية» وغير ذلك» وم دكن توايضاً فانه عام بوضع اللفظ واللفظ ثابت مثله 
لولم يكن سبب. قالوا: لو كان عاماً لكان تأخير للبيان» لآن المقصود بيان 
القاعدة وهو ممتنع» وأجيب: بالمنع بل لعله يكون تقدياً أو لعله يكون قبله 
تقدماً أو لعله ب بين قبله ولو سلم فليس عن وقت الحاجة. قالوا: . لو كان عاماً 
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لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد. أجيب: بأنه اختص بال منع لكونه مقطوعاً 
بدخوله على أنه قد نقل عن آبي حنيفة أنه أخرج الأمة المستفرشة من عموم قوله 
«الولد للفراش» فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة. وقد قال عبد الله 
ابن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه, قالوا: لو كان عاماً ما اتفق 
على نقل السبب لعدم فائدته. قلنا: : فائدته منع تخصيصه وهو معرفة أسباب 
التنزيل والأخبار. قالوا: انقطع بأنه إذا قيل له تغدّ عندي فقال: والله لا 
تغديت إنه لا يعم. قلنا: خرج ذلك بالعرف . قالوا : لوعم لم يكن مطابقاً . 
قلنا طابق وزاد وهو أحسن . قالوا: لوعم لكان حكاً لأحد المجازات بالتحكم 
لفوات الطهور بالنصوصية, لأن محازه. ما بق وكل من أبعاضه. قلنا: بل حكم 
بظاهره؛ والنص خارجي ولو سلم فحكم بالدليل. 


مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه يجازاً لا حقيقة, وكذلك مدلولا. 
الحقيقة وامجازء وعن القاضي» ومشايخ المعتزلة: يصح حقيقة إن صح الجمع» 
وعن الشافعي: مثلهم, إلا أنه ظاهر عنده فيها إذا تجرد عن القرائن» فيجب 
حمله عليههاء فالعام عنده قسماكث: قسم متفق بالحقيقة وقسم محتلف . وقيل: لا 
يصح ' أن يرادء وقال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد لا أنه لغة» وقيل: يجوز 
في الننى لا في الا ثبات, والاكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبنى عليه . 


لنا: انه يسبق إلى الفهم أحدهما على البدل وهو دليل الحقيقة, فإذا أطلق 
علهما كان على خلافههاء واستدل لنني الصحة لو كان للمجموع حقيقة لكان 
مريداً لكل واحد من مفرداته ومريداً نفيه» وهو محال. وأجيب: بأن حاصله 
مناقشة لفظية, لأن المراد نفس المدلولين لا بقاؤه لكل مفردء وأما الحقيقة 
وانجاز, قلنا: انه استعمال اللفظ في غير ما وضع له أزلاً فيحب أن يكون خازا 
لأنَ وضعه لما فرع وضعه للمجاز مفرداً, وأيضأ لو كان حقيقة فيها لكان 
مشتركاً بين المفرد والمجموع , وذلك يؤدي إلى الاشتراك أبداً أو غالباً. واستدل 
على نني الصحة اس كاف عريدا بنك وفك له بومريداً 
العدول عنه وهو محال. وأجيب : بأنه مريد ما وضيك! لذ افطل غاراء وهو 


١6 


ل ده وو 


امجموع. واستدل الشافعي بقوله: « ألم ثَرَ أن الله يَسْجُدُ لَه 2174 وسجود 
الناس غير سجود غيرهمء و بقوله: ١‏ إن الله وملائكته يُصَلُونَ على الت 74") 
وهي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار. وأجيب: بأن معنى السجود الخضوع , 
ومعنى الصلاة الاعتناء باظهار الشرف أو ا فاعل حذف لدلالة ما 
يقاربه, أو بأنه مجاز بما تقدم قالوا: قال سيبويه: الويل له خبر ودعاء. 
وأجيب: بأنه محمول على أنه ظاهر في الخير واستعمل للدعاء مجازاً وإلا فار 
محتمل للصدق والكذب» والدعاء غير محتمل فيتناقضان» ولو سلم معناه مشترك 


على البدل ولو سلّم فأين التعمم . 


ولنا: في السلب أنه نني المثبت,. والمثبت أحدهماء فكذلك السلب. ولنا: في 
الجمع أنه في المعنى تعدد المفرد والمفرد لأحدهماء فكذلك الجمع . 


مسألة : : نف المساواة. كقولك : لا يستوي . خنعي العنيم كغيرهاء وقال 


أبو حنيفة : لا يقتضيه . 


لنا: نني دخل علي نكرة» فوجب التعميم كغيرهاء قالوا: المساواة بأني 
وجه كان أعم من المساواة بوجه خاص » والأعم لا يشعر بالأخص. أجيب 
بأن ذلك في الاثبات لا في النني, وإلا لم يعم نني أبداً. قالوا: لو كانت للأعم 
لم يصدق النني أبدأ اذ ما من شيئين الا وبينها مساواة» ولو في نني سواهما 
عنهيا. قلنا: إنما ينني مساواة يصلح انتفاؤها. قالوا: صدق إن المساواة في 
الاثبات للعموم مما تقدم وإلا لم يستقم إخبار بمساواة لعدم الاختصاص» فوجب 
أن يكون المنني جزئياً» لأن نقيض الكلى الموجب جز سالب . قلنا: صدق إن 
المساواة في الاثبات للخصوص» وإلا لم. يصدق اثباتها أبداً إذ ما من شيئين؛ إلا 
وبينها نني مساواة ولو في تعيينهاء ونقيض الجزثي الموجب كل سالب» 
والتحقيق أن العموم من النني فلزم الثاني دون الأول. 


.١8 سورة الحج. الآية:‎ )1١( 
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مسألة: المقتضى ». وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام لا عموم 
له في الجميع, أما إذا تعين أحدها بدليل كان كظههوره في العموم والخصوص » 
فإنه لا فرق بين أن يتعين المقدر» وبين أن يظهر وقد مثل بقوله: «رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان» فإن المقدرات المحتملة لاستقامة الكلام متعددة في كل 
حكم دنيوي وأخروي, لأن حمله على ظاهره غير مستقيم لتحقق ذلك من الآمة. 

لنا: لو أضمر الجميع لأضمر مع الاستغناء ولا يضمرء لأنه على خلاف 
الأصل . قالوا: أقرب محاز إلى رفعها عموم جميع الأحكام, لأنه يجعلها كالعدم 
بخلاف البعض . أجيب: بأن المستلزم للعموم رفعهها وهو غير حاصل» ولو سلّم 
ان المستلزم رفع المنسوب البهماء فباب غير الإضمار في لجاز أكثر» وكان أقرب 
فيتعارضان فيسلم الدليل. قالوا:. العرف في قولهم: ليس للبلد سلطان ولا 
وزير» نني الصفات فكذلك ههنا. أجيب: بأنه قياس في العرف» ولوسلم فلا 
يعم في الصفات, ولا لزم ني علمه وارادته وغيرهما. قالوا: ليس بعض أولى 
من بعض» فيتعين الجميع لبطلان التحكم في التعيين والاججال في المبهم. 
واحتة يأن' القدر حكم ما لا حكم معين والتعين إلى الشارع. وإذا كان 
الاجمال على خلاف الأصل لزم من التعميم زيادة الاضمار وتكثير مخالفة 
الدليل, وهما على خلاف الأصل. 

مسألة: الفعل المتعدي في سياق النق والشرط مثل: لا أكلت» وإن 
أكلت مقتصراً عليه عام في مفعولاته عن المحققين فيقبل تخصيصه. وقال أبو 
حنيفة : لا يقبل تخصيصاً, لأنه فرع العموم ولا عموم. 

لنا: أن (لا أكلت) لننى حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول إتفاقاً وهو 
معنى العمومء وكذلك (إن أكلت) تعليق على حقيقة الأكل فؤجب قبوله 
التخصيص كالعموم. قالوا: التخصيص فرع العموم ولا عموم. وأجيب: بأن 
المعنى لا أكلت شيئاً فهو بالقبول أولى» أو لا يكون متى أكل وهو معنى العموم . 
قالوا: لو كان عاماً فيه لكان عاماً بالنسبة إلى الزمان والمكان. وأجيب: 
بالتزامه والفرق بأن أكلت دالَ على المأكول بحلاف الزمان والمكان ضعيف. 
قالوا: إن أكلت لأكل مطلق» فلا يصح تفسيره مخصص لأنه غيره. قلنا: علم 
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أن المراد المقيد المطابق المطلق لاستحالة وجود الكلى في غير الذهن, وإلا لم 
يحنث بالقيد, وهو خلاف الاجماع . 
مسألة : الفعل المثبت لا يكون عاماً في أقسامه وجهاته مثل: أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى داخل الكعبة» فلا يعم الفرض والنفل ولا تعيين إلا بدليل» 
وكذلك صلى بعد غيبوبة الشفق» فلا يعم الشفقين الحمرة والبياض إلا على 
رأي من يرى المشترك عام وكذلك كان يجمع بين صلاتين في السفر لا يعم 
وقت الأولى والثانية معأ ولا يدل أيضاً على تكرار الفعل: منهى وانما يستفاد 
من مثل قول الراوي: كان يجمع بين الصلاتين في السفر كقوهم: كان حاتم 
يكرم الضيف. ولا يدل أيضاً على دخول أمته إلا بدلييل خارجي على المساواة 
من قول مثل «صلوا كا رأيتموني أصلى وخذوا عني مناسككم» أو قرينة 
كوقوعه بعد اجمال أو اطلاق أو عموم كا تقدم أو بقوله : لقد كان لكمء أو 
بالقياس . قالوا: قد عم نحوسها فسجدء وفعلته أنا ورسول الله واغتسلناء وأما 
أنا فأفيض الماء وغيره. قلنا: عمم مما ذكرناه لا بصيغة الفعل . 
مسألة: نحو قول الصحابي هى عن بيع الغررء وقضى بالشفعة للجار يعم 
الغرر والجار. خلافاً للأكثرين . 
لنا: عدل عارف باللغة, والمعنى فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره 
أو قطعه وظن صدق الراوي يوجب الاتباع. قالوا: يحتمل أنه نبي عن غرر 
خاص. وقضي لجار خاص» أو سمع صيغة ليست عامة, فتوهم العموم 
والاحتجاج بالحكي لا بالحكاية. قلنا: خلاف الظاهر لعلمه وعدالته. 
مسألة: إذا علق صل الله عليه وسلم حكاً على علةء فالظاهر عمومه 
عندها شرعاً بالقياس لا بالصيغة. وقال القاضي أبو بكر: لا يعم. وقيل: يعم 
بالصيغة. كقوله في قتلى أحُد: «زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون 
وأوداجهم تشخب دمأ» وكا لو قال: «حرمت المسكر لكونه حلوا» فإنه يعم 
تحريم كل حلو. 
لنا: إنه ثبت التعبد بالقياس», وما ذكر ظاهر في استقلال العلة» فوجب 
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العمل ولو كان للصيغة لكان قول القائل: أعتقت غافاً لسواده يقتضي عتق 
سودان عبيده, ولا قائل به قال القاضي: يحتمل ان العلة علو درجتهم وتحقق 
شهادتهم مع الجهاد لا مجرده» والاسكار مع كونه خلوا: قلنا: محرد احتمال 
فلا يترك ظاهر التعليل به الآخرون: حرمت المسكر. مثل: حرمت الخمر 
لأسكاره. وأحيب: بمنع المماثلة . 

مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم على القول لا يتحقق, لأن النفي 
والإثبات لم يردا على شىء واحد, لأن مفهومى الوافقة والخالفة لا يختلف 
القائلون بها في عمومها فيا عدا المنطوق به على الوجهين, ومن ننفي العموم 
كالغزالي لم يرد ذلك, وانما أراد أن العموم لم يثبت بصريح المنطوق بهء ولا 
يختلف في ذلك أيضاً. 0 

مسألة : قالت الحنفية مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يقتل مسلم بكافر 
ولا ذوعهد 2 عهده)(" معناه بكافر. فيقتضي العموم إلا بدليل» وهو الصحيح . 

لنا: لولم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقاً,. وهذا باطل, واذا قدر وجب 
الأول بالقرينة فيجب التعميم الا بدليل» لأنه الأول أو ضميره. قالوا: التقدير 
خلاف الأصل. قلنا: نعم ويجب المصير اليه بالدليل. قالوا: لو كان ذلك 
لكان (و بعولتهن ) للرجعية والبائن, لأنه. ضمر المطلقات. قلنا: لولا دليل 
التخصيص لكان كذلك. قالوا: لو كان لكان نحو: ضربت زيداً يوم الجمعة 
وعمراً معناه يوم الجمعة. وأجيب : بالتزامه ظاهراً و بالفرق بأن ضرب عمرو في 

مسألة: الخطاب الخاص به مثل «يا أيّها المزّمّل 274 «يا أيها 
المُدَئّر 04) ١‏ اثّق الله 204 لئن أشركت ليس بعامّ للأمة, فإن عم فبدليل 
آخر من قياس أو غيره. وقال أبو حنيفة, وأحمد, و بعض الشافعية للأمة: إلا 


بدليل. 
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لنا: القطع بأن ألفاظ خطاب المفرد لا تتناول غيره لغة» وأيضاً لو كانت 
تتناوله لغة لكان إخراج من ليس موافق في السبب يها راشا وكات 
نحوط إذا طَلَفْتَمُ التّساء 2174 بلفظ الجمع يقع ضائعاً. قالوا: إذا قيل لمن له 
منصب الاقتداء: اركب لناجزة العدو. وشن الغارة. فهم لغة أنه أمر لأ تباعه 
معهء ولذلك يقال: فتح البلد وكسر العدو, والمراد مع اثباعه. والجواب: أن 
ذلك ليس بعام مطابقة ولا ضمن» وإنا يستلزم مقصود المشاركة, ولا يلزم مثله 
في خطابه صلى الله عليه وسلمٍ إذ لا يتوقف المقصود على المشاركة. قالوا قال 
ا ا ان إذا طَلَفْتمُ التّساء» فدل أنه خطاب للأمة. وأجيب بأن 
هذا خطاب للأمة, وذكر النبي أوها بالنداء يجري بحرى التشريف. قالوا قال : 
9 فلمًا قَضَى رَيِد مئها وطرأ طإزوجناكها 0# إلى آخرهاء فأخير أنه اباحه له 
ليكون مباحاً للأمة, ولو كان خاصاً به لم يتعد اليهم» وأجيب بأنا نقطع بأنَ 
الأمة غير داخلة في #زوجناكها » وإنما أخبر أنه رفع الحرج عنه لمقصود رفع 
الحرج عن المؤمنين, وذلك يحصل بالقياس» و بدليل التأسي ولا يتعين العموم . 
قالوا: لو كان الخطاب له خاصاً به لكان مثل خالصة لك, ونافلة لك زيادة 
من غير فائدة: قلنا: فائدته قطع الاإلحاق بطريق القياس إذ لولم يزد لأمكن . 


مسألة: خطابه صل الله عليه وسلم لواحد من أمته ليس خطاباً للباقين» 
خلافاً للحنابلة ومتابعيهم . 


لنا: ما تقدم قبلها من القطع لزوم التخصييص» ومن عدم فائدة. حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة . قالوا: النصوص تدل على التعمم . قال 8 وما 
أَوْسَلْتَاكَ إلاّ, كَاقَةَ للّاس » () 9 بعِنْتَ إلى الّاس كَاقّهَ ©« بعقت إلى الأسود 
والأحمر» . وأجيب بأن الع أن يعرف كلاً ما يخصه من صحح ومريض ومقيم 
ومسافر وحر وعبد وطاهر وحائض وغير ذلك» فلا يلزم اشتراك الجميع. قالوا:' 
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فقوله صلى الله عليه وسلم: «حمي على الواحد حجني على الجماعة » أن 
ذلك. قلنا:.هذا يدل على أنه حكم على الجماعة بالقياس وامعنى» أو حكم 
على الجماعة بهذا الدليل لا أن خطاب الواحد يتناول حكم الجماعة. قالوا: 
انقطع بحكم الصحابة في الحوادث بما حكم به النبي صل الله عليه وسلم 
على الآحاد, لحكمهم في الزنا بحكم ماعزء ورجوعهم في ضرب الجزية على 
امحوس إلى ضربها على محوس هجر وغير ذلك . قلنا: إن كانوا حكموا بعد معرفتهم 
بالتساوي في السبب الموحبء فهو معى القياس: وإلاً فهو خلاف الاإجماع . 
قالوا: لو كان خاصاً لكان مثل قوله لأبي بردة في التضحية. بعناق تيزيك ولا 
نجزي أحداً بعدك . ولأعرابي زوجه مما معه من القرآن: هذا لك وليس لأحد 
بعدك . وتخصيصه خزمة بقبول شهادته وحده, وتخصيصه عبد الرحمن بلبس 
الحرير زيادة من غير فائدة . قلنا: فائدته قطع الإلحاق كما تقدم . 
مسألة: لا يدخل نحو النساء في نحو الرجال ولا العكس اتفاقاً, و يدخل 
الجميع في نحو: الناس إتفاقاً, واختلف في نحو المسلمين من جمع المذكر البسالم» 
ونحو فعلوا مما يغلب فيه المذكر, فالأكثر لا يدخل النساء ا وقالت 
الحنابلة : وشذوذ يدخل لنا قوله: ان المسلمين والمسلمات ولو كان داخلاً لما 
حسن» فإن قيل فائدته كونه نصاً فببن للتأكيد. قلنا: فائدة التأسيس أولى» 
وأيفناً روى أن أم سلمة قالت: يا زسول الله ان النساء قلن ما نرى الله ذكر 
إلا الرجال» فأنزل الله « إن المُسْلِمِينَ والمُمْلِتَات 2174 فنفت ذكرهن 
مطلقاً ولو كن داخلات لم يصدق نفيين وم يصح تقريره» وأيضأء فانه. تضعيف 
المفرد والمفرد مذكرء وأبق)” لوا كيان ظاهراً للرجال والنساء لكان مجازا في 
الرجال ولا قائل به. قالوا: المألوف من العرب تغليب الذكورة عند الاجتماع 
باتقاق ولو كانت أل «امراة مع رجل. قيل دخلوا. قال تعالى: 
ط اهبطوا 20:4 لآدم وحواء وابليس اكد ذلك إذا قصد فيه التعبير عن 
الجميع » فيكون محازاً ولا دليل على الظهورء فإن قيل الأصل الحقيقة . قلنا: 


)١(‏ سورة الأحزاب, الآية: م#, 
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يلزم 0 قطعاً والأصل عدمه. قالوا: لولم يكنّ داخلات لا استبجنّ قول 
العرني : أنتم آمنون ونساؤكم آمنات. وأجيب, بالمنع» ولو سلم فإن العرف في 
التأمين 0 من الخاوف في النفوس والنساء والأموال» فاستلزم تأمينيق» 
لأنجن داخلات. قالوا: لو لم يدخلن ما شاركن للمذكرين في الأحكام. 
وأجيب : بأنهن وإن شاركن في بعضء فقد خالفن في بعض كأحكام الجهاد 
والجمعة وغيرهماء فلو كن داخلات لازم التخصيص» وهو خلاف الأصلء 
والتحقيق أن الاشتراك بدليل من خارج لا بدخولهن. قالوا: لو أوصى لرجال 
ونساء بمائة» ثم قال: وأوصيت لهم بكذا دخلت. النساء بغير قرينة وهو معنى 
الحقيقة. قلنا: بل بقرينة الايصاء الأول. 


: أنه لو قال من دخل داري فأكرمه, ومن دخل داري فهو حرلم على 

0 النساء وعتقن بالدخول, والأصل الحقيقة . فإن قيل: التعمبم من قرينة 
دخول داره كالزائر فكان مجازاً. قلنا: لو قال من دخل داري فاهنه كان 
كذلك . 

مسألة : الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوهما يعم الحر والعبد عند الأكثرين» 
وقيل : للحر خاصة . وقال الرازي الحنني : إن ص لإثبات حق .الله عم فيها. 0 

لنا: ان العبد من الناس والمؤمنين حقيقة, فوجب دخوله عند التركيب. 
قالوا: العبد مال متصرف فيه فكان كالهيمة. ورد بأنه مكلف بالاجاع . 
قالوا: ثبت صرف منافعه إلى سيده» فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض. رد 
بأنه مالك في غير وقت: تضايق العبادات ولا تناقض . قالوا: ثبت خروجه عن 
خطاب الجهاد والحج والعمرة والجمعة وصحة التبرع والاقرارات» والأصل عدم 
التخصيص. قلنا: خرج بدليل كخروج المريض والحائض و«المسافر عن 
العمومات في الصوم والصلاة والجمعة والجهاد. قالوا: حق السيد يقتضي 
تخصيصه لوجهين. 

أحدههما : إن حق الله على المسامحة لعلوه عن النفع والضر بخلاف البشر. 


١15 


والثاني : أنه بمنعه من النوافل. وأجيب: عن الأول بأنه لو كان كذلك لا 
قدم بالخطاب الخاص إجماعاً, وعن الثاني لمعارضة تقدمه في الفرائض . 


مسألة : ما ورد على لسانه صلى الله عليه وسلم مثل: «يا أيها الذين 
آمنوا». ليا أيها الناس». (يا عبادي). عام للرسول معهم عند الأكثرين. 
وقيل: لا يدخل . وقال الحليمي: يدخل الا أن يكون مأموراً في أوله بأمر الأمة 
مثل « قل للمؤمنين ». ٠‏ 

لنا: إن الرسول من المؤمنين فوجب دخوله عند التركيبء وأيضاً لو لم 
يدخل لأنكره لما فهموه, لأنه كان إذا لم يفعل سألوه لِمَ لم يفعل» فيذكر موجب 
التخصيص . قالوا: هو الآمر ولا يكون بخطاب واحد آمراً مأموراً. وقالوا: الأمر 
طلب الأعلى من الأدنى وهو ممتنع قُِ الواححد : 'وأحيت : ييا بأئة مبلغ لا آمر. 
قالوا: فلا يكون مبلغاً لنفسه. قلنا: ليس مبلغاً لنفسه, بل للأمة بخطاب 
جبريل وهو داخلفيه. قالوا: هو مخصوص بأحكام كوجوب ركعتي الفجر 
والضحى والأضحى» وتحرم الزكاة, واباحة نكاح بغير ولي ولا مهر ولا شهود 
والصني من المغنم وغيره» فدل على انفراده عن أمته. وأجيب: بأن انفراده في 
ذلك لا يوجب انفراده في غيرها فإن المريض والمسافر والمرأة مختصون بأحكام, 
ولم يخرجهم ذلك عن العمومات الحليمي لو قال الملك لوزيره: قل يا أيها الأمراء 
افعلوا كذا لم يدخل . قلنا: كلها مقدر فيها ذلك» وانما دخل لأن جبريل مبلغ 
له 

مسألة: نحوطيا أيها الناس» وطيا أيها الذين آمنوا» من أوضاع المشافهة 
ليس خطاباً لمن بعدهم واما ثبت حكه لهم بدليل آخر من إجماع أو نص أو 
قياس . وقالت الحنابلة : ومتابعوهم عام في الجميع . 

لنا: القطع بأنه لا يقال للمعدومين «يا أيها الناس » ونحوه. وأيضاً: فان 
خطاب الصبي وامجنون بذلك متعذر والمعدوم أجدر. قالوا: لولم يكن مخاطباً له 
لم يكن مرسلاً اليه والثانية : اتفاق. وأجيب: بأنه لا يتعين للاعلام المخطاب 
الشفاهي, بل يكون لبعض شفاهاً ولبعض بنصب الدلائل والامارات بن 
حكمهم حكم من شافههم. قالوا: لم تزل العلماء يحتجون على من بعد الصحابة 


١١7/ 


مثل ذلك فدل على التعمم. قلنا: لأنهم علموا أن حكمه ثابت علهم بدليل 
آخر, لأنه جمع بين الأدلة . 

مسألة: اخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين أمراً أو نيا 
أو خبرا. 

لنا: انه من الناس والمسلمين ونحوهم. فوجب دخوله في المركب كقوله : 
« وهُوَ بكلّ شيء ليم 0074 ومثل: من أحسن اليك فأكرمه. أو لا تبهنه. 
قالوا: لو كان لكان داخلاً في قوله « الله أخَالِقُْ كل شىء 4( وليس داخلاً 
باماع . قلنا: لأنه خص بدليل العقل . 118 "لوقا ل اميف مخ بل دازي 
فتصدق عليه بدرهم, فدخل لم يحسن ذلك. قلنا: لأنه تخصيص بقرينة 
الاستغناء أو بأن العبد لا يتصدق على سيده. 

مسألة: مثل قوله خذ من أموالهم صدقة لا يقتضي أخذ الصدقة من كل 
نوع وإلا كثر على خلافه. 

لنا: انه إذا أخذ صدقة واحدة صدق انه أخذ من أموالهم صدقة» وإذا 
صدق لزم الامتثال, وأيضاً فإن الاجاع على أن كل دينار ودرهم مال» ولا 
فين أل الصدقة منه بإجماع . قالوا: أمر بأخذ صدقة من عموم الأموال, فكان 
معناه خذ من كل مال. قلنا: ليس -معناه من كل مال لأن كلا يدل على 
التفصيل» وكذلك فرق بين قولك للرجال: عندي درهم وبين لكل رجل 
عندي درهم باتفاق . 

مسألة: العام المتضمن معنى المدح أو الذم مثل : « إن الا برَارَ لني نعيم » 
وَإِنّ الفَجَارَ لني جَحيم 274) والذين بكنزون» للعموم عند الأكثرين. ونقل عن 
الشافعي خلافه . 

لنا: أنه عام ولا منافاة بينها فوجب التعميم كغيره. قالوا: سبق لقصد 
المبالغة في الحث أو الزجر فلا يلزم التعمم . قلنا: لا منافاة بينهها . 


.١5 23 سورة البقرقء الآية: 15. (0) سورة الإنفطار, الأيتان:‎ )1١( 
.(5 (؟) سورة الرعد, الآية:‎ 


التخصيص : 

قصر العام على بعض مسمياته. وقال أبو الحسين: التخصيص إخراج بعض 
ما تناوله الخطاب عنهء وأورد عليه أن الخصص غير الاستثناء لم يتناوله 
الخطاب. وأجيب : بأن المراد ما ثناوله الخطاب بتقدير عدم الخصصء كقوهم : 
خضص العام وعام مخصص . وقيل: تعريف أن لفظ العموم للخصوص وأورد 
الدور. وأجيب: بأن المراد التخصيص في الاصطلاح, و يطلق التخصيص على 
قصر اللفظ على بعض مسمياته, وان لم يكن عاماً بالاصطلاح كما يطلق العام 
على المتعدد المدلول, كعشرة والمسلمين لمعهودين وضمائر الجمع وهؤلاء» ثم 
المعرف . مخصص ولفظ العموم ونحوه يسمى مخصصاً ولا يتصور تخصيص 
بالاعتبارين إلا في أجزاء يصح افتراقها لامكان صرفه إلى البعض كالمؤكد 
بكل. 

مسألة: تخصيص العام جائز عند الأكثرين. 

لنا: القطع بأنه لا يلزم من وضع ألفاظ العموم للخصوص 0-5 ال ينه 

ل . قال : < اشكايز؛ كل شيء 074 وقال 
« وهو عَلَى كلّ شيء قدير 2(4". ما تذر من شيء تدمر كل شيء» وأوتيت من 
كل شيء؛ حتى قيل لا عموم إلا مخصص إلا قوله « وهُوَ بكلّ شيء عَلم 4 70) 
قالوا: التخصيص في الخبر يوجب كذباً, فلا يجوز كالنسخ. قلنا: لو كان 
كذلك لكان كل مجاز يوجب كذباً وهو باطل باتفاق. والنسخ سيأتي. 

مسألة : الأكثر أنه لا بد في منتبى التخصنيص من بقاء جمع كيير يقرب من 
مدلوله» وقيل: يكق ثلاثة. وقيل: اثنان. وقيل: واحدء وانختار إن كان 
التخصيص باستثناء أو بدل جاز إلى واحد مثل: أكرم الناس إلا الجهال 
وأكرم الناس العالم منهمء وإن كان ممتصل غيرهما جاز إلى اثنين مثل: أكرم 
الناس العلاء, وان كان بغير متصل, فإن كان نحصور قليل» كالثلاثة جاز 


)١(‏ سورة الرعد, الآية: .١5‏ (6) سورة البقرقء الآية: 9؟. 
(0؟) سورة التغابن» الآية: .١‏ 


اليل 


رجوعه إلى اثنين مثل : قتلت كل زنديق» وقد قتل اثنين وهم ثلاثة» وإن كان 
لغير منحصر أو عدد كثير فالمذهب الأول. 

لنا: إنه لو قال قتلت كل من في المدينة» وأكلت كل رمانة» وكان قد 
قتل واحداً أو إثنين أو ثلاثة ونحوها عد لاعباً. وكذلك لو قال: من دخل 
داري وأكل فأكرمه. وقال: أردت زيداً وعمراً وخالداً. القائل بالاثدين 
والثلاثة ما قيل ني الجمع ورد بأن الجمع ليس بعام. كما تقدم القائل بالواحد 
أكرم الناس إلا الجهال؛ وأجيب بأنه مبني على الإستثناء . قالوا قال : « وان لَهُ 
لحَفِفكٌ . » 7" وأجيب بأن ذلك للتعظم » وهو بمعزل عن العموم والتخصيص» 
ولو كاذ . للام لكان للمعهود المتكلم أو النخاطب مثل: نحن الحافظون. وأنتم 
الحافظون قالوا. قال عمر لسعيد: وقد أنفذ إليه القعقاع مع ألف فارس قد 
انفذت اليك ألني رجل» ورد بمنع أنه من العموم, ثم معناه مقاوم ألني رجل . 
قالوا: لو امتنع لكان أما لعدم استغراقه أو لكونه صار مجازاء» وذلك بمنع 
تخصيص كل عام» ورد بأنه امتنع بمجاز خاص وهو قبله المنني بالدليل المتقدم . 
قالوا: قال تعالى الذين قال لهم الناس». وأراد نعيم بن مسعود ولم يعد مستهجناً 
للقرينة . قلنا: الناس للمعهود فلا عموم. قالوا: صح أكلت الخبز واللحم 
وشربت الماء» والمراد به القليل وليس مستبجن» ورد بأنّ ذلك للبعض المطابق 
للمعهود الذهني مثله في المعهود والوجودي» فليس من العموم والتخصيص في 
شي ء. 
الخصص: , 

متصل ومنفصل . المتصل الاستثناء والشرط والصفة والغاية, وقد أهمل بدل البعض 
وهو مخصص باتفاق» وهو الاستثناء في المعنى وإن كان على العكس في المخرج 
المبق كالشرط والصفة أما الاستثناء فتصل ومنقطع ولا مدخل للمنقطع في 
التخصيص ولا نعرف خلافاً في صحته لغةٌ, وإنما اختلف في كونه حقيقة أو 
مجازء وعلى الحقيقة قيل متواطىء. وقيل: مشترك ولابد لصحته من مقارنة 


)١(‏ سورة يوسفء الآية: ؟1. 


التصل في عمخالفة الحكمين, فقد يكون في ننى الحكم عن المستثنى مثل: ما 
جاءني زيد إلا عمراًء وقد يكون لأن المستنى حكم آخر له مخالفة بوجه مثل ما زاد 
إلا ما نقصء وما نفع إلا ما ضر مثله في لكن لأا تقدر بهاء ومن ثم لم يقل ما 
جاءني زيد إلا أن العالم حادث, ولآن المتصل أولى لم يحمله فقهاء الأمصار على 
المنقطع إلا عند تعذره, ومن ثم قالوا في له عندي مائة درهم إلا ثوباً وما أشيهه 
إلا قيمة ثوب» ولا اتفق في تقديره بلكن. اختلف في وجوب حذف الخبر 
ولزومهم الجملة فيا أقى مما يحتمله يقوى أنه ليس بخبر كقوله تعالى آخر 
الانشقاق « لهم أجر غير ممنون 4 (1) ونحوه القائل بأنه مجاز يفهم المتصل من غير 
قرينة» وهو دليل الجاز في غيره» وأيضاً لو لم يكن محازاً فيه لم يشترط مقارنته 
للحقيقة وهو دليل امجاز» واستدل بأن الاستثناء مأخوذ من ثنيت عنان الفرس 
والثوب. أي نقضته ولا نقض إلا في المتصل, وأجيب: بأنه مشتق من التثنية» 
كأنه ثنى الكلام فيه وهو متحقق فبهاء ولو سلم فلا يلزم من اشتفاقه باعتبار 
معنى أن لا يكون حفيقة في معنى آخر كالعين التواطىء بوب العلماء له ثم قسم 
فدل على التواطىء. قلنا: كا بوّبوا في إسم الفاعل» وهو محاز في المستقبل 
باتفاق. قالوا: الأصل عدم الاشتراك والمجازء فوجب أن يكون للمشترك . قلنا: 
لا تثبت اللغة بلوازم الماهيات. الاشتراك: خاصة للمتصل اخراج وخاصة 
المنفصل مخالفة من غير اخراج وأطلق عليها والأصل الحقيقة. وأجيب: بأنَّ 
الأصل عدم الاشتراك ولو سلمء فإذا ثبت دليل ايجاز بطل ذلك. وإلاً فلا 
يثبت مجازء ولو سلم فلأنها اشتركا في المخالفة . 


وأما حده: فعلى القول بالتواطىء ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة 
وأخواتهاء وعلى أنه مشترك أو مجاز لا يجتمعان في حدء فيقال في المنقطع ما دل 
على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها من غير اخراج» وأما المتصل» فقال الغزالي 
قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأ ول» وقد 
أورد على طرده التخصيص بالشرط والوصف بالذي والغاية, ولا يرد الأأولان 


.88 سورة الانشقاق» الآية:‎ ١)١( 
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وعلى عكسه: جاء القوم إلا زيداً ونحوه. فانه ليس بذي صيغء وأيضاً 0 كل 
مذكور بالاستثناء المتصل مراد بالقول الأول على ما سيأتي. وقيل: الا 

اخراج بعض الجملة من الجملة بإلاً أو ما يقوم مقامهاء وأورد على طرده 00 
القوم ولم يقم زيدء, فإنها قامت مقام إلا وأجيب : بأن إلا للاخراج بخلاف 
هذا. وقيل: لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال على أن مدلوله غير مراد مما 
اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية, وأورد على طزده نحو: قام القوم إلآ 
لواا السر ل لام رول ا ما جاء إلا زيدء فانه لو أسقط لم 
يكن (١‏ ”, جملة, وان مدلول كل استثناء متصل مراد بالا ول» وأيضاً: فإن 
الشرط ..صفة يدلان على أن مدلوههما هو المراد ولا حاجة إلى الاحتراز عنها» 
وال ولى اخراج بإلاّ وأخواتهاء وقد اختلف في تحقيق مدلول المفردات في 
الاستثناء المتصل» والأكثرون على أن المراد بعشرة ونحوها في عشرة إلا ثلا ثه 
سبعة» وإلا ثلاثة قرينة لذلك كالتخصيص بغيره. وقال القاضي: عشرة إلا 
ثلاثة بازاء سبعة كإسمين وضع كسمب “واخك الوكلا مر كني والآخر مفرد . 
وقيل: المراد بعشرة عشرة باعتبار الإفراد, ثم أخرجت ثلاثة بالاسناد بعد 
الاخراج, فلم يسند إل إلى سبعة وهو الصحيح . 


: أن الاين #وضيعتي لامطه يباين ال :اشتريك ايه إلا نصفها 
7 استغناء نصفها من نصفهاء ولأنه كان يتسلسل» ولأن الضمير عائد 
الجارية بكمالها قطعاً ولاجماع العر بية على أن الاستثناء اخراج بعض من كل 
ولإبطال النصوص » والعلم بأنا نسقط الخارج» فنعلم أن المسند إليه مابتي » 
والثاني : كذلك للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة إذ ليس في كلامهم مركب 
من ثلاثة, ولا مركب غير مضاف معرب . الأول: ولإمتناع إعادة الضمير على 
جزء الأسم في مثل اشتريت الجارية إلا نصفها ولإجماع العر بية إلى آخره. قال 
الأ ولون لا بد أن يراد بعشرة كماا أو سبعة» والأول باطل للعلم» بأنه ما أقر 
إلا بسبعة فيتعين الثالي. وأحيب بأن الحكم بالاقرار باعتباز الاسناد ونم يسند 
إلا بعد الاخراج . قالوا: لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل: #قَلَبِتَ 


١ 


ا 0 يلزم من اثبات لبث الخمسين ونفيه . 
جيب بأن الحكم باللبث كالحكم بالاقرار قال القاضي : إذا بطل أن رت 

0 عشرة» وبظل أن يكون سبعة تعين أن يكون الجميع لسبعة» وأحيت 
بأنه عشرة أخرجت ثلاثة» وأسند بعد الاخراج إلى سبعة» واذا تحقق ذلك في 
ألفاظ العدد النصوص فغيرها مثلها من عام وغيره باتفاق, وقد تبين ان 
الاستثناء على قول القاضي فقض .وغل الخفان مخصص من عبت رين أن 
المسند إليه بعضه وغير تخصيص من حيث أن المراد به الجميع, فلذلك لا يكون 
يجحازاً وعلى الأكثر تخصيص » لأنه أطلق لفظ الجميع لبعضه في الافراد والإسناد 
معأ وما يساق من صور الإستثناء لبيان كونه متصلاً أو منقطعاً . 

فنها ٠:‏ فسَحَدُوا إلآّ إئليسن كان مِنَ الحت» 7") قبل : منقطع, لأنه أخير 
أنه من الجن فدل على أنه منقطع , ولأنه مخلوق من نار والملائكة من نورء 
ولأنه له ذرية ولا ذرية للملائكة. وأجيب بأنه حكم بعصيانه والأمر 
للملائكة . وقوله (من الجنَ). قال ابن عباس: من الملائكة نسل يقال لهم 
الجن أو لأن المعنى كان من مشيبي الجن ولا بعد أن يكون بعضهم من نارء 
وأن يكون لبعضهم ذريةء.فان قلتم لا أناث فيهم بدليل وجعلوا الملائكة. قلنا 
يجوز أن تتوالد مع غيرهم . 

ومنها: قوله < فَإنّهُمْ عدوٌ لي إلا رت العَالميّن 74 والضمير للأصنام . 
وأجيب : بأنه ضمير ما كانوا يعبدونه, وهو الله تعالى. والأصنام . 

ومنها : ما لهم به من علم إلا اتباع الظنَ وليس اتباع الظنَ من العلمء 
واعترض بأن العلم يطلق على الظتّ متواطتاًء فيعم اتفاقاً أو مجازاً وحقيقة 


بدليل, فإن علمتموهنّ مؤمنات فيعم على قول حقيقة وععى الأخراع مجازاًء ورد 
بعد تسليمه بأن المستثنى اتباع . 


وأما قوله: « لآ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَْواً ولا تأثيماً 494). «إلاً قيَلا سَلآماً 
.)١(‏ سورة العنكبوت, الآية: .١6‏ () سورة الشعراء, الأية: لالا. 
0) سورة الكهفء الآية: ٠ه.‏ (4) سورة الواقعة الآية: 79. 
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سَلآماً 0#"©. « وإلاً أنْ تَكْونِ تجارة20#. «طولاً هُم يُنْقَدُونَ ٠.‏ إلا 
رَحْمَةَ 04 فواضح في المنقطع, وأما قولهم في قول النابغة: 

ومَا بالرٌ بع من أحد إلا الأواري. 

إنه متصل » لأن أحد اللآدميين وميزهم بدليل: رأيت أحد الحمارين 
فضعيف » وكذا قود في: 
لآ عَيْتَ فهم غَيْرَ أنَ سيوقهُم بهن فلولٌ مِنْ قِراع الكتَائب 

انه متصل » لأن فلول السيف عيب للعلم بأنه لم يرد ذلك , 

مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظأ أو ما في حكمهء كقطعه بتنفس أو 
سعال وشيههء وعن ابن عباس : يصح وإن طال الزمان شهرأء وقيل: يجوز 
بالنية من غير تلفظ » كالتخصيص بغيره» وحمل بعضهم مذهب ابن عباس عليه 

لنا: أنه لوصح لم يقل صل الله عليه وسلم : فليكفر عن هينه معيناً لأنه لا 
حنث عليه بالاستثناء مع كونه أسهل, فكان ذكره أولى» وكذلك جميع 
الاقرارات والطلاق والعتق» وأيضاً فإنه يعلم أنه لو قال: عندي عشرة» ثم قال 
بعد شهر إلا واحداً لم يعد منتظماً كالشرط, وكذلك الصفة والحال ونحوها 
باعتبار اللفظ . وأيضاً فانه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب. قالوا قال 
صل الله عليه وسلم : «والله لأغزون قريشاً» 35 سكت وقال بعدهة «إن شاء 
الله» ولولا صحته لم يقله. قلنا: يحمل على السكوت العارض ما تقدم جمعاً بين 
الأدلة. قالوا: سأله صلى الله عليه وسلم الهود عن لبث أهل الكهف, فقال: 
«غداً أجيبكم» فتأخر الوحي بضعة عشر يوم ثم نزل «ولاً تَقُولَنَ لثنيء بج( 
فقال «إن شاء الله» . قلنا: يحمل على معنى : أذكر ربي ان شاء الله كها يقال 
لك : افعل كذاء فتقول : أفعل إن شاء الله . قالوا: قال ابن عباس بصحته وهو 
عرني» فقوله متبع . قلنا: نتأوله على أنه يصح أن تقدمت النية جمعاً بين الأدلة . 
)1١(‏ سورة الواقعة» الأية: 8"8. 9) سورة يسء الأيتان» #«4,) 44. 


(0) سورة البقرقء الآية: 89؟. (4:) سورة الكهفء الآية: "0. 
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قالوا: يصح كالنسخ والتخصيص و«الكفارة. قلنا: قياس ولو سلم» فالفرق أن 
النسخ واجب التأخير. والتخصيص بيان المراد والكفارة رافعة «لا» ثم الحنث 
لا لننى الحنث . 

مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق» والأكثرون على جواز المساوي 
والأكثر. وقالت الحنابلة والقاضى في أحد قوليه: ممنعهها. وقال ابن درستويه» 
والقاضى أيضاً: منعه في القكر عخاصة ‏ #وقيل + انه اث القدد :ضرعا "اعتر 
الأكار وإلذ ل بوره وقيل عنس ف العقة لمكي كثيانة إلا عدر يقلاف 
تسمه ., 

لنا: 9إنّ عِبَادي لَيْسَ ‏ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطان” إلا من اتْبْعكَ مِنَّ 
الاو ينَ 4 (1) والغاوون أكثر بدليل» وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين» ولا 
تجد أكثرهم شاكرين والمساوي أولى. واعترض بأنه لا يغبت مثل هذا الأصل 
بامحتمل» فانه يجوز أن يكون منقطعاً. وأجيب: بأنه إذا ثبت أن الأول أعم 
وجب الاتصالء والاً لم ينبت متصل أبداً للاحتمال» وأيضاً قوله: كلكم 
جائع إلا من أطعمته, والاعتراض والجواب كلا ول» فان قيل: جاز لأن 
العدد غير صريح» قلنا: مذهب غير معروف لعتير, وأيضاً: فإن فقهاء الأمصار على 
أنه لو قال: عشرة إلا تسعة لم يلزمه إلا درهم» واعترض بأنه بناء على هذا 
المذهب؛ وأجيب: بأنه لولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة. المشترط الأقل مقتضى 
الدليل منع الاستثناء, لأنه انكار بعد إقرار غير أنا خالفناه في الأقل تغليباً ' 
للأكثر فبقي ما عداه عل الأصل » واحيكة بمنع أنه إنكار بعد إقرار لأنها جملة 
واحدة لما سبق من أن الاسناد بعد الاخراج» بل 'الأصل قبوله لا مكان صدق 
المتكلم » ولو سلم فإنما صير اليه بالدليل», قالوا: عشرة إلا تسعة ونصف وثلث 
درهم مستفبح ركيك بخلاف عشرة إلا درهماً, وأجيب: بأنه لو سلم استقباحه 
لم بمنع من صحته, كعشرة إلا دانقاً ودائقاً إلى عشرين. 


مسألة: إذا تعقب الاستثناء جلا متعاقبة بالواو» فقالت الشافعية: يرجع 


.47 سورة الححرء الأية:‎ )١( 


إلى الجميعء وقالت الحنفية: إلى الآخرة. وقال القاضي والغزالي وغيرهما: 
بالوقف» وقال الشريف المرتضى: بالاشتراك, وقال أبو الحسين: إن تبين 
استقلال الأ ولى عما بعدها بما ينبىء عن الاضراب فللآخرة مثل : أن يختلفا نوعاً 
أو إسماً وليس الثاني ضميره أو حكاً غير مشتركين في غرض» ولا فراجع إلى 
الجميع, والمختار إن ظهر الانقطاع فللآخرء وإن ظهر الاتصال فللجميع» وإد 
أشكل فالوقف . 

لنا: أن الاتصال يجبعلها كالشيء الواحد, والانقطاع يجعلها كالأجانب» 
والاشكال يشكك القائل بالجميع مطلقاً. العطف يصير المتعدد كالمفردء فلا 
فرق بين أضرب الجماعة الذين قتلوا وسرقوا وزنوا إلا من تاب وبين الذين منهم 
قتلة وسراق وزناة, والجواب: ان كان بينها فرق» فلا بد من جامع للاشتراك» 
فيكون قياساً وإلا فهها واحد وهو باطل. قالوا: لو قال: والله لا أكلت ولا 
شربت ولا ضربت إن شاء الله عاد إلى الجميع» والجواب: ان هذا شرط لا 
إستثناء فإن ألحق به فقياس وهو ممتنع, ولو سلم فالفرق أن الشرط مقدر تقدمه 
بخلاف الاستثناء, ولو سلم أنه استثناء فلقرينة الاإتصال وهي المين على 
الجميع » قالوا: لو كرر الاستثناء في كل جملة قبل الأخرى عدّ مستقبحا. قلنا: 
عند قرينة الإإتصال خاصة, ولو سلم فللا فيه من الطول مع إمكان إلا كداء 
.من الجميع, قالوا: صالح للجميع وحمله على البعض تحكم كالعام. قلنا: كونه 
صالحاً لا يوجب ظهوره فيه كالجمع المنكر. قالوا: لو قال له على خمسة وخمسة 
إلا. ستة عاد إلى الجميع. قلنا: ليس هذا بجمل» ولو سلم فلضرورة حمله على 
الاستقامة القائلون بأنه للآخرة آية القذف لم يرجع إلى الجلد باتفاق. قلنا: 
الدليل دل عليه وهو حق الآدمى, ولذلك عاد إلى غيره. قالوا: لو قال له 
عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين لزمته ثمائية. قلنا: ليس بجملتينء وأيضاً : 
فانه لا يستقم رجوعه إلا إلى أحدهماء فكان الآخر أولى إلا أن يتعذرء فيرجع 
إلى الأول مثل : عندي عشرة إلا اثنين إلا اثنين. قالوا: الجملة الثانية. حائلة» 
فكان كالسكوت. قلنا: هذا لولم يكن الجميع بمثابة الجملة. قالوا: حكم 


الأولى بكالها متيقن, والرفع مشكوك فلا يعارضه. قلنا: إذا جاز أن يكون 
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للجميع فلا يقين. وأيضاً فإن الجملة الآخرة كذلك لجواز رجوع الاستثناء إلى 
الأ ول بالدليل. قالوا: الاستثناء يجب رجوعه إلى ما قبله لعدم استقلاله وما 
وجب للضرورة تقيد بقدرهاء وما يليه أولى» لأنه المتحقق, ولأنه الأقرب كما 
في الضمائر. قلنا: يجوز أن يكون وضعه للجميع فلا تقييد كالشرط والصفة عند 
الأكثر وهذا لو قام دليل على الجميع اعتير إجماعاً. القائل بالاشتراك حسن 
الاستفهام, فدل أنه مشترك» وأجيب: بأنه يجوز أن يكون لعدم المعرفة بما هو 
حقيقة فيه ولو سلم العلم فلرفع الاحتمال. قالوا: أطلق عليه وعلى الجميع 
والأصل الحقيقة. قلنا: والأصل عدم الاشتراك للإخلال. قالوا: لو قال: 
ضر بت زيدا وعمرا يوم الجمعة كان للجميع . قلنا: ليس بجمل. 
مسألة: الاستثناء من الاثبات نى و بالعكس خلافاً لأبي حنيفة . 


لنا: لولم يكن كذلك لم يكن لا إله إلا الله توحيداً وهو توحيد بالإجماع , 
وذلك مستلزم للإثبات ..قالوا: لو كان كذلك للزم من صحة لا علم إلا بحياة» 
ولا صلاة إلا بطهور, ولا صيام إلا بنية من الليل. ثبوت العلم عند الحياة» 
والصلاة بمجرد الطهارة وهو باطل باتفاق. والجواب: أن الحياة ليس مخرجاً من 
العلم» فيثبت بثبوته» وإنا المراد أنه لا يثبت ذلك إلا بثبوتها فثبوتها مستفاد من 
النفي على الأصل» ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط» وائما الإشكال في 
المننى الأعم لتعذر تحقيقه فها وراء ذلك إذ لا يستقيم نني جميع صفات الصلاة 
المعتبرة إذا حصلت مع الطهورية. والجواب: أنه مثل ما زيد إلا عالم ونحوه مما 
يستثنى من الأحكام العامة لا من ا محكوم عليه والاستثناء من الأحكام العامة 
المقدرة الغرض به إثبات الحكم على التحقيق. وكان أصله إما على معنى 
المبالغة, كأن قائلاً قال: ما زيد عالماً. فقيل: ما زيد إلا عالم, وأما على معنى 
إن ذلك أكدها. وقول بعضهم منقطع غير مستقبم» فإنه مفرغ باتفاق» فكل 
مفرغ متصل» ولذلك لم يجز نصبه على الاستثناء . 
التخصيص بالشرط 

قال الغزالي: الشرط ما لا يوجد المشروط دونه, ولا يازم أن يوجد عند 
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وحوده» وأورد أنه دور لأن المشروط مشتق من الشرطء وأورد على طرده جزء 
السبب» وقيل: ما يقف تأثير المؤثر عليه وأورد على عكسه الحياة القدمة, فإنها 
شرط في العلم ولا تأثير ولا مؤثر والأولى ما يستلزم نفيه نني أمر على غير جهة 
السببية» وهو عمل كالحياة للعلم والإرادة» وشرعي كالطهارة للصلاة» 
والاحصان للرجم» وإلى غيرهما مثل : أنت طالق إن دخلت الدارء وأكرمه إن 
ا١اكرمك,‏ وتسمى هذه الصيغة ونحوها. شرطاً, وجوابها: جزاء» وان كان 
استعمالها 8 السببية غالباً» وانما استعملت في الشرط الذي لم يبق للسبب سواه 
مثل: أنت طالق إن دخلت الدار, فلذلك يخرج بها ما لولا هي لدخل لغة 
فتقول : أكرم بني تم إن دخلوا الدار» فلولا الشرط لعم الجميع مطلقاء فقصره 
'الشرط على الداخلين» وقد يتحدان وقد يتعددان على الجمع وعلى البدلء 
فيجيء «أو» أو« أما», فهذه ثلاثة كل واحد منها مع الثلاثة يكوك تسعة» 
وذلك واضح والشرط كالاستثناء فها ذكر من الاتصال؛ وكان قياسه أن يكون 
صدر الجملتين » لآأنه قسم من الكلام كالاستفهام والقنيء ومن ثم قال : الا كثر 
ان ما تقدم على سبيل الأخبار والجزاء محذوف, والحق أنه لما كان حملة عومل 
معاملة المستقل» فإن عني الأكثر أن ما تقدم ليس جزاء ء لفظاً فسلمء وان عنوا 
ولا معنى فعناد في معلوم» واذا تعقب الشرط جملا متعاقبة, فقد نقل عن 
الشافعي وأبي حنيفة عوده إلى الجميع » والحق أنه كالاستثناء وا مختار كانختار. 


التخصيص بالصفة: 

مكل أكرة بني تيم الطوال. فقصرته الصفة على الطوال» وعود الصفة إلى 
ما يليها أو إلى نم ما تقدم كالاستثناء . 
التخصيص بالغاية: 

مثل : أكرم بني قم إلى أن يدخلوا الدار» فقصرته الغاية على غير الداخلين» 


وقد تكون هي والمقيد بها متحدين ومتعددين, كالتسعة في الشرطء. وعود الغاية 
إلى ما يليها أو إلى جميع ما تقدم كالاستثناء . 
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مسألة : الجمهور على جواز التخصيص بالعقل . 

لنا* « الله حَالق كل شيء 2 وهُوَ على كل شي ء قدير # والعقل 
قاض ضرورة باستحالة كون القديم الواجب بذاته مخلوقاً ومقدوراء وأيضاً « ولله 
عَلَى الئّاس حِحّ البيْتِ 4 (1) ومن لا يفهم غير مراد بنظر العقل» واعترض بأن 
الصبي وايحنون امخاطب بأروش الجنايات» وق المتلفات, والإجماع على صحة 
صلاة الصبي وحجهء فلا يخرجه نظر العقل» وأجيب: بأن تعلق الحق ماما 
بخطاب الوضع لا تعلق بهاء وخطاب وجوب الأداء متعلق بالولي دونهء وأما 
صحة صلاته وحجه فإن كان لا يفهم, فقد تقدم استحالة خطابه» وان كان 
يفهم فسألة أخرى. قالوا: لو كان تخصيصاً لصحت إرادته لغة ولا يصح ذلك 
لعاقل. قلنا: التخصيص للمفرد وتصح ارادة الجميع وما نسب إليه مانع من 
ارادته هنا وهو معنى التخصيص . قالوا: لو كان مخصصاً لكان متأخراً لآنه 
.بيان. قلئا: لكان متأخراً بيانه وهو كذلك, لأنه لا يوصف بذلك قبله, وأما 
ذاته فلا. قالوا: لو جاز بالعقل لجاز النسخ به, لأنه بيان. قلنا: النسخ إما 
بيان مدة الحكم, وإما رفع الحكم, وذلك محجوب عن العقل . قالوا: تعارض 
دليل الشرع والعقل. قلنا: تعارض القطعيين محال, فيجب تأويل المحتمل 
لاستحالة إيطال القطعى. 


مسألة : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافاً لبعضهم . وقال أبو حنيفة» 
والقاضي » والامام : بالتخصيص إن كان الخاص متأخراء فإن تقدم فالعام 
ناسخ , فان جهل تساقطأ فيرجع إلى دليل آخر. وقال بعض الحنفية. ان تقدم 
فالعام ناسخ » وال فالتخصيص . 

لنا: لو لم يجز لم يقعء وقوله: ا وأولآت الأخمّال 274 مخصص لقوله 


)١(‏ سورة الرعدب الآية: 35(. (م) سورة آل عمران, الأية: /اة. 
(؟) سورة المائدةع الآية: ١؟١(.‏ (4) سورة الطلاق, الأية: 4. 


الخول 


« والَذِينَ يتَوفْونَ منكم 4(" وكذلك ا والمُحصِتَاتٌ مِنَ الذينَ 74') مخصص 
لقوله « ولا تَدْكَحُوا المُشركات 74 وأيضاً فانه لولم يخصص لبطل القاطع 
بامحتمل, والعقل يقضى بأن ذلك باطل . قالوا: تعارض دليلان شرعيان» فكان 
داق تاييها و واكرا» أنه فحتمل انمدع فالنتصيمن: أرل لأس انمتا 
أنه أغلب, فكان أظهر. تقدم الخاص أو تأخرء وماها: إن الدفع أقرب من 
الرفع» ومنها: إن ما يتوقف عليه النسخ أكثر قالوا: لو كان لخالف قوله, لتبين 
للناس ما نزل إلهم. قلنا: معارض بقوله ( يَبياناً لَكُنَ شيء ) والتحقيق أن 
الجميع على لسانه فهو مبين بالكتاب تارة وبالسنة أخرى. قال القاضي: إذا 
جهل أمكن تقدم الخاص» فيكون منسوخاً وتأخره فيكون مخصصاً ولا ترجيح , 
فوجب التساقط . قلنا: يترجح التخصيص ما تقدم. قالت الحنفية: إذا تقدم 
الخاص نحو لا تقتل زيداً المشرك» ثم ورد العام بقتل المشركين تضمن قتل 
زيد فصار مثل: لا تقتل زيداً قتل زيداء وهو معنى النسخ . قلنا: وكذلك لو 
تأخرء والتحفيق ان التخصيص يخرجه عن التضمنء» قالوا: لو كان مخصصاً 
لكان بياناً» وليس ببيان لاحتمال النسخ . قلنا: يكى في البيان الظهور وهو 
خامل :الام قال ابو عباتن ف ررفن راعل بالانسية. #الأنيلات ‏ .والقام 
مفروض التأخر. فوجب الأخذ به. قلنا: يحمل على ما لا يحتمل التخصيص 
جمعاً بين الآدلة. 

مسألة: الجتهور غوز تخصيضن: السنة والسيئة خلافا الشردمة: 

لنا: ليس فيا دون حمسة أوسق صدقة مخصص لقوله «فها سَفَتِ السّماء 
العُشْر» وأيضاً: لولم يخصص لبطل الأقوى بالأضعف,» وأيضاً : فالدليل العقلي 
اللتقدم قبلها . قالوا: قال ط لِعْبيّنَ للّاس مَا ثُرلَ إِليْهِمْ 474 قلنا: لا بمنع ذلك 
بيان السنة أو لأن الجميع منزل على لسانهء قال 8 وما يَنْطِقْ عَن الهَوَى #(*). 

فسالة: اللتهور عرز تمخصيضن'السنة بالفران: 
(1) سورة البقرق, الآية: 4"#؟. (:). سورة النحل» الآية: 86. 


0) سورة المائدة, الآية: ه. (ه) سورة التحلء الآية1 44. 
(9) سورة البقرق الأية: ١؟؟.‏ (9) سورة النحم. الاآية: ”. 


إنا : # تبيّاناً لكل شيء #4( 5 السئة وأيضاً» فالدليل العقَلٍ 
المتقدم. قالوا ( لتبين للناس ) وأجيب مما تقدم قالوا (المبين) أصل. 
و (البيات) تبع. قلنا: .ليس بلازم فقد بين القرآن بالقران والسنة بالسنة . 


مسألة: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة باتفاق, وأما خبر الواحدء 
فالأئمة الأربعة على الجواز. وقال, ابن أبان: يجوز إن كان قد خص بدليل 
قطعي, ولا فلا. وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل, وقال 
القاضي : بالوقف . 


لنا: ان الصحابة خصوا وأحل لكم ما وراء ذلكم بقوله: «لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا خالتها» وقوله : «يوصيكم الله بقوله : لا يرث القاتل ولا الكافر 
من المسلمء ولا المسلم من الكافر, ونحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقوله: 
« وأحل لله. البيع بالنبي عن بيع الغرر» وغيره» وقوله : ( والسارق والسارقة ) 
.بقوله: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً وذلك كثير» ولم يسمع بنكيرء فإن 
قيل: إن كانوا أجعوا فالتخصيص بالإججاع لا بالسنة, وإلا فلا دليل. قلنا: 
اجمعوا' على تخصيصها بأخبار الآحاد, واستدلٍ بالدليل العقلي المتقدم ولا يقوى 
إذ لا قطع ولا قوة. قالوا: رد عمر حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها 
سكنى ولا نفقة لما كان مخصصاً لقوله ( اسكنوهنَ ) ولذلك قال: كيف نترك 
كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ثدري. قلنا: رده لتردده في صدقهاء 
ولذلك قال لا تدري أصدقت أم كذبت, ولو كان مردوداً لتخصيصه ما علله 
بذلك . قالوا: الخبر ظني , والعام قطعي, وزاد ابن أبان والكرخي : ولم يضعف 
بالتجوز. قلنا: قطعي في السند, لا في الدلالة والخبر بالعكس , فكان العمل به 
أول جمعاً بين الدليلين قال القاضي : ال 
فوجب التوقف . قلنا: يرجح بأن الجمع أولى من الإبطال. 

مسألة : الإجماع يخصص القرآن والسنة» لما ثبت من تنصيف آية القذف 


(0) سورة النحل » الآية : 4 
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على العبدء والدليل القطعي والتخصيص في التحقيق كا تضمنه من النص 
المحصص» كا إذا عملوا بخلاف النص الخاص» فإنه يتضمن ناسخاً . 


مسألة: القائلون بالعموم والمفهوم يجوز عندهم تخصيصه كما لو قال: كل 
من دخل داري فاضر به, ثم قال: إن دخل زيد فلا تقل له أ » وكذلك لوقال 
في الانعام الزكاة, ثم قال في الغنم السائمة الزكاة, لأنه عندهم دليل شرعي 
خاص» فكان العمل به أولى جمعاً بين الدليلين» فإن قيل: يعارض خصوصه 
قوة العام. قلنا: يرجح بأن الجمع أولى من الإبطال . 


مسألة: فعل الرسول صل الله عليه وسلم على القول بأنه حجة يخصص به 
العموم , كيا لوقال: الوصال أو الاستقبال عند الحاجة, أو كشف الفخذ حرام 
على كل مسلم» ثم فعل, فإن لم يثبت وجوب الاتباع, فهو تخصيص له, وان 
ثبت بدليل خاص كان نسخاً. و بدليل عام امختار تخصيصه بالا ول. وقيل : 
العمل بالفعل أولى» وقيل: بالوقف . 


لنا: إن دليل الاتباع أعم, فكان العمل بها أولى. قالوا: العمل بالفعل 
أول» لأنه خاص . قلنا: الفعل لا دلالة له, والفرض إن دليل العمل به عام . 

مسألة: الجمهور أنه إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم» فلم 
ينكره كان مخصصاً للفاعل, فإن تبين أنه لمعنى حمل عليه موافقة إما بالقياس 
وإما بقوله: حكمي على الواحد. 

لنا: لولم يكن جائزاً لم يسكت عن انكاره» وإذا ثبت دليل الجواز وجب 
التخصيص جمعاً بين الدليلين, وان لم يتبين فاختار العمل بالعموم فيا عدا 
الفاعل إما لتعذر القياس أو تخصيضاً لقوله : «حكمي على الواحد» جمعاً بين 
الأدلة . 

مسألة : الأكثر أن مذهب الصحابي على خلاف العموم لا يكون مخصصاً 
وان كان هو الراوي خلافاً للحنفية والحنابلة . 

لنا: العموم شةء. ومتفب الشحاق: ليس مح فلا يكون تخضيصا. 
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قالوا: مخالفة الصحابي .لا تكون إلا لدليل» وإلاّ وجب تفسيقه وهو خلاف 
الإجماع, فيجب التخصيص جعاً بين الدليلين. قلنا: لدليل في ظنه وما ظنه 
امحتهد دليلاً لا يكون دليلاً على غيره بظنه» فلا يكون تخصيصاً لدليل متفق 
عليه ولذلك جاز مخالفة صحابي آخر له باتفاق. قالوا: لو كان ظنياً لبينه. 
قلنا: ولو كان قطعياً لبينه وأيضاً لم يخف على غيره. 

مسألة: الجمهور على أن العادة في تناول بعض خاص لا يكون مخصصاً 
للعموم خلافاً لأبي حنيقة ) 53 لو قال : «(حرمت الربا قٍِ الطعام » وكان 
عادتهم تناول الر. ٠‏ 

لنا: أن اللفظ عام لغة وعرفاً فوحب القسك به حتى يثبت تخصيصه. قالوا: 
كا تخصص الدابة بالعرف بذوات الأربع, والنقد بالغالب في البلد وجب 
تخصيص ذلك. قلنا: ذاك لتخصيص الأسم بذلك المسمى عرفا بخلاف هذاء 
فإن العادة تناولته لا في غلبة الأسم عليه, حتى لو غلب الأسم هنا لكان 
كذلك, بل لوغلب الأسم على خلافه لخرج المعتاد تناوله. قالوا: لو قال إشتر 
لي لحماً. والعادة تناوله الضأن لم يفهم سواه. قلنا: تلك قرينة في الطلق ٠‏ 
والكلام في العموم. 

مسألة: الجمهور على أن الخاص إذا وافق حكم العام لا يكون مخضصاً 
خلافاً لأبي ثورء كقوله «أما أهاب دبغ فقد طهر» وقوله في شاة ميمونة 
«دباغها طهورها ». 

لنا: أن موجب التخصيص منتف وهو تعذر العمل بها فوجب العمل بها. 
قالوا: ا مفهوم خصص العموم كي سبق . قلنا: هذا من قبيل مفهوم اللقب وهو 
مرد ود . 

مسألة: الختار أن رجوع ضمير العام للبعض ليس بمخصص . وقال الامام, 
وأبو الحسين: مخصصء وقيل: بالوقف» كقوله « والمُظَلَقَات يَتَرَيَضْنَ # ثم قال 
« وَبُعُولتهُنَ 4 ('2 والضمير للرجعيات . 
)١(‏ سورة البقرة» الأية: 5848. 
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لنا: انها لفظانء فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره خروج الآخر. 
قالوا: في تخصيص الثاني: مخالفة الضمير, وأجيب: بأنه كاعادة الظاهر. 
الوقف لا بد من خروج أحدهما خاصة لأنا إذا خصصنا الأأول» فالثاني على 
ظاهره فيتعارضان, فالوقف. وأجيب: بظهور العموم فههاء فلو خصصنا الأول 
خصصناهماء ولو سلم فدلالة المظهر أقوى . 

مسألة: المنقول عن الأثمة الأربعة والأشعري, وأبي هاشم, وأبي الحسين 
جواز تخصيص العموم بالقياس . وقال ابن سريج : انه كان كليا واب أيان: 
إن كان العام مخصصاً. وقيل: ان كان الأصل مخرجاً. والجبائي : على تقديم 
العام مطلقاً, والقاضي, والامام: بالوقف. والمختار: إن ثبتت العلة بنص أو 
إجماع» أو كان الأصل محل تخصيص خص بهء والاً فالمعتبر القرائن في آحاد 
الوقائع بما يظهر بها من ترجيح خاص القياسء والا فعموم الخبر. 

لنا: انها اذا كانت كذلك تنزلت منزلة النص الخاص» فكانت مخصصة 


ص 


جمعا بين الدليلين كا سبق واستدل أنها إذا كانت مستنبطة» فإما أن تكون 
راجحة على العام أو مرجوحة أو مساوية, والمرجوح والمساوي لا يخصص»ء 
ووقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معين, وأجيب: أن هذا بعينه يجري 
في كل تخصيصء وقد رجحم بالجمع بيبها كما سبق. واستدل الجبائي: لو 
خصص به ازم .تقديم الأضعف في الظن بما تقدم في خبر الواحد امخالف للقياس 
من أن الخبر يجتبد فيه في أمرين إلى آخره. وأجيب: بما أجيب وبان ذلك عند 
ابطال أحدهماء وهذا أعمال لهماء. و بالزام تخصيص السنة للكتاب» والمفهوم 
هماء واستدل بتأخيره في حديث معاذ وتصويبه» وأجيب: بأنه أخر السنة عن 
الكتاب لم بمنع من ذلك للجمع بين الدليلين, واستدل بأن دليل العمل 
بالقياس الاججاع, ولا اجماع عند مخالفة العموم, وأجيب بأنَّ المؤثرة ومحل 
التخصيص يرجعان إلى النص لقوله «حكمى على الواحد» وما سواهما إن ثبت 
رجحان الظن وجب اعتباره للقطع بأنه المعتبرء كا ذكر في الإجماع الظني » والا 
فالعمل بالعموم, وقد علم بذلك متمسك المخصصين في التخصيص والمعممين. 
الواقفية تعارض الأمران فوجب الوقف. وأجيب: بأن الاجماع على العمل 
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بأحدهماء فالوقف خلاف الاجماع, وأجيب بأنهم لم يجمعوا على وجوب العمل 
بأحدهماء واما عمل كل فريق بأحدهما معيناً» فا نالف خالف كلاً في غير ما 
خالف فيه الآخر, وهذه المسألة ونحوها قطعية عند القاضي لا ثبت من القطع 
على العمل بالراجح من الامارات ظنية عند قوم, لأن الأدلة فيها لا تفيد قطعا . 


المطلق والمقيد: 

فالمطلق: ما دل. على شائع. في جنسه. فتخرج المعارف» ونحو كل رجل 
لاستغراقها» وكذلك النكرة في سياق النق» وفي كونه معرفة نظرء والمقيد: 
بخلافه ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه: كرقبة مؤمنة ودينار 
مصري » فيكون مطلقاً من وجهء مقيداً من وجهء وما ذكر في تخصيص العموم 
من متفق ومختلف فيه ومختار جار في تقييد المطلق و يزيد. 

مسألة: إذا ورد.مطلق ومقيد فإن اختلف حككههاء فلا يحمل أحدهما على 
الآخرء اتفاقاً فإما مأمورين أو منبيين أو مختلفين» اتحد موجيها أو اختلف» إلا 
في مثل قوله في الظهار «أعتق رقبة» ثم يقول: «لا تملك رقبة كافرة»» فانه 
يقيد المطلق بنني الكفر اتفاقاً وان لم يختلف حكمهاء فإن اتحد موجبهم! مثبتين 
حل المطلق على المقيد لا العكس بياناً لا نسخاًء وقيل : نسخ إن تأخر المقيد. 

فالأول: لأن في ذلك جمعاً بينهاء لأنه لو عمل بالمقيد قبل وروده و بعده 
كان عاملاً بالمطلق بخلاف العكس . وأيضاً: فإنه يخرج عن العهدة بيقين» 
وأيضاً : فإن الامتثال بفعل واحد من الآحاد الوجودية لم يكن مدلول المطلق لغة 
بخصوصيته بخلاف المقيد باعتبار التقييد» وصرف اللفظ عن وضعه أبعد من 
ضرفة' عن عير وضعهو 1000 

وأما الثاني: فلو كان التقييد نسخاً لكان التخصيص نسخاً لأنه نوع من 
امحاز مثله» وأيضاً: لو كان نسخاً لكان تأخر المطلق نسخاً. قالوا: لو كان 
تقييداً لوجب أن يكون رقبة تدل على مؤمنة مجحازاً وهو باطل.. وأجيب: 'بأنه 
لازم لحم إذا تقدم المقيد ولازم في المقيد بالسلامة, والتحقيق أن المعنى رقبة من 
الرقاب» فيرجع إلى نوع من التخصيص سمي تقييداً فإن كانا نفيين كقوله: في 


ول 


الظهار: «لا تعتق مكاتباً لا تعتق مكاتباً كافراً» عمل بها إذ لا تعذر فيه 
فان اختلف موجبها كقوله في الظهار « قَتخريرٌ رَقَبَةِ 4( وني القتل الخطأ 
«فتخريرٌ رَقَبَةِ مُؤمَِةٍ 274 فقد نقل عن الشافعي : حمل المطلق على المقيد فقيل 
من غير جامع. وقال أكثرهم : بجامع . وقالت الحنفية : لا يحمل» والختار أنه إن 
ثبت قياس فكتخصيص العام بالقياس كيا سبق, وإلا فلا. قالت الشافعية: 
كلام الله واحدء فإذا نص على الإيمان في كفارة القتل لزم في الظهار وليس 
بسديد, فإنه إن آريد المعنى القَائم به فهى:وإن كان واحرا إلة أن تعرقاته تختلت 
باختلاف المتعلقات, فلا يلزم من تعلقه بأحد المختلفين بالاطلاق» أو التقييد» 
أو العموم, أو الخصوصء أو غير ذلك تعلقه بالآخر بذلك. ؤإلا لزم أن يكون 
أمره ونبيه بأحد امختلفات أمراً ونبياً بالجميع وهو محال, وان أريد العبادة فهي 
متعددة قالت الحنفية: لا دليل على التقييد والقياس يلزم منه رفع ما اقتضاه 
المطلق من الامتثال مطلقه, فيكون نسخاً وهو باطل. وأجيب: بأنه تقييد لا 
نسخ. كالتقييد بالسليمة. قالوا: قياس في الأسباب, ورد بالمنع, وسيأتي 
بياله . 
المحمل: 

لغة المجموع , وأيضاً ا لحصل, وني الاصطلاح قيل: اللفظ الذي لا يفهم منه 
عند الإطلاق شىء, وأورد على طرده المهمل, ونحو المستحيل» فإنه ليس 
بشيء» وعلى ا إنه قد يفهم منه أحد المحامل, والفعل الجمل وليس بلفظ» 
كقيامه صل الله عليه وسلم من الركعة الثانية فإن له دلالة على الجواز لكنها 
غير ظاهرة لجواز السهوء وقال أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه, و يرد 
عليه المشترك المبين؛ وما قصد به مجاز بين أو لم يبين» والأولى ما لم تتضح 
دلالته, وقد يكون في مفرد كالمشترك بالإصالة, كالقرء والعين وكالمشترك 
بالاعلال كامختار» وقد يكون في مركن ينا از خف الذي بنده غمدة 
الكاح_ 74" لتردده بين الزوج والولي» وقد يكون لتردد مرجع الضميرء وقد 


)١(‏ سورة المحادلة, الآية: م, م( سورة البقرق الآية: /إا"؟. 
(؟) سورة النساع, الآية1 9و. 
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يكون لتردده بين العطف والقطع مثل  :‏ والَاسِحُونَ # (2) وقد يكون لتردد 
مرجع الصفة مثل: زيد طبيب ماهرء وقد يكون لتردد بين محامل مجازه بعد 
تعذر الحقيقة إما بتخصيص مجهول أو استثناء مجهول مثل: © إلا ما يتلى 
عليكم 4 وقد يكون للتقييد بصفة مجهولة مثل : طإ مُحْصِنِينَ 0(4) والاحصان غير 
مبين وقد يكون في الفعل كبا تقدم. 

مسألة: الجمهور عل أنه لا إجال في نحوط حُرَّمتْ عَلَيِكُمْ المَئئة 294 
وطأمهَاتِكُ: » 0) و هوالت لم ببيمة الأنعام 4 7" خلافاً للكرخي وأبي 
عبد الله البصري . 


لنا: القطع بأن من استقرىء لغة العرب علم أن المراد عندهم عرفاً في مثله 
الفعل المقصود من ذلك وهو الأكل في المأكول» والشرب في المشروب» واللبس 
في الملبوس , والوطء في الموطوءء فلا إجمال قالوا: لا بد من إضمار فعل لمتعلق 
الحكم لاستحالة الظاهرء وما وجب للضرورة تقيد بقدرهاء فلا يضمر الجميع » 
وذلك البعض غير متضح» وهو معنى المحمل» وأجيب: بأنه متضح في بعض 
معين بما تقدم . | 

مسألة: نحو قوله © وامسَحُوا برؤوسكم 4 (0) ليس بمجمل خلافاً فالبعض 
الحنفية . 

لنا: انه ان لم يغبت عرف في مثله في صحة إطلاقه على البعض» كمالك, 
والقاضي » وابن جني : فلا اال لظهوره في الجميع, وان ثبتء كالشافعية» 
وعبد الجبار, وأبي الحسين, فلا إجمال. واستدلال الشافعية بالعرف في نحو: 
مسحت يدي بالمنديل ليس منه, لأن المنديل هنا آلة. والباء للاستعانة» 
والعرف في الأدلة ما ذكروه بخلاف مسحت وجهي ومسحت بوجهيء وأما | 
الاستدلال بأن الباء للتبعيض فأضعف . ش ش 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 0. (:) سورة النساءعى الآية: "؟. 
(؟) سورة النساءى الآبة: 86. (ه) سورة المائدقع الأية: .١‏ 
(0) سورة المائدةع الآية: #, () سورة ال مائدةع جزء من الأية: 5, 
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مسألة : الجمهور لا إحمال في نحو «رفع عن أمني الخطأ والنسيان» خلافاً 
لأبي الحسين» وأبي عبد ألله ومتبعيه. 

لنا: إن العرف في مثله قطعاً رفع للمؤاخذة, والعقاب قبل الشرعء فلا 
إجمال, ولم يسقط الضمان إما لأنه ليس بعقاب, فلذلك وجب في مال الصبي 
أو تخصيصاً للعموم ير المتلف علبه. والتخصيص لا يوجب إجمالا. قالوا: لا 
بد من اضمار لتعلق الرفع وأجيب: بأنه متضح ما 'تقدم . 

مسألة: الجمهور لا إجمال في نحو: لا صلاة الا بطهور. وإلا بفاتحة 
الكتاب, ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل خلافا للقاضي ومتبعيه . 

لنا: أنه إن ثبت عرف شرعي في اطلاقه على الصحيح من ذلك أو غيره» 
فلا اجمال, وان لم يثبت فالعرف قاض في مثله بنني الفائدة والجدوى مثل : لا 
علم إلا ما نفع ولا كلام إلا ما أفاد, ولا طاعة إلا لله فلا إحمال» ولو قدر 
أن لا عرف شرعي ولا لغوي, فالأولى حمله على نني الصحة والكمال من 
وحهين . 

أحدههما: أن حقيقته نني الفعل مطابقة ونني الصفة لازم فإذا تعذرت 
المطابقة فالالتزام أو . 

الثاني : ان مشابهة ما ليس بصحيح ولا كامل للمعدوم أقرب من مشابهة 
نفي أحدهماء فإن قيل: اثبات اللغة بالترجيح . قلنا: بل اثبات لأحد الجازات 
بالعرف في مثله, وأما نحو لا عمل إلا بنية, فعرف اللغة ننى الفائدة, كيا 
تقدم خلافاً للمعتزلة. قالوا: العرف شرعاً فيه مختلف على سواء في الكال تارة» 
وف الصحة أخرى, وأجيب: بالمنع ولو سلم فلا استواء لترجحه مما ذكرناه» 
ولذلك لا يصار إلى الكمال إلا بدليل خاص. 

مسألة : الجمهور على أن نحو © والسّارق والسَّارقَةُ فاقْطعُوا أَبْديهمَا» (1) 
ليس بمجمل . 


)1١(‏ سورة المائدة الأية: م”. 
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لنا: ان لفظ اليد لجملة العضو إلى المنكب حقيقة لقطعنا بصحة إطلاق 
بعض اليد على ما دونه والقطع لابانة الثنيء عا كان متصلاً به حقيقة» فلا 
إجمال» واستدل لو كان لفظ اليد مشتركاً في الكوع والمرفق والمنكب لزم 
الامال. وهو على خلاف الأصل» وأجيب : بأنه أطلق علها والمحاز خلاف 
الأصل, واستدل بأنه يحتمل الاشتراك والتواطؤء وحقيقته أحدهما ووقوع واحد 
من اثنين أقرب من وقوع واحد معين. وأجيب: بأنه اثبات اللغة بالترجيح » 
وأيضاً يلزم أن لا يكون محمل أبداً. قالوا: يطلق لفظ اليد على ما ذكر ولفظ 
القطع على ما ذكرء وعلى الجرح فدل على الاجمال فها. قلنا: لا اجمال مع 
ظهور الحقيقة. قالوا: لولم يكن مجحملا لم يحتج إلى بيان» وقد بِيّن بالقطع من 
الكوع . قلنا: بيان ارادة جهة المجاز لا يوجب الاجمال. 

فدألة انان أن اللفظ إذ1 أطلق لعن ختازة” ولعين أخرن 4و1 نيت 
اشتراك ولا ظهور كان مملاً. 

لنا: إنه ما لم يتضح معناه, فوجب الإجمال. قالوا: ما يفيد معنيين أكثر 
فائدة, فالظاهر إرادته لتكثر الفائدة» وأجيب: بأنه اثبات اللغة بالترجيح» ولو 
لم لفقل الواكنة لبن راعن ‏ العمل بج راكاد لوو ود فالراة. أنقنا 
أحد احتملين بالعرف منع العرف في ذلك. قالوا: يحتمل الاشترالك والتواطؤ 


وحقيقته أحدهها إلى آخرهء وقد تقدم . 


مسألة: الجمهور على أن اللفظ الوارد من الشرع وله مجمل في لغوي ويجمل 
في حكم شرعي مثل: الطواف بالبيت صلاة, فإنه يحتمل كالصلاة في 
الطهارة, وأنه ع لغة. والاثنان فا فوقهها جماعة» فانه يحتمل كالجماعة في 
الفضيلة: والجماعة حقيقة ليس محمل. 

لنا إن عرف الشارع أن يعرف الأحكام لا موضوع اللغة, فكانت قرينة 
توضح الدلالة فلا اجمال. وأيضاًء فإنا قاطعون بأن الشارع لم يبعث 'لتعريف 
اللغة» فكانت قرينة لمراد الحكم . قالوا: يصلح لماء ولم يتضح فكان محملا 
قلنا: متضح مما تقدم. 
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مسألة: اختار أن اللفظ الذي له مسمى لغوي ومسمى شرعي على القول به 
لسن لمجم دوقالقيا للغزال :إن كان فى الاغيايك فالشرعي» وان كان في 
النبي فجمل» ورابعها: وان كان في النبي فاللغوي فالاثبات. كقوله. وقد 
دخل على عائشة : فقال «أعندك نيع » نالك لا. فقال «الي إذاّ أضوم » 
والنبي. كنهيه عن صوم يوم النحر. 

لنا: ان عرفة فيه يقتضي بظهوره فيه, فلا اججال لقائل الإجمال يطلق . 
عليههاء ولم يتضح رد مما تقد قال الغزالي : الاثبات واضحعء وني النهبي يضعف 
حمله عليه ظاهراً للزوم صحته, فوجب الاجمال. وأجيب: بأآن الشرعي ليس 
معناه الصحيح » وانما معناه الميئات الخصوصة, وإلاً لزم أن يكون دعي الصلاة 
محملاً وهو باطل. الرابع : في الاثبات واضح وني النبي الإجماع على تعذر حله 
على الصحيح. كبيع الحر والخمر والملاقيح والمضامين وحبل الحبلة, والجواب ما 
تقدم, و يلزمه أن يكون دعي الصلاة للغوي وهو باطل قطعاًء وأما ما اشتبر من 
الجاز حتى غلب على الحقيقة» فلا إشكال في ظهوره في المجاز. 


البيان والمبين: 

فالبيان: يطلق على التبيين وهو فعل المبين وعلى ما حصل به التبيين» وهو 
الدليل» وعلى متعلق التبيين وهو المدلول. فلذلك قال الصيرني: اخراج الشيء 
من حيز الإشكال إلى حيز التحلى والوضوح» وأورد البيان من غير سبق 
الاشكال» وفيه تجوز بالحيز وتكرير بالوضوح . وقال القاضي : والأكثر هو الدليل 
مطلقاً. وقال البصري: هو العلم الحاصل عن الدليل» والمبين نقيض المجمل» 
وقد يكون في مفرد» وفي م ركب» وفي فعل سبق إجماله أولم يسبق. 

فسألة::" الأ كر أن الفعل: يكوت ببياناً . 

لنا: أنه صلى الله عليه وسلم عرف الصلاة والحج بالفعل وقوهم: إنما 
البيان بقوله «صلوا وخذوا». وأجيب: بأن ذلك دليل أن الفعل بيان» وأيضاً 
فانا نقطع عقّلاً ان مشاهدة الفعل أدل في بيانه من الأخبار عنه وليس اخير 
كال معاينة . قالوا: الفعل تطويل, فلو بين لتأخر البيان عن وقت الحاجة مع 
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امكانه قبله. وأجيب: بأنه قد يطول بالقول أكثرء ولو سلم فا تأخر للشروع 
فيه» ولو سلم فتأخيره إلى وقت الحاجة جائز ولو سلم فا المانع أن يجوز لسلوك 
اقوى البيانين. 

مسألة: إذا ورد بعد المحمل قول وفعل وكل صالح لبيانه فإن اتفقا وعلم 
المتقدم فهو البيان لحصوله, والثاني : تأكيد وإن جهل: فأحدهما من غير تعيين. 
وقيل: ان كان أحدهها أرجح تعين لاخر فيه لذن المرجح لا يكون تأكيدا . . 
وأجيب : بأن الجمل المستقلة لا يلزم فها ذلك. فإن لم يتفقاء كيا لو قال بعد 
آي الحج : ليطف القارن و يسعى مرة واحدة» وفعل هو طوافين وسعيين» فا تار 
القول والفعل ذذك: له أو واحت متقدماً أو ارا لأن ا لجمع فل وقال أبو 
الحسين: المتقدم هو البيان» و يلزم في تقديم الفعل نسخه مع إمكان الجمع أو 
ترجيحه على القول المتآخر وهو بعيد. 

مسألة: امختار لزوم قوة البيان على المبيّنء وقال الكرخحي: يازم المساواة» 
وقال أبو الحسين: بجواز الأدنى . 

لنا: أنه لو كان مرجوحاً لزم إلغاء الراجح بالمرجوح في العام إذا خصصء 
والمطلق إذا قيدء وني التساوي التحكمء وأما المحمل فواضح . 

مسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إتفاقاً إلا على قول من يقول 
بجواز تكليف ما لا يطاق» وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» 
فالجمهورء على جوازه. والمنذري والصيرفي وبعض الحنفية: على امتناعه» 
والكرخي : على جواز تأخيره في المجمل دون غيره» وأبو الحسين مثله في المجمل» 
وأما غيره: فيحوز تأخير بيانه التفصيل لا الإجمالي مثل: هذا العموم مبخصص»ء 
والمطلق مقيد, والحكم سينسخ » كنا : فإنه على تأخير النسخ لا غيره. 

لنا: «فإن لله حسه» إليّ ولذي القربى, ثم بِيّن ان السلب للقاتل» إما 
عموماً. وإما إذا رآه الإمام, وأن ذوي القربى بنو هاشم دون بني أمية» وبي 
نوفل » فنبض في تأخير التفصيلي» والإجالي إذ لم ينقل اقتران اجمالي» ولو كات 
لنقل ظاهراً مع أن الأصل عدمهء وأيضاً قال جبريل له صلى الله عليه وسلم 
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(اقرأ) قال: «وما أقرأ» فكرر ثلاثاً ثم قال «اقرأ بسم ربك #واعترض بأنه 
متروك الظاهر لأن الأمر إن كان على الفور فلا يجوز تأخيره» وان كان على 
التراخي فيفيد جوازه في الزمن الثاني : فتأخيره تأخير عن وقت الحاجةع 
وأجيب : بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء على الفور, ولا على التراخي » 
وأيضاً قال «أقيموا الصلاة #ثم بين جبريل» ثم بين الرسول» وكذلك «وآتوا 
الزكاة ثم بينء وأيضاً «والسارق والسارقة» ثم بين المقدار والصفة على تدريج 
واعترض بأن المؤخر التفصيل, وبأن الأمر إن كان على الفور إلى آخرهء 
وأجيب: مما سبق فيهماء وأيضاً لما نبى عن المزابنة وشكا الانصار بعد ذلك 
رخص في العراياء ومن استقرىء علم ذلك قطعاً فإنه أكثر من أن يحصى., ومن 
العقل لو امتنع لكان لغيره لقطعنا بأنه لا يلزم منه محال لذاته, ولو كان لغيره 
لكان لجهل مرادا لمتكلم من الكلام لعلمنا أنه لا يحصل بالبيان سوى علمه 
بذلك» فلو كان لامتنع تأخير النسخ لجهل المكلف بذلك» واعترض بأنه ممتنع 
لعدم نفس البيان, ولذلك لولم يبين الكلف صحء وأجيب : بأن مثله في 
النسخ أيضاً واستدل بقوله: أن تذبحوا بقرة وكانت معينة بدليل بِيّن لنا ما 
هي ؟ ما لونها ؟ وبدليل أنها بقرة أنها أنهاء وهو ضمير المأمور بهاء و بدليل أنه لم 
يؤمر بمتجددء وبدليل المطابقة. وأجيب : بأنها كانت غير معينة» فتكون مبينة 
بدليل قوله (بقرة) وهو ظاهر في أي بقرة كانت وبدليل قول ابن عباس: لو 
وا اع نقرة أزاد وإلا جزأتهم » ولكنهم شددوا فشدد الله علهم» و بدليل قوله 
#ومًا كَادُوا يَفْعَلُونَ # 2١(‏ واستدل بقوله «ثمّ إِنَّ عَلَبْنَا بيَانَهُ 4 9 ولا يقوى 
لظهور البيان في الاظهار لغة, ولو سلم أنه مجحاز فلرجوع الضمير إلى الجميع 
وبقوله « ثم قُصَلَتْ 74( ولا يقوى لظهوره في الانزال» ولو سلم انه مجاز كما 
تقدم, فكما تقدم و بقوله ل إنكم وما تَعْيْدُونَ #(4) فقال عبد الله بن الز بعري : 
فقد عبدت الملائكة والمسيح فنزل ‏ إِنَّ الَذِينَ سَبَفَتْ لَهُمْ مِنَا الحُشتى » (0) 
وأجيب بأن ما لما لا يعقل ونزول ان الذين #زيادة بيان و بقوله « إِنّا مُهْلِكُوا 
(؟١1)‏ سورة البقرق الآية: إلا. (4) سورة الصافات», الأية: .١5١‏ 

(؟) سورة القيامة الآية: 319. () سورة الأنبياع الآية: .١١١‏ 
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أل هَذِه القَريَة 2174 وقد أخبروا. حسب ما أمروا. قالوا بعد سؤال ابراهم 
« لنتغيتة وأهلة4 27 وأجيب بأنه مبين بقوهم إن أملها كانُوا طَالِمِينَ 074) 
وذلك لا يعد تأخيراً كالاستثناء, واستدل بأنه لو كان ممتنعاً لكان لذاته أو 
لغيره» وكل هنا يعرف .بضرورة أو نظر وهو منتف, وعورض بأنه لو كان خبراً 
لكان إلى. آخره. 

قال عبد الجبار: تأخير بيان المحمل تأخير بيان صفة العبادة,» وذلك يخل 
بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها بخلاف اللسخ» فإنه لا يخل بذلك؛ 
وأجيب: بأن وقتها وقت بيانها لا قبله فلم يخل بها في وقتها. وقال أيضاً: 
تأخير بيان التخصيص مما يوجب الشك في كل شخص في مراد المتكلم بخلاف 
النسخ. وأجيب: بأن ذلك على البدل وتأخير بيان النسخ مما يوجب الشك في 
الجميع » فكان أجدرء وقال أيضاً: تأخير بيان التخصيص يوهم أمراً لازماً» 
وتأخير النسخ يد بوهم إلا ما لا بدله منه به أو بغيره» واحيب: بان خروج 
الجميع خروج كل بعض أيضاً المانع تأخير بيان المجمل لو جاز لجاز النطاب 
ما يضعه مع نفسه, وذلك غير مفيد, وأجيب: بأنَّ فائدته علمه بأنه مخاطب. 
بأحد مدلولاته المفهومة منهء فيعتقد وجوباً و يعزم على الفعل فيطيع» أو على 
الترك فيعصى بخلاف الآخر. المانع تأخير بيان الظاهر في غير ظاهره لو جاز 
لكان إما الى مدة معينة, وهو تحكم ولم يقل به أو إلى الأ بد فيلزم منه المخالفة 
.للمراد. وأجيب إلى مدة معينة عند الله وهو الوقت الذي يكون مكلفاً به 
وأيضاً: لو جاز لكان عناطباً ولو كان لكان مفهماً لأنه معناه, فأما أن يفهمه 
ظاهره فجهالة» وأما المبين فتعدد, وأجيب : بأنه يجري في المنسوخ لأنه ظاهر في 
الدوام, والجواب: إنه يفهمه الظاهر مع جواز التخصيص عند الحاجة فلا جهالة 
ولا إحالة. 

مسألة : المانعون اختلفوا في جواز تأخيره صل الله عليه وسلم تبليغ الأحكام 
الى وقت الحاجة وامختار الجواز لعلمنا إنه لو صرح به لم يلزم منه محال ولعله 
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أوجب ذلك عليه للصلحة قالوا قال بلغ ما أنزل إليك من ربك وأجيب بعد 
التسلم أن الأمر للوجوب وعلى الفور ظهوره في لفظ القرآن. 

مسألة : ا مانعون اختلفوا في جواز إسماع المكلف العام دون إسماع الخصص 
الموجود ‏ وا تار الجواز. 

لناكة أن تأخير إسماعه مع وحوده أقرب من تأخيره مع عدمه وأشاً: فقد 
وقع, فإِنّ فاطمة سمعت لاإ يوصيكم الله # ولم تسمع « نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث » وكذلك سمع الصحابة © اقتلوا المشركين » ولم يسمع أكثرهم ستوا بهم 
سنة أهل الكتاب إلا بعد حين وذلك كثير. 

مسألة : اجوزون اختلفوا في جواز بيان بعض دون بعض وانختار جوازه . 

لنا: ما تقدم في العقلٍ وقوله : ©« والسارق ولسارقة * بين النصاب والشبهة 
والحرز على التدريج © واقتلوا المشركين * بين اخراج الذمة ثم العبد ثم المرأة على 
التدريج وآية الميراث. أخرج صلى الله عليه وسلم القاتل والكافر على التدريج . 
قالوا: تخصيص البعض يوهم وجوب الاستعمال في الباقيء وهو تجهيل. 
وأجيب: بأنه إذا كان إهامه الجميع لم بمنع فبعضه أولى. 

مسألة: العام قبل دخول وقت العمل لا يستقم الجزم بعمومه. وقال 
الصيرفي. يجب اعتقاد عمومه جزماً فإذا ظهر الخصص زال» فإن أراد بالجزم 
نف الاحتمال لم يستقم . 

مسألة : اتفقوا على امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن التخصيص» ثم 
اختلفوا فالأكثر يكنى بحث يغلب على الظن انتفاؤه. وقال القاضي: لا بد من 

لنا: لو اشترط لبطل العمل بأكثر العمومات المغمول بها. قالوا: إن كانت 
المسألة كثر البحث فيها ولم يطلع على تخصيص ء فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه» 
وإلا فبحث الجتهد يفيد القطع, لأنه لو أريد الخصوص لاستحال عدم الاطلاع 
عليه» وأجيب بمنع حصول العلم في الأول» وأما الثاني فواضح للعلم بأنه 
يبحث ويحكمء ثم يجد ما يرحع به. 
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الظاهر والمؤول: 

الظاهر: لغة الواضح, وني الاصطلاح ما دل على معنى دلالة ظنية» ثم ذلك 
إما بحكم الوضع كالأسد للحيوان» وإما بعرف الاستعمال كالغائط للخارج, 
وقال الغزالي : اللفظ الظاهر هو الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير 
قطع, وفيه زيادتان يغلب ومن غير قطع . 

والتأو يل: لغة من آل يؤول أي رجع وتأولت الآية إذا نظرت فها يرجع 
معناهاء وني الإصطلاح حمل الظاهر على امحتمل المرجوح» فإن أردت الصحيح 
زدت بدليل يصيره راجحاً, وقال الغزالي: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب 
على الظنَ من لمعنى الذي دل عليه الظاهر, و يرد عليه أن الاحتمال' ليس 
بتأو يل» وإنما هو شرطه وعلى عكسه التأو يل المقطوع به» والتأو يل من غير 
دليل» والتأو يل قد يكون قريباً فيترجح لقر به بأدنى مرجح» وقد يكون بعيدا 
فيحتاج لبعده لأقوى مرجح, وقد يكون متعذراً فلا يقبل. 


فن التأويلات البعيدة: تأو يل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لابن 
عيلان» وقد أسلم على عشرة أمسك أربعاً وفارق سائرهن, قالوا: أمسك أي 
ابتدىء التكاح» وفارق سائرهن أي لا تنكحهنّ أو أمسك أربعاً أوائل» وفارق 
الأواخرء وهو وإن كان منقدحاً إلا أنه يبعد أن يخاطب مثله. متحدد في 
الإسلام من غير بيان مع توقف التكاح على شروطه» ومع أنه لم ينقل تجديد 
قط وكذلك قوله لفيروز الديلمي» وقد أسلم عل سكن أسيلقا: أيقيا: شعت 
وفارق الأخرىء, وهو أبعد لقوله أيتيا شعت» ومها قومهم في فاطعام ستين 
مسكيناً أي إطعام طعام ستين لأن القصود دفع الحاجة ولا فرق بين إطعام 
ستين» ودفع حاجة واحد في ستين يوماً وهو بعيد لأنه جعل المذكور محذوفاً 
واسلوف: مدكيراً مع إمكان قصد العدد الذي هو أوضح لبركة الجماعة, 
وتظافرهم على 0 ولعل فهم مستجاباً يخلاف الواحد. 


ومنها: قولهم في قوله صلى الله عليه وسلم في أر بعين شاة شاة أي قيمة شاة 
لآث المقصود دفع حاجات الفقراء, وذلك بعيد لآن المعنى الوجوب» فإذا وجبت 
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قيمة شاة لم تجزىء شاة» فيرجع المعنى المستنبط من الحكم على الحكم بالإبطال 
وذلك باطل . 

ومنها: قولهم في قوله: « أما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل باطل باطل » يعني الصغيرة» أو الأمة, أو المكاتبة, أو باطل أي يؤول 
إليه غالباً لاعتراض ال ولياء لأنها مالكة لبضعهاء ورضاها هو المعتير» كالبيع 
إلا أن للأولياء الاعتراض لدفع النقيصة عنهم » وهو بعيد لأنه تمل بالفصاحة» 
فإن ظهور قصد التعمبم بتمهيد أصل مع أي مؤكدة ماء وتكرار لفظ البطلان 
يأبى ذلك لندوره» فيصير كاللغزء ولذلك لو قال لعبده: أكرم كل إمرأة تراها . 
وقال: أردت المكاتبة عد لغزأ مع إمكان تعميمه لمنع استقلاها فها لا تنبض به 
ولا يليق في محاسن العادات. 

ومنها: قوهم في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام 
من الليل » يعني القضاءء والنذر لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية من 
الهارء وهو بعيد لندوره: فيصير كاللغز وإذا صح المانع من الظهور طلب أقرب 

ومنها: قولحم في « ولذي القربى » يعني ذوي الحاجة لان المقصود سد 
الخلةء ولا خلة مع الغنى وهو بعيدء لأنه تعطيل للفظ مع ظهور ركون القرابة 
سببأ للاستحقاق مع الغني . 

ومنها : قول بعضهم في ا وامْسَحُوا برؤوسِكُم وأرجلكم 1(4) إنه عطف على 
وجوهكم في النصبء والخفض ولكنه خفض على الجوار لما ثبت أن الأمر 
وجوب أو ندب» وم يغبت فعله صلى الله عليه وسلم له وهو بعيد لأن عطف 
المفرد على المفرد في جملة متقدمة بعد الفصل بجملة معطوفة بعيدء والخفض على 
الجوار شاذ لا يليق بمنصب القرآن, مع أنه لم يرد مع فصل» فيتأكد البعدء 
والمائع من المسح لا يعين ذلكء, فليحمل في النصب على فعل مقدر أي: 
واغسلوا أرجلكم, وفي الخفض على الاستغناء بأمسحوا لقربها كقوله : 

2 م - سعدا ورمحاً 
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وقد عد بعضهم قول مالك في قوله: 9 إلا الصدقات للقُقّراء # 20 الى 
آخرها إنه لبيان المصرف من ذلك وليس منهء لأن سياق الآية من الرد على 
ازهم في المعطين ورضاهم في اعطائهم ؛ وسخطهم في منعهم يدل عليه . 
دلالة غير صريح الصيغة: 

وهو ما يلزم منه. فإن كان مقصوداً للمتكلم» وتوقف صدق المتكلم أو 
صحة الملفوظ به عليه عقلاً أو شرعاً. فدلالة اقتضاء مثل «رفع عن أمتي 
الخطأ » . «لا صيام » . «لا عمل إلا بنية ». ومثل: 9 وَاسألٍ القريّة 4 (0) 
ومثل: اعتق عبدك عنى على ألف» فإنه يستدعى تقدير الملك ضرورة توقف 
العنق. شرعاً عليه» وإن لم يتوقف. ها تقدم عليهء “فإن كان مفهوماً فن حل 
يتناوله اللفظ , والنطق بقرينة» فتنبيه وإماء كما سيأتي», وإلآ فدلالة المفهوم, 
وإن كان غير مقصود المتكلم, فدلالة إشارة مثل «النساء ناقصات عقل 
ودين » فقيل: وما نقص دياهن ؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» 
فليس مقصود المتكلم بيان أكثر الحيض وأقل الطهرء ولكنه لزم منه لأنه ذكر 
شطر الدهر مبالغة في نقصان دينين», فلو كان الحيض أكثر لاقتضت المبالغة 
ذكرهء وكذلك قوله: 8 وَحَمْلَهُ وفِصَاله ثَلاَنُونَ شهراً 04) مع قوله : « وفيضَالة ‏ 
في عَامَيْنِ 247 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وكذلك قوله: « أجل لَكُمْ 
يل الشياع الث إلى نيناكم 74" يلزم منه أن من أصيح جنبا لم يفضد صبوده 
وليس مقصوداً ومثله : « فالآن باشروهن #4 مع قوله : «« حتى يَتبَّير اي للد 
المفهوم : 

ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق, وهو مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة, فالا ول: أن يكون حكم المفهوم 
موافقاً للمنطوق في الحكم. و يسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب» كتحريم 
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الضرب من قوله : « ولا تَكّنْ لَهمَا أق 4( وكالجزاء مما فوق المثقال من قوله : 
« ومَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرّةِ 74" وكتأدية ما دون القنطار من قوله: بقنطار يؤده 
إليك. وعدم زيادته ما فوق الدينار من قوله بدينار لا يؤده إليك وهو من قبيل 
التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى, فلذلك كان الحكم في 
المسكوت أولى» وإنما يكون ذلك إذا عرف المقصود من الحكم, وإنه أشد 
مناسبة في المسكوت كالأمثلة حتى قال بعضهم : هو قياس جلي . 

لنا: إنا قاطعون بذلك لغة من المبالغة قبل شرع القياس» وأيضاًء فإن 
الأصل لا يكون مندرجاً في الفرع إجماعاً, وهذا قد يكون جزاء مثل: لا تعطه 
ذرة» فإنه إذا أعطاه ديناراً كان الأصل داخلاً قطعاً . قالوا: لو قطع النظر عن 
المعنى» وأنه في الفرع آكد لا حكم به وهو معنى القياس, وأجيب: بأنه شرط 
الفحوى لغة كا تقدم. ولذلك أن كل من خالف في القياس قال به سوى من 
لا يؤبه له, وهو قطعي كالأمثلة» وظني كا يقوله الشافعي في الكفارة في قتل 
اليد وق اليك الحوس + 

ومفهوم الخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق ني الحكم, و يسمى 
. دليل الخطاب وهو أقسام. 

مفهوم الصفة مثل في الغنم السائمة الزكاة» ومفهوم الشرط مثل : « وإِنْ كن 
أولآتُ خثل 2074 ومفهوم الغاية مثل: «إحنَّى تَنكح زوجاً غيره 274. 
ومفهومء «إنما » مثل: «إنما الر با في النسيئة », ومفهوم الاستثناء مثل : لا إله 
إلا الله ومفهوم العدد الخاص مثل: ا فاخلدوهم ثَمانِينَ جَلْدَة 4( ومفهوم 
حصر المبتدأ مثل: العالم زيد. 

وشرط مفهوم الخالقة عند قائليه أن ل 'يظهران المسكرت غنه: أول6 ولا 
مساوياً كمفهوم الموافقة» ولا خرج مخرج الأعم الأغلب مثل: 8 ور بَائبكمْ 
اللآني في جورم 274 ومثل: فإن خفتم ألا يقياء وأا إمرأة نكحت نفسها 
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بغير إذن ولها. فليستنج بثلاثة أحجارء ولا لسؤال سائل» أو حدوث حادثة» 
أو تقدير جهالة» أو خوف أو غير ذلك مما يقتضى تخصيصه بالذكر. 


فأما مفهوم الصفةء فقال به الشافعي, وأحمدء والأشعري» والإمام, 
وجماعة» ونفاه أبو حنيفة» والقاضى» والغزالي وجماهير المعتزلة. وقال البصري: 
ات ال ار للتعليي كف انحا لقي أو كال ماابعذا الضفة 
داخل تحتها كالحكم بالشاهدين, وإلاًّ فلا. القائلون به. قال أبو عبيد في قوله 
صل الله عليه وسلم في الواجد تحل عقوبته وعرضه إن من ليس بواجد لا تحل 
عقوبته ولا عرضه «في مطل الغنى ظلم إن مطل غير الغني ليس بظلم » وقيل 
له في قوله : خير له من أن متلىء شعرأ » المراد الهمجاء وهجاء الرسول. فقال: لو 
كان كذلك لم كن لك كسح يوه ان ملله وكين سوات فارز قن 
تقدير الصفة المفهوم, فكيف بصريحها. وقال به الشافعي, وهما عالمان بلغة 
العرب», فالظاهر أن ذلك مفهوم من اللغة, واعترض بأنه يجوز ان يبنيا على 
اجتهادهما. وأجيب: بأن أكثر اللغة إنما ثبت بقول الأثمة عنهم معناه كذاء فلا 
يقدح التجويزء وعورض هذهب الأخفش» وأجيب جيب : بأنه لم يثبت كذلك ولو 
سلم؛ » فن ذكرناه أرجح» ولو سلم فالمثبت أولى» وأيضاً : لولم يدل على أن 
المراد مخالفة المسكوت لم يكن لتخصيص عل النطق بالذكر فائدة» واللازم 
باطل لأنه لا يستقم أن يثبت تخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة» فكيف بكلام 
الله تعالى ورسوله. واعترض بانه لا يثبت الوضع ما فيه من الفائدة» واحيب: 
بأنه إذا ثبت بطريق الاستقراء عنهم أن كل ما فهم أنه لا فائدة للفظ سواهء 
فهو مراد به اندرج ذلك» واكتى بالظهور, واعترض بأن فائدته تقوية الدلالة 
حتى لا يتوهم تخصيص» وأجيب: بأنه لولا امخالفة لاقتضى ذلك تخصيص 
الآخر بالذكر لأن الفرض أنه لم يترجح بأمر يقتضي تخصيصه دون الآخر, 
واعترض بأنّ فائدته نيل ثواب الاجتهاد بقياس المسكوت على المنطوق» 
وأجيب: بأنه إذا ظهر التساوي فلا نزاع» واعترض مفهوم اللقب. وأجيب: 
بأنه لو أسقط اللقب لآخل الكلام فلا مقتضى للمفهوم فيه؛ واستدل لولم يكن 
للحصر زم الاشتراك إذ لا واسطة, وليس الإشتراك باتفاق» وأجيب: بأن 
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النزاع في دلالة اللفظ, ولا يلزم من نني دلالة الحصر دلالة الاشتراك» لأنه قد 
لا يدل عليهها أصلاًء وإن كان المدلولان أنفسهها متناقضين . 

قال الإمام: لولم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره, لأنه معناهء 
والثانية : معلومة وهو مثل ما تقدم ويجريان في مفهوم اللقب. وهو باطل. 
واستدل بأنا نعلم أنه إذا قيل الفقهاء الشافعية فضلاء أنه ولا مقتضى 
للتخصيص مما تقدم نفرت الحنفية وغيرهم مع إقرارهم بفضلهم, ولولا الإشعار 
بامخالفة لما نفرت» وأحيب باحتمال أن النفرة من التصريح بغيرهم وتركهم 
الإجمال, , و العتقدين ذا ذلك, كا ينفر من 0-7 واستدل ا 


ام ففهم أن 1 زاد على السبعين بخلافه, ا ببعد ذلك لأن ذكر 
السبعين مبالغة فا بعدها مساو لها ولم فهم من قوله َ« سَواء عَلَيْهم اسْتَغْمَرت 

َم أم لم تَسغفِْ هُمْ 74") ولوسلم فلا يتعين فهمه منه إذ لعله باق على أصله 
في جواز المغفرة» واستدل بقول العلماء «إذا التق الختانان» ناسخ لقوله : 
« الماء من الماء » وذلك نسخ للمفهوم, لأن الماء من الماء باقء وأجيب : بأنه 
عام بمغنى : لا ماء إلا من الماءء فيكون الثاني ناسخاً لمدلول عمومه لا للمفهوم , 
واستدلر :تفرك بيعل بن أمية. لمر ما بالنا نقصر وقد أمنّاء وقد قال تعالى: 
فَليِسَ عَلَيْكُمْ جُتاح أن تَفْصِرٌ وامِنَ الضَّلاَةِ انْ حُفْتَم 204 فقال عمر: 
وتعجبت ما تعجب منهء فسألته صلى الله عليه وسلم. فقال: « إنما هي صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » ففهها ننى القصر حال عدم الخوف» وأقر 
صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأجيب: باك اللا رشن للها ينا حل 
استصحاب الحال في وجوب الإتقام عند عدم الخوف لا على المفهوم, واستدل لو 
لم يكن المسكوت عنه مخالفاً لم يكن السبع في قوله: « طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً مطهرة» لأن تحصيل الحاصل محال وكذلك 
حمس رضعات يحرمن, وهذه الدلالة مختصة بمثل ذلك, واستدل بأن الاتفاق 
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على الفرق بين المطلق والمقيد بالصفة. كما فرق بين المرسل والمقيد بالإستثناء, 
وأجيب: بأنه مسلم فن أين يلزم أن يكون معناهء واستدل بأنّ فائدته أكثر 
فكان أولى تكثيراً للفائدة وهو لازم لمن جعل تكثير الفائدة يدل على الوضع » 
وما قيل ف أنه دور لأن دلالته تتوقف على تكثير الفائدة» وتكثير الفائدة متوقف 
على دلالته يلزمهم في الأخرى, وجوابه: أن تكثير الفائدة حامل على الوضع 
لتحصيلهاء وكل ما كان كذلك فتعلقه السبب للفعل. وحصوله المسبب للفعل 
فلا دور. القائل بنفيه: لوثبت لثبت بدليل» والدليل عقلي أو نقلي إلى آخره» 
وأجبب نع اشتراط التواترء وإلا تعذر العمل بأكثر أدلة الأحكام: هذا وإنا 
نعلم اكتفاء العلماء بالآحاد فيهاء كنقلهم عن الأصمعيء أو الخليل» أو أبي 
عبيدة» أو سيبويه. قالوا: لوثبت لثبت في الخبر» واللازم باطل» فإنه لو قال: 
رأيت الغنم السائمة ترعى لم يدل على خلافه, وأجيب: بأنه قدر مقتض 
للتخصيص هما تقدم فغير الفرض» وإلا فالخبر وغيره سواء مع أنه قياس » والحق 
الفرق بأن الخبر عن المنطوق به, وإن دلا غل. أن المسكوت عنه غير مخبر عنه» 
فلا يلزم أن لا يكون حاصلاً بخلاف الحكم, فإنه ليس فيه خارجي» فيجري 
فيه ذلك وهو دقيق نفيس . قالوا: لو كان لما صح أذ زكاة السائمة والمعلوفة 
محتمعاً ولا مفترقاًء لعدم الفائدة, كا لم يصح لا تقل له: أفٌ واضربه ونا 
بيهها من التناقض», وأجيب: أن الفائدة عدم تخصيصهء وعن التناقض بأنَ 
المنطوق عارض المفهوم فلم يقوء والمعارضة واقعة في الظواهرء والقياس ممتنع» 
ولو سلم فإما انه لجل الكل كدت الظواهر. قالوا: لو كان لم يصح - 
في السائة الزكاة, ولا زكاة ف المعلوفة لعدم الفائدة, ركيت 1 بأنه » يمتنع 
تظافر القطعين» فكيف بالظاهرين مع ضعف الأول منياء واستدل بأنه لو 
كان لما ثبت خلافه لأن الأصل عدم التعارض» وقد ثبت في نحو طلا تأكُلُوا 
الرَبَا أَضعافاً مُضَاعَفَة 2004 وأجيب بأن الطب به عارض ال مفهوم فلم يقى 
وكونه خلاف الأصل لا يضر بعد ثبوتهء وأما قوله : « إِنْ أَرَذنَ تحصكاً # (1) 
فلأن الغالب أن الاكراه إنما يتحقق عنده # ولا تأكلوها إِسْرَافاً وبداراً 20#) 
)١(‏ سورة آل عمرات, الآية: .,١.٠‏ (م0) سورة النساعع الآية: 5. 
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لأن الغالب أن آكل مال اليتم يأكله إسرافاً وإما ‏ حَمْيََ إفلآق 4(" ولأنه 
من فحوى الخطاب . قالوا: لو كان لكان إما من جهة نطقه أو من جهة أنه لا 
فائدة سواه» أو من غيرهماء والأ ول : لا نزاع فيه, والثاني: ممنوع ببيان الفوائد 
المتقدمة, والثالث: الأصل عدمه وعلى مدعيه بيانه» وأجيب: بأنه لا فائدة 
سواه كنا تقدم . 

وأما مفهوم الشرط, فقد قال به من لا يقول ممفهوم الصفة, والقاضي وعبد 
الجبارء وأبو عبدالله البصري على المنع. القائل به ما تقدم, وأيضا: إذا ثبت 
كونه شرطاً لزم من نفيه انتفاء المشروط لأنه حقيقته» وعورض بأنه لا يلزم أن 
يكون شرطاً لجواز استعمال إن في السببية باتفاق» وأجيب بأنه يلزم من انتفاء 
السبب انتفاء المسبب . إن قلنا باتحاذ العلة, وإن قلنا بالتعدد, فالأصل عدم 
غيره. قالوا: يلزم أن لا يحرم الإكراه عند عدم إرادة التحصن» وأجيب بأنه 
خرج مخرج الأغلب أو للإجماع المعارض له. 

وأما مفهوم الغاية: فقال" به 00 يقول بمفهوم الشرط, كالقاضي وعبد 
الجبار» وقال بعض الفقهاء : منعه. القائل به ما تقدم, و بأن معنى صوموا إلى 
أن تغيب الشمس إلى آخر غيبوبة الشمس » فلو قدر وجوب الصوم بعده لم يصح 
إذا آخخره الليل. 

وأما مفهوم اللقب ؛ فالجمهور ليس بحجة خلافاً للدقاق وبعض الحنابلة . 

لنا: أن المعنى المقتضى للمفهوم مفقود, فوجب انتفاؤه والأصل عدم ما 
سواهء وأيضاً: لو كان لكان قول قال محمد رسول اللهء وزيد موجود ظاهرا في 
الكفر, لأنه ظاهر في نني عيسى , والباري تعالى» واللازم باطل قطعاً. واستدل 
بأنه يلزم إبطال القياس لأنه ظاهر في امخالفة, وأجيب: بأنّ القياس يستلزم 
التساوي ومفهوم الصفة منتف معه ففهوم اللقب أجدر. قالوا: خص بالذكر 
ولا فائدة سوى المفهوم وقد تقدم . قالوا: لوقال لمن يخاصمه: ليست أمي بزانية 
ولا أختي تبادر نسبة الزنا إلى م خصمه وأختهء ولذلك يجب عليه الحد عند 
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مالك وأحمد, وأجيب: بأن ذلك مفهوم من القرائن لا من المفهوم المرادء وأما 
مفهوم «إنما » فقيل منطوق, وقيل: من قبيل المفهوم » فلذلك . أنكره بعض 
منكري المفهوم . القائل بأنه منطوق لا فرق بين #إإنما أنت نذير #وإن أنت إلا 
نذير #هإنا أنا بشر مثلكم » «إن أنت إلا بشر مثلنا © وهو المدعي» وأما مثل : 
«إنما الأعمال بالنيات » « وإنما الولاء لمن أعتق » فالحصر بغير « إنما » لما فيه 
من العموم لأنه لو كان بعض الولاء لمن لم يعتق لخالف ظاهر الولاء من أعتق . 
قالوا: لو كانت للحصر لكان ورودها لغير الحصر على خلاف الأصل» 
وأجيب : بأنّ ذلك يرد على كل ظاهر ولا يقدح في الظهور باتفاق . 

وأما مفهوم الحصر: في نحو: العالم زيد. وصديق زيد. ولا قرينة عهد فقيل 
منطوق. وقيل: من قبيل المفهوم» وقيل: ليس منهما المانع لو كان العالم زيد 
يفيد الحصر لأفاده العكس » لأنه فيها لا يستقيم للجنس » ولا لمعهود معين لعدم 
القرينة» وهو الدليل عندهم, وأيضاً: لو كان لكان التقديم بغير مدلول الكلمة» 
واللازم باطل» وأيضاً: لو كان للزم استعمال اللام لغير الجنس والعهد المعين 
والذهني , والأولان واضحانء والثالث باطل: إذ لم يثبت ذهني إلا في بعض 
غير مقيد بصفة مثل: أكلت الخبز وشربت الماء, أو للمبالغة في نحو: الرجل 
زيد وزيد الرجل» فيكون التقديم والتأخير سواء. القائل به: لول يفده لأدى 
إلى الأخبار عن الأعم بالأخص» لأنه لا قرينة للعهد ولا يستقيم الجنس» 
فوجب جعله لمعهود ذهني مقيد ما يصيره مطابقاً كالكامل والمنتهى » وهو المراد. 
قلنا: صحيح واللام للمبالغةع فأين الحصرء و.يلزمه زيد العالم بعين ما ذكرء 
وهو الذي نص عليه سيبويه في: زيد الرجل» وأجيب: بأنه المعهود الذهني 
البعضي باعتبار الوجود مثل : دخلت السوق واشتريت الخبز. مثل: زيد العالم» 
سواء» فإ زعم أن التعريف هنا لزيد فباطل لوجوب استقلاله بالتعريف 
منقطعاً عن. زيد كا موصولات» وأما: لا عالم إلا زيد, فقد تقدم. 


النسخ والناسخ والمنسوخ : | 
فالنسخ : لغة الإزالة. نسخت الشمس الظل» والريح الأثرء وأيضاً النقل 
والتحويل» نسخت الكتاب» ونسخت النحل. أي نقلتها إلى خلية أخرى » 
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ومنه: المناسخات» فقيل مشترك, وقيل: حقيقة في الأول لا الثاني» وقيل 
بالعكس, وني الإصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر فقوله 
الشرعي ليخرج المباح بحكم الأصل» فإن رفعه ليس بنسخ», و بدليل شرعي 
ليخرج النوم والموت والغفلة متأخر ليخرج مثل: صلّ عند كل زوال إلى آخر 
الشهر, ونعني بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن, فإنا نقطع بأنَ 
الوجوب المشروط بالعقل منتف عند انتفائه, فلا يردان الخطاب قديم والتعلق 
قديم, فلا يقبلان رفعاً لأنا لم نعنه, والقطع بأنه إذا ثبت تحريم شيء 108 
كان واجباأ انتنى الوجوب قطعاً لاستحالة اجتماعهها وهو معنى الرفع . 


وقال الإمام: اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول» 
ففسر النسخ باللفظ , وهو دليله بدليل ظهور نسخ بدليل كذاء ولا يطرد لأ 
لفظ العدل نسخ حكم. كذا ليس بنسخ ولا ينعكس, لأنه قد يكون بفعله 
صلى الله عليه وسلمء ثم فسر الشرط بانتفاء النسخ وانتفاء انتفاء النسخ هو 
النسخ, فكأنه قال: النسخ هو اللفظ الدال على السخ . 

وقال القاضي والغزالي : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنهء وأورد الثلاثة الأول وإن 
قوله على وجه لولاه لكان ثابتاً مستغنى عنه. 

وقالت الفقهاء: النسخ النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع 
التأخر عن مورده, فترد الثلاثة فإن فروا من الارتفاع لكون الحكم قدماًء 
والتعلق قدا فانتهاء أمد الوجوب على المكلف ينافي بقاءه عليه, 'وهو معنى 
الرفع, وإن فروا لأنه لا يرتفع تعلق بفعل مستقبل لزمهم منع النسخ قبل 
الفعل, كامعتزلة, 'وإن كان لأنه بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره» 
فلا خلاف في المعنى, لأنه يستلزم زواله. 

وقالت المعتزلة: اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 
زائل على وجه لولاه لكان ثابتأ» فيرد ما ورد على الغزالي والمقيد بالمرة بفعل. 

واتفق أهل الشرائع على جوازه عقلاً ووقوعه شرعاًء وخالف أبو مسلم 
الاصفهاني في وقوعه شرعاً وخالفت اليهود غير العيسوية في جوازه والروافض » 
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وإن اعترفوا بوقوعه إلا أنهم فسروه بالبداء لجهلهم بالفرق, والبداء: الظهور بعد 
الخفاء, وذلك مستحيل على الله تعالى» والنسخ رفع الحكم في الوقت الذي علم 
الله أنه يرتفع فيه, فلم. يحصل إلا ما علمهء فلا ظهور بعد خفاء. قالوا: أن 
نسخ الحكمة ظهرت له بعد إن لم تكن ظاهرة فهو معنى البداء, وإلا فهو عبث 
وفوغنال) وأحرت بعد تسلم اعتبار المصالح أنه لحكمة علم أزلاً إنها تكون عند 
نسخه لاختلاف الأ زمان والأحوال» كمنفعة شرب دواء في وقت وضرره في 
وقت آخرء فلم يظهر له ما لم يكن ظاهراً. قالوا: إن كان الأول مقيداً بوقت 
فليس بنسخ , وإن دل على التأبيد فلا يقبل النسخ, لأنه اخبار بالتأبيد ونفيه» 
ولآنه يؤدي إلى تعذر الأخبار بالتأبيد وإلى ني الوثوق بتأبيد حكم ماء وإلى 
جواز نسخ شريعتكم, وأجيب بأنه قد يكون موقناً و ينسخ قبل فعله أو بعد فعل 
بعضه على ما يأتي قوهم, وإن دل على التأبيد, فلا يقبل ممنوع» فإنه يصح أن 
يقال: صم رمضان أبداء ثم ينسخ لأنه يصح أن يقال: صم رمضان معيناء ثم 
ينسخ» فهذا أجدر لآنه ثبت الوجوب لمعين مستقبل» ثم لم يستمر وهو معنى 
النسخ . قولهم: إخبار بتأبيد الحكم ونفيه. قلنا: الأمر بالشيء في المستقبل غير 
مخبر فيه بتأبيد مستلزم تأبيد الحكم ولا استمراره» وإنما يستلزم أن الفعل في 
المستقبل أبدأ متعلق الوجوب» فإذا تبين زوال التعلق بالناسخ لم يكن مناقضاً 
كاللوت . قالوا: لو جاز ذلك لكان قبل وجوده أو بعده أو معهء ولا يرتفع شيء 
قبل وجوده ولا بعد وجوده, لأنا معدومان, ولا حال وجوده لما يؤدي إلى كونه 
مودود ا مكدو : قلنا: المراد أن التكليف الذي ثبت بعد إن لم يكن زال كما 
يزول بالموت لا الفعل, فلا يلزم شيء مما ذكروه الروافض .إن كان علم 
استمراره أبدأ استحال نسخه, وإن كان علم أستمراره إلى وقت معين, فالحكم 
منت بنفسه فلم ينسخ شيء . قلنا: علم استمراره إلى وقت معين بنسخه فيه كيا 
علم استمرار حياة زيد إلى وقت معين لإهلاكه فيه فعلمه بارتفاعه بالنسخ لا 
بمنع كونه منسوخاً . 

لنا: عن الأصفهاني ما ثبت من الإجماع على وقوعه, فبأن شريعتنا ناسخة 
لا يخالفها من جميع الشرائع» ونسخ وجوب التوجه الى المقدس» ونسخت 
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الوصية والأقربين بالمواريث, ووجوب ثبات الواحد للعشرة بما بعده وغير ذلك 
ما لا يحصى كثرة . ش 1 

لنا على اليهود القطع إدا لم تعتير المصالح بالجوازء لأن الله تعالى يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريدء وإن اعتبرنا المصالح فنحن القاطعون. بأن المصلحة قد 
تكون في وقت بوجوب شيءء ثم تكون في وقت آخر بتحرمهء وأيضاً في التورية 
أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك باتفاق. وقال لنوح : إفي جعلت 
كل دابة مأكلاً لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم, 
وقد حرم بعد ذلك كثيراً باتفاق» واعترض بأنه لا بعد أن يكون ذلك التعلق 
مقيداً إلى ظهور شريعة أخرى. قلنا: الأصل عدمهء فإن قالوا: كان دوامه 
مقيداً في علم الله. قلنا: نعم وهو معنى النسخ» واستدل بإباحة يوم السبت ثم 
بتحريمهء وبجواز الختان ثم إيجابه في شريعة موسى يوم الولادة ويجواز الجمع بين 
الأختين في شريعة يعقوب, ثم حرم ذلك بعد, واعترض بأن رفع ما كان مباحاً 
بحكم الأصل ليس بنسخ. قالوا: لو نسخت شريعة محمد غيرها لبطل قول 
موسى المتواتر. هذه الشريعة مؤبدة ما دامت السموات والأ رض . قلنا: مختلق 
على موسى » وقيل وضعه ابن الراوندي» وشرط التواتر استواء الطرفين والواسطة » 
وذلك مفقود, وأقرب قاطع في بطلانه أنه لم يقله أحد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع الحرص على دفع قوله ؛ ولو كان ذلك عندهم صحيحاً لقضت العادة 
بقوهم له. 

مسألة: المختار جواز نسخ الفعل قبل دخول بوقته مثل: حجوا في هذه 
السنة» ثم يقول: قبل عرفة لا تحجواء ومنع المعتزلة والصيرفي و بعض الحنابلة . 

لنا: أنه إذا تحقق التكليف بالفعل قبل وقت الفعل مع جواز قطعه با موت 
وغيره جاز النسخ» لأنها سواء» والثانية تقدمت, وأيضاً: فكل نسخ قبل وقت 
الفعل لأن التكليف بالفعل بعد مضي وقته لا ينسخء لأنه إن فعل أطاع وإن 
ترك عصى» فلا نسخ واستدل بقصة ابراهم » وأنه أمر بالذبح بدليل © افعَلٌ ما 
يُؤمَر 4 )١(‏ و بدليل اقدامه على الذبح وترو يع الولدء ونسخ قبل القكن لآنه لو 
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كان بعده لعصى واعترض بأنه لا يثبت إنه قبل قبل القكن إلا أن يثبت أن الأمر 
عل الفور أو أن وقت الوجوب مضيق» وأجيب: بأنه لو كان الوقت موسعاً 
لتقيك: العادة جتاخيره برضا تققه اوهو لعظيف: ولأنه قال عل إن هذا لهو 
البلاء 00 ولأنه إن كان موسعاً فالماضي لا ينسخ» وني المستقبل لم 
مض ما يسع الفعل» فقد نسخ قبل الوقت وقولهم: لم يؤمرء وإنما توهم ذلك 
مردود بما تقدم, وقوهم : : إنه أمر مقدمات الذبح من اخخرانحف وأعنة اديه ف وله 
للجَبينٍ 46 يأباه « إن هذا هو البلاء المبين 4 و يأباه 9 وفَتيْتَاهُ 74" وعلى أصلهم 
توريط في الجهل مما يظهر به من الأمر بالذبح ولا أمر وقولهم : إنه ذبح» وكان 
يلتحم عقيب قطعه يأباه» كونه لم ينقل وقوله: « وفديناه # وقوهم: إنه خلق 
صفيحة نحاس أو حديد منعته يأباه أصلهم, لأنه من تكليف ما لا يطاق وكونه 
لم ينقل ثم بعد ذلك يكون نسخاً قبل القكن وهو معناه. قالوا» لو كات لقوارة 
النفي واللاثبات على محل واحد في وقت واحد» وهو محال لأن الفعل إن لم يكن 
مأموراً به في ذلك الوقت لم ينسخ, وأجيب : بأنه لم يكن مأموراً به في ذلك 
الوقت» إِنما كان مأموراً به قبل ذلك الوقت» ثم تبين انقطاع التكليف عند 
ذلك الوقت . قالوا: ,لو جاز لكان أمراً مما لا يريد, وذلك ممتنع. قلنا: وذلك 
جائز على أصلنا كما تقدم قالوا: يؤدي إلى أن يكون الكلام الواحد أمرأ ونهياً 
'وذلك محال. قلنا: إنما يكون أمراً ونبياً باعتبار متعلقاته امختلفة, فإما ممتنع إذا 
اتحدت فأما إذا اختلفت فلا. 

مسألة: الجمهور جواز نسخ الحكم المقيد فعله بالتأبيد مثل: صوموا أبدا ولو 
كان نصاً, أما لو كان التأبيد لبيان مدة بقاء الوجوب واستمراره, فإن كان 
نصاً لم يقبل خلافه, وإلا قبل وحمل على مجازه. 

لنا : ان قبله . قالوا: التأبيد معناه أنه 
دائم, والنسخ بقطع الدوام» نكا متدافضا ب" واتري أنه لل مفافاة ين تأنية 
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الفعل الذي تعلق به التكليف؛, وبين انقطاع التكليف كا لو كان معيناً 
وكالموت. 

مسألة: الجمهور على جواز النسخ لا إلى بدلء لأنه إن لم يقل برعاية 
الحكمة. فلا إشكال» وإن قيل بهاء فلا بمتنع في العقل أن تكون مصلحة 
للمكلف ني نسخ الحكم, لا إلى بدل. وأيضاً: فإنه وقع بدليل نسخ وجوب 
الصدقة قبل مناجاته صلى الله عليه وسلم, ونسخ وجوب الإمساك بعد الفطر, 
ونسخ تحريم إدخار لحوم الأضاحي وغير ذلك لا إلى بدل. قالوا: قال # نأتٍ 
بَخْير مِئها أو مثلها 1(#4) وأجيب بأن الخلاف في نسخ الحكم لا في اللفظ ولا 
دلالة. "في ذلك تسا .ولكته “عام يقبل التخصيض. سَلمنا «امتناع 
التخصيص » و يكون رفعه لا إلى بدل خيراً من إثباته لما علم من المصلحة» ولو 
سلم, فلا يدل امتناع الوقوع على امتناع الجواز. 

مسألة: الجمهور على جواز النسخ بأثقل خلافاً لبعض الشافعية» وأما 
الأخف والمساوي فاتفاق. 

لنا: ما تقدم قبلهاء وأيضاً: فإنه وقع بدليل وجوب صوم رمضان على 
التخيير بينه وبين الفدية, ثم نسخ بتحتمه. ونسخ صوم يوم عاشوراء بصوم 
رمضان؛ ونسخ الحبس في البيوت والتعنيف على الزنا بالحد. قالوا: نقلهم إلى 
الأثقل أشق وأبعد عن المصلحة. قلنا: يلزمكم في ابتداء التكليف. والجواب : 
بعد تسليم اعتبارها أنه لا بعد في أن يعلم أن مصلحتهم بعد الأخف في الاثقل, 
كنا ينقلهم من الصحة الى السقمء ومن الشيب إلى الهرم. قالوا قال: 8 يريد 
الله أن يُحَفّص عَنكُمْ 004« يريد الله بكم اليْمْرَ ولا يَريْدٍ بككُمْ الغشر 274 
وأجيب بأنه لا عموم في الأولى, وإن سلّم فسياقها يدل على المآل لتخفيف 
الحساب والعقاب وتكثير الحسنات» والثواب» ولو سلم عمومه في الجميع فجاز 
فيه تسمية للثبيء بعاقبته مثل: «لِدُوا للموت وابْنُوا للخراب ». مما. ذكرناه, 
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ولو سلم عمومه في الفور فخصوص بالبعض ما ذكرناه, كما خصوه بخروج 
ثقال التكاليف المبتدأة وابتلائه في الأموال وال بدان. قالوا: ( نأت بخير منها 
أو مثلها ) والمعنى نأت بخير منها لكمء وإلا فالقرآن لا تفاضل فيه وإلا شق 
ليس بخير مها للمكلف» وأجيب ما تقدم وبأن الأشق خير للمكلف باعتبار 
جزيل الثواب في العاقبة بدليل: « ذَلِكَ بأنَّهُمْ لا يُصِيْهِم ظَمَأْ * ( الآية. ىا 
يقول الطبيب للمريض : الجوع خير لك . 

مسألة : الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم و بالعكس» ونسخهها 
معا خلافاً لبعض المعتزلة . 

إن أ جواز تلاوة الآية حكم, وما يدل عليه من الأحكام حكم آخرء 
وإذا ثبت تغايرهما جاز نسخههاء ونسخ أحدههما كغيرهماء وأيضاً: النقل إما 
فيهاء فلا .روت عائشة: كان فيا أنزل عشر رضعات محرمات» وأما نسخ 
التلاوة فها روى عمر: كان فيا أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالاً من الله ورسوله, وأما نسخ الحكم , فكنسخ آية الاعتداد بالحول وفي جواز 
مسها الحدث وتلاوتها الجنب تردد والأشبه جوازه. قالوا: التلاوة مع حكلها, 
كالعلم مع العالمية والمنطوق مع الفهوم فلا ينفكان. وأجيب نع التغاير في 
الأول» فإِك العالمية قيام العلم بالذات ومنع المفهوم ولو سلم الجميع» فالتلاوة 
إمارة الحكم في ابتدائها دون دوامهاء فإذا انتى دوامها لم يلزم انتفاء مدلوها 
وكذلك العكس . قالوا: لو نسخ الحكم فقط' كانت التلاوة موهمة بقاءه فيؤدى 
إلى التجهيل» وأيضاً: تزول فائدة القرآن وهو باطل. قلنا: مبني على التحسين 
وهو باطل. ولو سلم فلا جهل مع الدليل», فإن المجتهد يعلم» والمقلد فرضه 
التقليدء وفائدته كونه معجزاً وكونه قراناً يتلى. 

مسألة: التكليف بالأخبار بشيء, ثم ينسخ جائز باتفاق عقلياً كان أو 
عادياً أو شرعياً كوجود الباري وإيمان زيد ووجوب شيء» واختلفوا في جواز 
نسخه بالأخبار بنقيضه, والجمهور على جوازه خلافاً للمعتزلة» وهي مبنية على 
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التحسين والتقبيح. وأما نسخ مدلول الخبر فإن كان مما لا يتعين» كوجود 
الباري, وحدث العالمء فستحيل» وأما ما يتغير كإمان زيد وكفره فالقاضي 
وأبو هاشم وكثير على منعهء وكثير من المعتزلة على جوازه» ومنهم من أجازه في 
المستقبل لا الماضي .. 

لنا: أنه إن كان بنصء أو علم القصد إليه بنص» فا خبر الثاني يقتضيه 
وهو باطل, وإن كان بظاهر, فالثاني تخصيص . قالوا: إذا قال بنص انتم 
مأمور ون بصوم كل رمضان جاز نسخه. قلنا: لأنه معنى صوموا فليس بخبر. 
قالوا: قال, أنا أفعل كذا أبداً, وقال: أردت عشرين سنة, قلنا : تخصيص 
محقق بالا تفاق. 

مسألة: الاتفاق على جواز نسخ القرآن 0 كالعد تي .واللذ المتوائر 
بالمتواتر والاحاد بالآحادء كتحريم زيارة القبور. ثم قال: « كنت نهيتكم عن 
' زيارة القبور فزوروها» والآحاد بالمتواتر» 2 في وقوع نسخ المتواتر منها 
بالأحاد فنفاه الأكثرونء وامختار أنه إن كان المتواتر نصاً فالعمل به تقدم أو 
تأخر أو جهل. 

لنا: في النص قاطع فلا يقابله المظنون» وفي المظنون أمكن الجمع بتأو يل 
أحدهماء فوجب كا ذكر في تخصيص العام قالوا قد وقع, فإن توجه بيت 
المقدس كان متواتراًء وإن أهلّ قباء سمعوا مناديه صلى الله عليه وسلم : ألا أن 
القبلة قد حولت فاستدارواء ولم ينكر عليه الصلاة 0 يدوا جيم ان 
الظاهر أ: نهم علموا بالقرائن لما ذكرناه. : كان يرسل الأحاد لتبليغ 
الأحكام 0 نظلفاً مسر اه وتاضظة: وأعيب :إل أن "يكون اند كرناء وليل 

07 قالوا قال تعالى: « قُنْ لا أذ 010 فوكيفة جانيه (غرة كل دف 
ناب من السباع ) فالخر أخذو و عيوب آنا اماه وان آنا الف لذ أجد 
الآن 0 حلال امد ليس بنسخ . 
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لنا: أنه لو فرض لم يلزم منه محال» وأيضاً فإنه وقع لأن التوجه إلى المقدس 
ثبت بالسنة ونسخ بالقران, ومصاحته صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام 
الحديبية بالسنة على أن من جاءه مسلماً رده فحاءت إمرأة فأنزل الله تعالى: 
«فإنْ عَلِمْتْمُوفَيَ مُؤيتات 0174 والمباشرة بالليل كانت حراماً بالسنة ونسخت 
بالقرآن» و يوم عاشوراء كان واجباً بالسنة ونسخ بالقرآن. واعترض بأنه يجوز 
أن يكون نسخ بالسنة والقرآن وافقها. وأجيب : بأن جواز ذلك لو كان مانعاً م 
يشبت ناسخ معين لأن التقدير- متطرق قالوا قال تعالى: هل ليْبَينَ 7" والنسخ 
رفع لا بيانء وأجيب بأن المعنى ليبلغ, ولو سلم فالنسخ أيضاً بيان ولو سلم 
فليس فيه ما يدل على نني النسخ» قالوا: لو نسخ القرآن بالسنة لحصلت منه 
النفرة» وأجيب بأنه إذا علم أن الجميع من عند الله فلا فرق بين السنة 
لمر 

مسألة : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة» وقطع. الشافعي 
والظاهرية بامتناعه. 

لنا: ما تقدم قبلهاء واستدل بأنه وقع فإنه لا وصية لوارث نسخ الوصية 
للوالدين» وبأن الرجم للمحصن نسخ الجلد. وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم 
بالمظنون, لأنها آحاد وهو خلاف الفرض. قالوا: «إنأتٍ بَخير مِثها .أو 
مها 504) دل على أن الآية لا تنسخ إلا بآية» لأن السنة ليست مثلها ولا 
خيراً ولأنه قال: #نأتٍ » والضمير لله تعالى ولأنه قال: ( مثلها ) والبدل إِنما 
يكون من جنس البدلء ولأنه قال: « ألم تَعْلَمْ أن الله عَلَى كل شيء 
قدير 4 247 فدل على أنه هو الآتي» وأجيب بأن المراد الحكم بدليل أن القرآن لا 
تفاضل فيه» والناسخ أصلح للمكلف أو مساو فيكون حكم السنة أصلح , 
وصح (نأت ) لأن الجميع من عنده وصح ( مثلها» لأن الأحكام من جنس 
واحد وصح (ألم تعلم) لأنه من عنده. قالوا قال: (قل ما يكون لي أن 
أبدله )» وأجيب بأنه ظاهر في تبديل الرسم والنزاع في الحكم ولو سلم فالسنة 
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أيضاً بالوحى . قالوا قال  :‏ وإِذًا بَدَلْنَا 00174 إلى آخرهاء وأجيب بأنه ظاهر في 
تبديل الرسم والنزاع في الحكم ولو سلم فليس فيه ما يدل على نني ما سواه. 
مسألة: الجمهور على أن الإجاع لا ينسخ . 
لنا: لو نسخ بنص قاطع أو بإجماع قاطع لكان الأول خطأ وهو باطل» ولو 
نسخ بغيرهما لكان أبعد للعلم بتقديم القاطع . قالوا: لو اختلفت الأمة على 
قولين, فقد أجمعوا على إنها اجتبادية» فلو اتفق اجماعهم على أحدهما كان نسخاً. 
قلنا: لا نسخ بعد تسلم جواز ذلك وقد تقدمت . 


مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به لأنه إن كان عن نص» 
فالناسخ النص لا الإجماع, وإن كان عن غير نص فلا نسخ, لأن الأول إن 
كان عن قطع فالإجماع خطأ. وإن كان عن ظاهرء فقد بينا فقدان شرط العمل 
به وهو رجحانه. قالوا: قال ابن عباس لعثمان: كيف يحجب الأمّ بالأخوين 
والله تعالى يقول: 8 فإِنْ كَانَ لَهُ إحوة 274 والأخوان ليسا أخوة. فقال: 
حجبها قومك يا غلام, وأجيب : بأنه إنما يكون نسخاً أن لوثبت المفهوم» وثبت 
أن الأخوين ليسا أخوة بقاطع, وحينئذ يكون النسخ بنص وإلا كان الإجماع 
خطأ. 


فسألة: الختار أن القياس المظئون لا يكون ناسخاً ولا مسونعاً بخلاف 
المقطوع به, أما الأول فلأنه إن كان ما قبله قطعياً تعذر نسخه بالمظنون» وإن 
كان ظنياً تبين فقدان شرط العمل به وهو رجحانه, فلا نسخ لأنه ثبت مقيدا . 
كان كل مجتيد مصيباً أو المصيب واحداً؛ وأما الثاني فلأن ما بعده إن كان 
قطعياً أو ظنياً تبين فقدان شرط العمل به, وأما المقطوع به فيجوز نسخه بالمقطوع 
به في حياته» وأما بعده فيتبين إنه كان منسوخاً . قالوا: كها صح التخصيص به 
صح النسخ . قلنا منقوض بالاأجماع و بدليل العقل و بخير الواحد. 
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مسألة: اختار جواز نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع نسخ الفحوى دون 
أصله, ومنهم من جورجماء ومنهم من منعهها . 

لنا: أن جواز التأفيف بعد تحرمه لا يستلزم جواز الضربء» وإن بقاء تحريم 
التأفيف يستلزم تحريم الضرب, وإلا لم يكن معلوماً منه. المانع الفحوى تابع 
يرتفع بارتفاع المتبوع » واخيي يانه تابع للدلالة لا للحكم والدلالة باقية. المجوز: 
دلالتان, فلا يلزم من رفع حكم أحداها رفع حكم الأخرىء وأجيب إذا م 
يكن مستلزماً . | 

مسألة: امختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبق معه حكم الفرع . 

لنا: إنه يستلزم خروج العلة عن الاعتبارء فيبطل الفرع لانتفاء العلة. 
قالوا: الفرع تابع للدلالة لا لحكم الأصلء فلا يلزم من انتفائه انتفاء دلالته 
كا تقدم في منطوق الفحوى, وأجيب: بأنه يلزم من انقطاع الحكم انقطاع 
الحكمة المعتبرة» و يلزم انتفاء الحكم لاستحالة بقائه بغير حكمة معتبرة» قالوا: 
حكم بالقياس على انتفاء الأصل بغير علة. وأجيب: بأنه حكم بانتفاء الحكم 
لانتفاء علته لا بالقياس . 

مسألة: الختار أن الناسخ قبل تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم .لا 

لنا: إنه لو ثبت لأدى إلى وجوب وتحريم مع الاتحاد, لأنا قاطعون بأنه لو 
ترك الأ ول» أثم . وأيضاً: فإنه لوعمل بالثاني عصى إتفاقاً. وأيضاً لوثبت ذلك 
لثبت قبل تبليغ جبريل لأنها سواءء والثانية اتفاق قالوا: حكم متجدد فلا 
يعتبر فيه علم المكلف, وأجيب بأنه لا بد من اعتبار القكن وهو منتف . 

مسألة: العبادة المستقلة ليست بنسخ باتفاق» ونقل عن بعض العراقيين إِنَ 
زيادة غلاة سادسة تكون نبضاء وامعلف“ق :زيادة ره مشترط أو زيادة 
فرط غ6 أو زيادة ترفع مفهوم امخالفة . فالشافعية والحنابلة والجبائي وأبو هاشم : 
ليس بنسخ, والحنفية نسخ . وقيل: الثالث نسخ . وقال عبد الجبار: إن غيّر به 
تغييراً شرعياً .حتى صار وجوده وحده كالعدمء كزيادة. ركعة في الفجرء 


١6 


وكالتفرين عن ادم وكزيادة عشرين :غل ‏ القذف أو كان تخييراً في ثالت 
بعد تخيير بين فعلين» فإنه ينسخ تحريم ترك الفعلين» وإلا فلا. وقال الغزالي: إن 
اتصلت به اتصال اتحاد, كزيادة ركعة فينسخ, وإلا فلاء كزيادة عشرين في 
القذف» وامختار: إِنْ الزيادة إن رفعت حكماً شرعياً بعد ثبوته بدليل شرعي 
متأخر كان نسخاً, وإلا فلا. 

لنا: إن ذلك نسخ وما خالفه ليس بنسخ ناح الأصول :ولد كر فرزوعاً 
إذا قال في الغنم السائمة الزكاة, ثم قال في المعلوفة الزكاة, فإن ثبت المفهوم 
وثبت أنه مراد كان نسخاً وإلا فلا. إذا جعلت صلاة الصبح ثلاث ركعات 
كان نسخاً لأنه قد ثبت تحريم الزيادة عليهماء وتقديم التشهد, ثم ثبت وجوب 
الزيادة وتأخير التشهد بدليل شرعى متأخر. إذا زاد على الحد التغريب كان 
دا اا بهد غرع «الررادة ملام ننه توعوية: الزيادة وليل رمي 
متأخر. قالوا: لو كان منتفياً بحكم الأصل» فإثباته ليس بنسخ» كغيره. قلنا: 
هذا لولم يثبت تحريمه إذا وجب غسل الرجلين معيناء ثم خير بينه وبين السح 
على الخفين كان نسخاً لأنه ثبت وجوب غسل الرجلين» ثم ثبت التخيير فيه. 
وإذا قال تعالى: ا واسْتفْهَدُوا شَهيَدْينِ 204 ثم جوز الحكم بشاهد وين لا 
يكون نسخاً لأنه ليس فيه ما منع الحكم بشاهد ومين» ولو قيل مفهومه 
ومفهوم, فإن لم يكونا رجلين إذ ليس فيه ما يدل على أن ما سوى ذلك لا 
يحكم به مع إنه خير واحد. إذا أطلقت رقبة الظهار ثم قيدت» فإن ثبث إرادة 
الإطلاق كان نسخاًء وإلا فتقييد للمطلق كما تقدم. إذا وجب قطع يد السارق 
ورجله على التعيين» ثم أبيح قطع رجله الأخرى كان نسخاً لتحريم قطعها. إذا 
زيد ني الطهارة اشتراط غسل عضوء فليس بنسخ» لآنه إنما حصل به وجوب ما 
كان مباحاً بالأصل . قالوا: كانت مجزأة فصارت غير مجزأة. قلنا: معنى كونها 
مجزأة امتثال الأمر بفعلها وذلك غير مرتفع, وإنما المرتفع عدم توقفها على شرط 
آخرء وذلك مستند إلى حكم الأصل» وكذلك لو زيد في الصلاة شرط»ء وم 
يكن الاتيان به محرماً إذا قال: © ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 ثم أوجب صوم 
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اول الليل» فليس بنسخ , وإن قلنا بالمفهوم لأن غايته أنه ليس بواجب بل باق 
على حكم الأصل . 

مسألة: إذا نسخت سنة العبادة لم يكن نسخاً لها باتفاق» وإذا نقص جزء 
العبادة أو شرطها فلا إشكال في أن وجوب الجزء المنقوص» والشرط منسوخ , 
والختارة إل اليس تسيفاً لتلك العبادة مطلقاًء وقيل: نسخ لما. وقال عبد 
الجبار: إن كان جزءاً لا شرطاً» فإن عنى أنه لم يبق وجوب ركعتين في الجزء 
ولا أربع في الشرط فعناد, وإن عنى أنها كانت على صفة فتغيرت فواضح . 

لنا: لو كان نسخاً لوجوبها لافتقرت في الوجوب إلى دليل ثان,» وهو 
خلاف الإجماع . قالوا: ثبت تحرمها بغير طهارة و بغير الركعتين» ثم ثبت جوازها 
أو وجوبها بغيرهما. وأجيب: بأن هذا ليس نسخاً للعبادة, وانها لم تكن حراماً . 
قالوا: كانت الأربع تجزيء, ثم صارت لا تجزيء. وأجيب. لوجوب 
الاقتصار. 

مسألة: الاتفاق على جواز رفع جميع التكاليف بإعدام العقل» وعلى 
استحالة النبي عن معرفته تعالى إلا عند من يجوز تكليف المحال, لأن العلم 
بنبيه يستدعي معرفته تعالى» والختار: جواز'نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر 
والظلم خلافاً للمعتزلة» وهي فرع التحسين والتقبيح . وامختار: جواز نسخ جميع 
التكاليف . وقال الغزالي: بالمنع . 

لنا: أنها أحكام فجاز نسخها كغيرها. قالوا: إذا نسخت التكاليف 
٠‏ المتقدمة فلا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ , وهذا تكليف. وأجيب: 
أنه لا يمتنع علمه بنسخ جميع التكاليف عند علمه بالنسخ» فينقطع التكليف 
ل ا لا 
أصل في النسخ : 

النصان إن تعارضا من كل وجه معلومين أو مظنونين وعلم تأخر أحدهماء 
| فالمتأخر ناسخ, و يعرف ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم «هذا ناسخ وهذا 
منسوخ » أو ما في معناه مثل: « كنت نهيتكم » أو بإجماع الأمة على ذلك أو 


ا 


بالتاريخ » كما لو نقل المتقدم ولا يثبت بقول الصحابي كان الحكم كذاء ثم 
نسخ فإنه قد يكون عن اجتهادء أما إذا قال في أحد المتواترين أنه كان قبل 
الآخر.. فقيه نظن ول يفيت يكوه فى الفح" قله لأله. اليس تزتيبة. عن 
النزول» وكذلك كون راوي أحدههما من أحداث الصحابة أو متأخر الإسلام» 
لآنه قذ :ينقل عمق تنروت تامش" امكيف ووارة الاش فى الداخرةة 
وكذلك كون أحدهما متجدد الصحبة بعد انقطاع صحبة الآخرء الل كرة 
أحدهما على وفق الأصل, فإن قدر اقترانها فغير مستقيم,» وإن جوزه قوم 
وبتقديره, فالوجه الوقف أو التخيير إن أمكن, وكذلك إذا لم يعلم فإن كان 
أحدهما معلوماً فالعمل با معلوم مطلقاً, ويكون ناسخاً إن تأخرء وإلا فلاء فإن 
تنافيا من وجه دون وجه كقوله: « من بدل دينه فاقتلوه » مع قوله: « نهيت 
عن قتل النساء » فإن كل واحد منها أخص من الآخر من وجهء وأعم من 
وجهء فحكمهها في ذلك حكم تنافهها من كل وجه. 
القياس : 

لغة التقدير قست الثوب بالذراع » وفي الاصطلاح مساواة فرع لأصل في علة 
حكلهء ويلزم المصوبة زيادة في نظر امحتبد لأنه لا يخرج عن كونه قياساً 
صحيحاً في حقه بتبين الغلط بخلاف المخطئة, وحاصله أن القياس تشبيه في 
نظر امحتيد لا مساواة محققة يطلها امجتبد, وهو باطل لأنه من الأدلة» ومن زاد 
في العلة المستنبطة» فرأيه أن الحكم بغيرها ليس بقياس » وإن أريد الفاسد معه 
قيل تشبيه, فأورد قياس الدلالة» فإن شرطه أن لا تذكر العلة. وأجيب تارة 
بأنه ليس بالقياس الحدودء وتارة بأنه لا بد من الدلالة على المساواة فيهاء وإن 
لم يصرح وهو الصحيح». وأورد قياس العكس ومثاله لما وجب الصيام في 
الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر» عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم نجب 
بغير نذرء وأجيب بالا ول أو بأن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط 
الصيام له بالنذر بمعنى لا فارق أو بالسبر, وذكرت الصلاة لبيان الإلغاء وقياس 
الصيام بالنذر على الصلاة بالنذر وقوهم: بذل الجند في استخراج الحق, 
وقوهم: الدليل الموصل إلى الحق. وقولهم: العلم عن نظر مردود بالنص 


الملل 


والإجاع, وبأن البدل حال القياس», والعلم ثمرة القياس قال أبو هاشم : حل 
الثبيء على غيره بأجراء حكمه عليه» ويرد عليه ما فرعه معدوم لذاتهء فإنه 
لمش بشي ء إتفاقاً» والخمل بغير جامع , فإنه ليس بقياس قال عبد الجبار: حمل 
الثذيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من التشبيه و يرد عليه ما قبله. 
قال أبو الحسين: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههها في علة الحكم عند 
امجتبد» وأورد عل نفسه قياس العكس » وأجاب بأن تسميته محازء و يرد عليه 
أن التحصيل ثمرة القياس. وقول القاضي: حمل معلوم على معلوم في إثبابت 
احكم لما أو نفيه علبها بأمر جامع بيها من إثبات حكم أو صفة أو نفهها 
حسنء إلا أن حمل إن أريد بالتشبيه فجازء وإن أريد إثبات الحكم فهو ثمرته» 
وأنه مشعر بأن إثبات الحكم في الأصل به وما يورد على قوله في إثبات حكم 
لما أو نفيه من أنه تكرير أو تفصيل مستغنى عنه مردودء بأنه لو أسقط لدخل 
التشبيه في غير ذلك» وليس بقياس» وأما: أو فجوابه واضح وقوهم تفصيل 
اجامع عرضي له صحيح » وإنما ذكره زيادة بيانء وقولهم ثبوت حكم الفرع فرع 
القياس» فتعريفه به دور. وأجيب عنه بأن المحدود القياس الذهني» وثبوت 


حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعاً له. 


وأركانه : الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع , وأما حكم الفرع 
فثمرته لتوقفه عليه ولو كان ركناً لتوقف على نفسه وهو محال» فالأصل محل 
الحكم المشبه به. وقيل: النص الدال على حككه, وقيل: حكمه, فإذا قال صلى 
الله عليه وسلم: «حرمت الخمرة» فالأصل الخمر. وقيل النص. وقيل: 
التحريم والنزاع لفظي, لأن المعاني متفق علهاء والأصل في اللغة ما يبني عليه 
غيره وما لا يفتقر إلى غيره» فيصح تسمية كل منها أصلاً للأول» ويختص امحل 
بأنه لا يفتقر إلههما و يفتقران إليه فكان أولى والفرع محل الحكم المشبه . وقيل : 
حكمه على القولين» وكان الثاني أولى لأنه الذي ينبني » ولأنه المفتقرء ولكنهم 
لا سموا محل الحكم المشبه به أصلاً سموا امحل الآخر فرعاًء والوصف الجامع 
فرع في الأصل, لأنه عنه ينشأ وأصل في الفرع, لأن حكله يبتني عليه شن 
شروط حكم الأصل أن يكون شرعياًء لأنه الغرض منهء وأن لا يكون منسوخاً 


١/ 


لأنه إنما يعدي بناء على اعتبار الشرع للوصف الجامع, وذ كان سيوع راك 
اعتباره» وأن يكون دليله شرعياً, وأن يكون غير فرع على الختار خلافاً للحنابلة 
والبصري . 

لنا: إنها إذا اتحدت فذكر الوسط ضائعء كما لو قال الشافعي في السفرجل 
مطعوم فيكون ربوياً كالتفاح, ثم نقيس التفاح على البر» وإن كانت مغايرة 
فسد لأن الأولى..ل .يقبت اعتبارها» :والثانية لينست في الفرع:: كيا .لو قال 
الشافعي في الجذام عيب يفسخ به البيع» فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق» ثم 
يقيس ١".ن‏ والرتق على الجب والعنة لفوات الاستمتاع» وأما لو كان فرعاً 
يخالفه اد .ل» كما لو قال الحننى في الصوم بنية النفل أنى مما أمر به فيصح 
كفريضة الحج, فلا يبني عليه لأنه لا يعتقد صحته ولا إلزامه, لأن الظاهر أن 
العلة عندهما في الأصل غير ذلك» واوتر ين لشيراسا لي القن باولان 
خطأ بالمستدل في الأصل . 


ومنها: أن لا يكون معدولاً به عن القياس » فنه ما لا يعقل معناه, وخرج 
عن قاعدة كشهادة خزيمة وحده, أو لم يخرج كإعداد الركعات ونصب 
الزكوات ومقادير الحدود والكفارات, ومنه ما لا نظير له وله معنى ظاهر 
كترخص المسافر والمسح للمشقة أو لا معنى له ظاهر كالقسامة وضرب الدية 
على العاقلة. 

ومنها أن لا يكون ذا قياس مركب وهو عروة عن النص و«الإجماع 
والاستغناء مموافقة الخصم لحكم الأصل مع منعه على الأصل » أو منعه وجودها 
في الأصل وهو مركب الأصل: مركب الوصفء فالاً ول: أن يجمع بعلة فيعين 
الخصم علة أخرى, كما لو قال الشافعي : ا 
فيقول الحنن : العلة في الأصل عندي جهالة المستحق من السيد والورثة» فإن 
صححث: بطل الالكاق ‏ وإناء بطلت معت كما الأصل» قاد ينقك عر عدة 
العلة في الفرع أو منع الأصل» وسمي مركباً لاختلافها في تركيب الحكم, 
فالمستدل ركب العلة على الحكم, والخصم بخلافه الثاني أن يجمع بعلة يخالفه 
في وجودها في الأصلء كا لو قال الشافعي: تعليق للطلاق فلا يصح قبل 


لل 


التكاح» كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق» فيقول الخصم العلة عندي 
مفقودة قٍِ الأصل » فإن صح وحودها منئنعت حكم الأصل » وإن بطل بطل 
الإلحاق, فا ينفك عن منع الأصل أو عدم العلة في الأصل» أما إذا سلم أنها 
العلة وأنها موجودة انتبض الدليل عليه على الصحيح» لأنه معتروف بصحة 
اموجب, كما لو كان مجتبداً وكذلك لو أثبت الأصل بنص» ثم أثبت العلة 
بطريقها على الأصح.ء لأنه لولم يقبل لم تقبل مقدمة:تقبل المنع . 

ومنها: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع, وأما شروطه 
علة الأصل فلا خلاف في الأ وصاف الظاهرة غير الضطر بة عقلية أو حسية أو 
عرفية» واختلف في شروط, فنا أن لا يكون امحل ولا جزأ منه, لأنه لو كان 
ذلك لاتحد الأصلء والفرع وهو محال. نعم إِنما يكون ذلك في العلة القاصرة. 

ومنها: أن يكون معنى الباعث لا معتى الإمارة الطردية, ومعناه أن يكون 
مشتملاً على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم, لها لو كانت مجرد أمارة 
لم يكن ها فائدة إلا تعريف الحكم, والحكم معرف بالنص أو بالإجماع, وأيضاً . 
فإن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل» فلو كانت مجرد أمارة لكان دوراً 
متنعاً) وذلك أما مناسب اق شية: 

ومنها : أن يكون وصفاً ضابطاً لحكة لا حجة بجردة لخفائها, أو لعدم 
انضباطها. ولو أمكن اعتبارها جاز خلافاً للأكثر. 

لنا: أن الحكمة هي المقصودة من شرع الحكم » وإنا اعتبر الوصف لخفائها 
أو لعدم انضباطها . 

ومنها: أن لا يكون عدماً في الحكم الثبوتٍ . 

لنا: لو كان عدماً لكان مناسباً أو مظنة مناسب» وتقرير الثانية أنه إن 
كان عدماً مطلقاً فنسبته إلى كل حكم سواء وإن كان مخصصاً بأمر, فذلك 
الأمر إن كان وجوده منشأ مصلحة فعدمه يستلزم عدمها فلا مناسبة, وإن كان 
منشأ مفسدة, فهو مانع وعدم المانع ليس علة, وإن كان وجوده ينافي وجود 
المناسب لم يصلح عدمه مظنة نقيضهء لأنه إن كان ظاهراً أغنى بنفسه. وإن 


لكل 


كان خفياً فنقيضه خني ولا يصلح الختي مظنة الختي, وإن لم يكن فوجوده 
كعدمه, وأيضاً ل يسمع أحد يقؤل. العلة كذا أو عدم كذا. واستدل بأن العادة 
أن العدم لا يكون مناسباً. وأجيب: ممنع العادة, واستدل بأن علة نقيض لا 
علة ونقيضه ليس بعدم» لأنه سلب وجود أو ثبوت ونقيض السلبين ليس بعدم 
ولا سلب عدم, لأن نقيضه عدم وهو باطل. وأجيب: بأن ذلك إفا ينبض أن 
لوثبت أن العلة وجود بخصوصه أو ثبوت لا عدمء أما إذا كان لأمر يشترك فيه 
الجميع فلا. قالوا: صح تعليل الضرب بانتفاء امتثال الأمر وهو عدم. ورّد 
بأنه معلل, بالكف عن الامتثال, وهو وجود محقق, قالوا: ثبت صحة التعليل 
بكل م ب بنفسه. أو ملازمه فيندرج العدمء ورد بأنه لا يصح مناسباً فلا 
يندرج ع والخلاف في أن العدم لا يكود جزأ من العلة مثله ويخصه اعتراض» 
وهو أن انتفاء معارضته المعجزة جزء من المعرف بكونها معجزة, وكذلك 
الدوران وأحد جزئيه العدم مع العدم وأحيب .أن ذلك شرط. لا زم مرخ 
المعرف . 

ومنها: اختلف في كونه حكاً شرعياً وامختار أنه إن كان باعثاً على حكم 
الأصل لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة صح, لأنه لو كان لدفع مفسدة لم 
يشرع إذ لا يشرع حكم مشتمل على مفسدة مطلوبة الانتفاء للشارع ع فإ كانت 
لتحصيل مصلحة صح إذ لا بعد في شرع حكم مشتمل على مصلحة مقصودة من 
شرع حكم آخر كالنجاسة» فإنها علة لبطلان البيع . 

ومنها: اتحاد الوصف, و«الممتار خلافه فالاً ول: كالإسكارء والثاني: 
كالقتل العمد العدوان. 

لنا: أن الوجه الذي يثبت به الواحد يقبت به المتعدد من نص أو ظاهر أو 
مناسبة أو شبيه أو سبر وتقسيم أو استنباط أو تنقيح . قالوا: لو صح تركيبها 
لكانت العلة صفة زائدة على المجموع لأنا نعقل الطيئة الاجتماعية ونجهل كونها 
علة؛ والمجهول غير المعلوم ولأنا نصفها بأنها علة والصفة غير الموصوف» وتقرير 
الثانية أنها إن كانت علة قائمة بكل واحد كان كل واحد علة لا المجموع, وإن 
كان بواحد فهو العلم. وأجيب: بأن ذلك ينتقض بالحكم على المتعدد من 
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الحروف بأنه خبر أو استخبار أو غيره مع ما ذكره بعينه» والتحقيق أنه لا معق 
لكونه علة إلا أن الشارع قضى بالحكم عندها للحكمة وليس ذلك بصفة لهاء ولو 
سلم أنها صفة فليست وجودية لامتناع قيام المعنى بالمعنى . قالوا: لو كان المجموع 
علة لكان عدم كل وصف علة لعدم صفة العلية» لأنها منتفية و يلزم نقضها 
بعدم ثان بعد عدم أول لاستحالة تجدد عدم العدم. وأجيب: بأن وجود كل 
وصف شرط فعدمه عدم شرط لا علة. سلّمناء لكن ذلك لازم في البول بعد 
المس وعكسهء وقتل زيد بعد عمرو وجهه أن العلل الشرعية علامات فلا بعد 
في اجتماعها ضربة ومتعددة فيجب ذلك. 

ومنها: تعدية العلة شرط في صحة القياس اتفاقاً والعلة القاصرة بنص أو 
إجماع صحيحة اتفاقاً. واختلف في صحة العلة القاصرة بغيرهما كتعليل الربا في 
النقدين بجوهرية الن, فالشافعى والأكثر: على صحتهاء وأبو حنيفة على 
إيطاها . ْ 

لنا: أن القاصرة المناسبة إذا ثبت الحكم حصل الظن بأن الحكم لأجلها 
وهو معنى صحة العلة» وأيضاً لو لم تكن صحيحة لم تكن صحيحة بالنص 
والإجاع , واستدل لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها لم تكن تعديتها موقوفة 
على صحتها للدورء والثانية اتفاق. وأجيب : بأن الدور إفا يلزم تقدم بتوقف لا 
توقف معية. قالوا: لو كانت صحيحة كانت مفيدةء وفائدة العلة إثبات 
الحكم, والحكم ثابت في الأصل بغيرها من نص أو إجماع ولا فرع» ورد 
بجريانه في القاصرة بنص أو إجماع ولا فرع, وبأن العلة مثبتة والنص دليل 
الدليل» ولو سلم فالفائدة معرفة كونها باعثة على الحكم ليكون معقولاً فيكون 
أدعى الى القبول, وأيضاً فلو قدر وصف آخر متعد في محلها فلا يعدى إلا بعد 
ثبوت استقلاله , 

ومنها: اختلفوا في جواز تخصيص العلة و يعبر عنه بالنقض» وهو وجود 
المدعي علة مع تخلف الحكم. ثالثها:. يجوز في في النصوصة لا في المستنبطة» 
ورابعها : عكسه. وخامسها: يجوز في المستنبطة فإن لم يكن مانع ولا شرط . 
وامختار: التفصيل» فإن كانت مستنبطة لم تجز إلا بمانع أو عدم شرطء لأنها لا 
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تثبت علتها إلا بأخدماء لأن انتفاء الحكم إذا لم يظهر مانع لعدم المقتضي» 
وإن كانت منصوصة بظاهر عام, فإن أمكن إبطال استقلاها بتقييد بتأو يل 
أول لبعد النقض كا لو جاء الخارج النجس ناقض» ثم ثبت أن القصد لا 
ينقض» فيحمل على الخارج من السبيلين وإلا فكعام خصص ويحكم بتقدير 
المانع» ولا يبطل دليل العلة ثبت. 


لنا: لو كان مبطلاً لبطل امخحصص., لأنه تخصيص لعموم دليلها بدليل 
راجح وأيضاً: فيه ججمع بين الدليلين» فوجب المصير إليه كغيرهء» وأيضاً للزم 
بطلان علل مقطوع بهاء كعلل القصاص والجلد وغيرها. قال أبو الحسين: لو 
صحت مع النقض لوجب أن لا يكون محل النقض لعلة أخرى, لأنه إذا ثبت 
منع بيع الحديد بالحديد متفاضلاً لكونه موزوناً, ثم علم بيع الرصاص بالرصاص 
مع كونه موز ونا لكونه أبيض علم أن منع الحديد إنما كان لكونه موز ونا غير 
أبيض» فتبين أن كون النقض لعلة أخرى تناني الصحةء والثانية واضحةء 
وأجيب : بأن ذلك من قبيل انتفاء المعارض لا من حملة العلة الباعثة» فيرجع 
النزاع لفظياً. قالوا: لو ضحت مع النقض لصحت مع المعارض» فيلزم حصول 
الحكم مع المعارض. وأجيب: بأن معنى صحتها اقتضاؤها وهو كونها باعثة لا 
لزوم الحكم, فإنه مشروط بوجود الشروط وانتفاء الموانع. قالوا: كما شهد 
حصول الحكم عنده بأنه علة شهد انتفاؤه بأنه ليس بعلة» فقد تعارض دليل 
الاعتبار ودليل الأهدار» وأجيب: بأن انتفاءه للمعارض لا ينافي الشهادة. 
قالوا: العلة العقلية لا تقبل التخصيص, فكذلك الشرعية. وأجيب منع أن 
العقلية لا تقبل التخصيص لفوات امحل القابل للحكم» ولو سلم فالعقلية 
بالذات» وهذه بالوضع مخصص المنصوصة لو صحت المستنبطة مع النقيض » 
لكان لحقق المانع أو عدم الشرطء لأا باطلة بتقدير انتفاء ذلك ولا يتحقق 
المانع الايد يعن كات ددرا .وأجيب نع أن المانع يتوقف على صحة 
المقتضي لأن الحكم ينتفي بالمانع مع وجود المقتضي معارضاً فلأن ينتنى مع عدمه 
أولى. سلَّمنا لكن منع أن المقتضي يتوقف على المانع, لأن للمقتضي طرق 
يعرف بها فيحكم به عندها والمانع من قبيل المعارض» فإن ترجح انتفى حكم 
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المقتضي مع بقائه مقتضياً كغيرهما من الأدلة إلا أنه إذا لم يثبت المانع والشرط 
في المستنبطة كان التخلف معارضاً لأصلهاء فلذلك لم يعمل بها. سلمناء وإنا 
يازم الدور أن لو كان توقف تقدم لا توقف معيةء والتحفيق أن استمرار الظن 
بصحتها عند التخلف يتوقف على تحقيق المانع وتحقيق ا مانع يتوقف على ظهور 
كونها علة, فلا دور كإعطاء الفقير يظن أنه لفقره وإن لم يعط فقيراً آخر توقف 
الظن, فإن لم يتبين مانع انحزم وإن تبين عاد. قالوا: دليل المستنبطة اقتران؛ 
وقد شهد لها وعليها فتساقطاء وأجيب: بأن دليل المستنبطة اقتران إلا لمانع أو 
شرط مخصص المستنبطة النص على التعليل نص على التعمم » فالتخصيص 
مبطل وحاصله أنها لا تقبله. وأجيب: إن كان التعميم قطعيا فلا يقبله كغيره 
وليس محل النزاع, وإن كان ظنياً فالتخصيص غير مبطل. قالوا: لولم يعم 
لكان علة غير علة. وأجيب بأنه كذلك في المستنبطة والتحقيق أن الامارة قد 
تختص محل دون محل. الخامس المناسبة والاقتران دليل ظاهر في العلية, 
وكذلك غيرها من طرق الاستنباط وتخلف الحكم يوجب الشك في فساد العلة 
فلا يعراض الظاهر. وأجيب: بأن انتفاء الحكم في المستنبطة دليل ظاهر على 
أنه ابسن بعلة» والمناسبة والاقتران يوجب الشك في كونها علة فلا يعارض 
الظاهر, والتحقيق أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر. قالوا: 
قال ابن مسعود : .هذا حكم معدول به عن سنن القياس , فدل على أن القياس 
باق» ولم يسمع نكير. وأجيب جيب بأنه محمول على مانع أو عدم شرط جمعاأ بين 
الأدلة. قالوا: معنى الامارة العلامة ووجودها من غير حكم لا يخرجها عن 
الامارة كجميع الامارات, كالغيم الرطب لم يمطرء ومركوب القاضي على باب 
دار وإن لم يكن فيهاء وخبر الواحد عند الراجح عليه. قلنا: أما المستنبطة 
فشرط كونها أمارة أن لا يتخلف الحكم عنها لا لمانع أو شرط لما تقدم وأما 
غيرها فسلم. قالوا: لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر لتوقف 
ثبوت الحكم فيه على كونها أمارة وهو دور وإلا فتحكم . وأجيب : بأنه يتوقف 


توقف معية لا توفف تقدم فلا دور. 


ومنها : انسل أن كيو يال لقا رق كنع لق دو كد 
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العلة المقصودة, كقول الحن في العاصى بسفره مسافر فيترخص كغير العاصي » 
فدبون انا بؤاتا نددون الكنة فد دن ا مهدا إلكاقة فق التعر مم انساء 
الرخصة . 

لنا: أن العلة السفر الذي هو مظنة الخلة العثرة الإنضباط لاختلافها 
باختلاف الأشخاص ولم يرد النقض علهاء فإن قيل الحكمة هي المعتبرة تحقيقاً 
والنقض وارد. قلنا: قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون» ولعله 
معارض والعلة في الأصل موجودة قطعاً فلا يعارض الظن القطع» أما لو قدرنا 
وجود قدر الحكة في محل النقض قطعاً, فهذا وإن بعد وجوده فامختار أنه قادح 
لا يلزم من انتفاء الحكم مع ما هو العلة قطعاً, وكذلك لوفرض وجود أزيد من 
قدر الحكمة في محل النقض إلا أن يثبت عنده حكم أليق بها لتحصيلها وزيادة؛ 
كا لو علل القطع بحكمة الزجر فيعترض بالقتل العمد العدوان» فإنه أولى 
بالزجر لأنه أعظمء فيقول: قد ثبت معها حكم أليق بها على وجه أبلغ, وهو 
القتل. 

ومنها: الأكثر أن النقض المكسور لا يبطل العلة ومعناه نقض نقض 
الأوصاف» كما لو قال الشافعي: في بيع الغائب مبيع مجهول الصفة عند العاقد 
حال العقد, فلا يصح مثل بعتك عبداً فيعترض بما لوتزوج امرأة لم يرها. 

لنا: أن العلة كونه مبيعاً مجهول الصفة لا محهول الصفة فقط ليرد المنكوحة» 
فلم يحصل نقضء نعم ان تبين عدم تأثيره مفرداً ومضموماً فيبطل لعدم التأثير 
إن أضر أو بالنقض إن سلم ولا يذكر جرد الاحتراز من النقض, لأنه إذا لم 
يكن له تأثير كان كالعدم. 

ومنها: اختلفوا في اشتراط العكس و يطلق باعتبارين: 

أحدهما كقول الحنتي لما لم يجب القتل بصغير المثقل لم يجب تكبيره بدليل 
علة في المحدود, وهو أنه لما وجب بكبيره وجب بصغيره» وليس بواضح إذ لا 
مانع من وجوب القصاص بكل جارح وتخصيص المثقل بالكبير. 


والثاني : انتفاء الحكم لانتفاء العلة وهو المراد وهو مبني على خلاف تعليل 
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الحكم بعلتين, ففن جوزه واقعاً لم يلزم العكس » ومن منعه لزم العكس لانتفاء 
الحكم عند انتفاء دليله, فإن قيل لو لزم ذلك من نني الدليل على الصانع نني 
الصانع. قلنا: لسنا نعني إلا انتفاء العلم أو الظن بالحكم لا انتفاء دليله 
وكذلك دليل الصانع . 

ومنها: اختلفوا في جواز تعليل الحكم بعلتين» ومعناه أن يكون للحكم 
الواحد علل متعددة كل واحدة مستقلة فيه. ثالثها. قال القاضي: يجوز في 
المنصوصة لا المستنبطة, ورابعها عكسه, ويختار الإمام يجوز ولكن لم يقع . 

لنا: لولم يز لم يقع وتقرير الثانية أن اللمس والمس والغائط والبول يغبت 
بكل واحد منها الحدث, وهو محل النزاع» فإن قيل الأحكام تتعدد عند التعدد 
بدليل أنه لو انتنى قتل القصاص بق قتل الحد. قلنا: إضافة الثىء إلى كل من 
أذلئه لا يوجب تعلدا وم لوسلى فق القن فكي يمي ل احدك» وأيضا: 
لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة لأنها أدلة المانع مطلقاً. لوجاز ذلك لكانت مستقلة 
غير مستقلة لأن معنى استقلالها ثبوت الحكم بها دون غيرهاء فإذا تعددت 
تناقضت . وأجيب : بأن معنى استقلاها أنها لو انفردت استقلت ولا أثر لانتفاء 
غيرها فلا تناقض في التعدد. قالوا: لو جاز لاجتمع المثلان لأن كل واحد 
يقتضي محله مثل الآخر واجتماع المثلين يستلزم النقيضين, لأن امحل يكون 
مستغنياً غير مستغن وهو في الترتيب تحصيل الحاصل» وأجيب: بأن ذلك في 
العلل العقلية, فأما مدلول لدليلين فلا. قالوا: لو جاز لما تعلق الأثمة في علة 
الربا بالترجيح » لأن من ضرورته حصول الشروط لو قدرت كل علة منفردة» 
والثانية معلومة . وأجيب : بأنهم تعرضوا للإبطال إلا للترجيح » ولو سلم فللاجماع 
على اتحاد العلة هناء وإلةً لزم جعل كل منها جزأ. قال القاضي: الجواز في 
. المنصوصة واضحء, وأما المستنبطة فيجوز أن يكون كل جزء علة, فيحتاج في 
التعيين إلى النص فترجع منصوصة» وأجيب: بأنه لا بعد أن يثبت الحكم عند 
كل واحدة منفردة فتستنبط , قالوا: المستنبطة كالعقلية والمنصوصة وضعية» 
وأجيب: بأن الجميع وضعية العاكس المنصوصة قطعية, والمستنبطة وهمية 
الأمران وجوابه واضح. وقال الامام: أنه النهاية القصوى وفلق الصبح لولم 
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يكن ممتنعاً شرعاً لوقع ولو نادراً: لأن إمكانه واضح والعادة تقضي بوقوع مثله, 
ولو وقع لعلم . ثم ادعى تعدد الأحكام فيا تقدم. والجواب: أنه وقع ثم القائلون 
بالوقوع إذا اجتمعت مرة كاللمس والمس والبول» فقيل : العلة واحدة له بعيها . 
.وقيل : كل واحدة جزء علة. والنختار: كل واحدة علة. 

لنا: لولم تكن كل علة لكانت جز وكانت العله واحدة, وال ول : باطل 
لثبوت الاستقلال, والثاني: باطل للتحكم الحض» وأيضاً لولم يكن كل علة 
لامتنع اجتماع الأدلة لأنها أدلة بدليل ثبوتها متفرقة الثاني لو كانت مستقلة 
لأن الحكم إن ثبت بالجميع فكل جزءء وإلا فهو ثابت لواحد بعينه أو لا 
بعينه» وهو التحكم . وأكيت : ثبت بالجميع معنى : أن كل واجدة دليل 
مستقل, كالآدلة العقلية والسمعية. الثالث: لو لم تثبت بغير معينة لزم 
التحكم, لأن كونها مستقلة أو جزء علة باطل بما تقدم, فالتعيين تحكم . 

ومنها : المختار جواز تعليل حكين بعلة واحدة إما ممعنى الأمارة باتفاق» وإما 
بمعنى الباعث فلا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين. قالوا: لوناسب 
حككين لحصل الحاصل لأن معنى مناسبته للحكم أن مصلحته حاصلة عند 
الحكم» فلو قدر مناسبته لحكم اعر طفن" الفا مدنف راخيث تبأ ةا "كان 
مناسباً لحكمين لم تحصل المصلحة إلا بها . 

ومنها: أنه لا يصح التعليل بالوصف في صورة مع تحقيق انتفاء الحكمة . 

لنا: العلم بأن الحكمة هي المقصودة بالحكم» فإذا ثبت انتنى كمظتتها . 

ومنها: إنه ذهب قوم إلى أن شرط الوصف الضابط أن لا توجد الحكة يقيناً 
دونه لما يلزم من الاستغناء عن الضابط إن اعتبرت, أو إهمال الحكمة إن 
ألغيت . واختار: انه يكون كعلتين إحداهما المظنة, والأخرى تعين الحكمة . 

ومنها : أن لا تكون العلة متأخرة في الوجود عن حكم الأصل . 

لنا: لو تأخرت لثبت الحكم لا بباعث لعدمه, وإن كانت أمارة ففيه 
تعريف المعروف لأنه عرف قبلها . 


١ا/لك‎ 


ومنها: إذا كانت العلة وجود مانع أو فوات شرط» فقد اختلف في اشتراط 
وجود المقتضي . 

لنا: لولم يجز نني الحكم با مانع مع عدم المقتضي لم يبز مع وجوده لأنه أ كد 
إذ القتضي معارض . قالوا: إذا لم يكن مقتض كان منتفياً لانتفاء مقتضيه 
وفائدته لا لما تقدم وأجيب: بأنه لا بعد أن يكون انتفاء المقتضي و وجود المانع 
أدلة على نفيه . 

ومنها: أن لا ترجع العلة على الحكم المستنبطة هي منه بالإبطال, وأن لا 
تكون طردية محضة كالطول والقصر والسواد والبياض لما تقدم, ولأن الحكم في 
الفرع إنا يثبت مما يغلب على الظن. إن الحكم ني الأصل ثابت له ولا يتأق 
ذلك في الطردي, لأن نسبة الحكم إليه وإلى عدمه سواءء وأن لا تكون 
المستنبطة لها في الأصل معارض لا تحقق له في الفرع, كا يأتي, وأن لا تخالف 
نصاً خاصاً أو إجماعاً واشترط أن لا تعارضها علة أخرى تقتضي نقيض حكهاء 
وإنما يصح عند رجحان المعارضة وامتناع تخصيصهاء واشترط أن لا تتضمن 
المستنبطة زيادة على النص» وإنما يصح عند منافاة الزيادة لمقتضى النص. 
اشترط قوم أن تكون عن أصل مقطوع به والصحيح يكني الظن» وأن لا تكون 
مخالفة لمذهب صحابي», وليس كذلك لحواز أن يكون مذهب الصحالي لعلة 
مستنبطة من أصل آخرء وأن تكون في الفرع مقطوعاً بهاء والصحيح يكني الظن 
كالأصلء وني كونها علة وني نني المعارض في الأصل والفرع , وأن يكون دليلها 
شرعياً» واختلف فيه إذا كان متنا ولا حكم الفرع بعمومه أو بخصوصهء كما لو 
قال الشافعي: في الفاكهة مطعوم فيجري فيه الريا كالبر, ثم دل على علية 
الطعم بمثل: لا تبيعوا الطعام إلا مثلاً بمثل» والثاني: كا لو قال الحنفي في 
الخارج من فيء أو رعاف خارج نجسء فينقض الوضوء كالخارج من 
السبيلين, ثم دل على العلة بقوله : من قاء أو رعف أو أمذى, فليتوضأ وضوءه 
للصلاة . شْ 

لنا: أنه تطويل بلا فائدة ورجوع. قالوا: مناقشة جدلية فلا تقدح في 
الصحة. واجيب: بانه رجوع عن القياس . 


نل 


مسألة: أطلق الشافعية أن حكم الأصل ثابت بالعلة, والحنفية بالنص » 
ومعنى الأول أنها لباعثة للشارع على اثبات الحكم في الأصل, والحنفية لا تذكر. 
ذلك؛ ومعتى الثاني : أن النص هو المعرف للحكم, لأن العلة معرفة بالنسبة 
إلينا لأنها مستنيطة منه بعد ثبوته» والشافعية : لا تنكر ذلك. فلا خلاف في 
المعنى . 

شروط الفروع: منها: أن يكون خالياً عن الجارضي الراتيج عل القول بجواز 
خصيصن: العلة كرون القيامن بمقيدا: 

ومنها : أن تكون العلة فيه مشاركة لعلة الأصل إما في عينها كالشدة المطر بة 
في النبيذ والخمر أو في جنسهاء كتعليل وجوب القصاص في الأطراف 1 
الجناية المشتركة بين القتل والقطع, الأن القيائن مسناواة بينههاء فإذا :لم تكن 
نك 14 حمس أو ميلد قاد مفازا 

0 : ماثلة حكه كم 00 إما 0 0 ل اي 
3 على الولاية في ماها. 

ومنها: أن لا يكون منصوصاً عليه إذ ليس جعله أصلاً بأولى من العكس . 

ومنها: أن لا يكون متقدماً على حكم الأصل, كا لو قاس الشافعي 
الوضوء على التيمم في وجوب النية لما يلزم من ثبوت حكم الفرع: قبل ثبوت 
العلة» لكونها مستنبطة من حكم متأخر عنه. نعم: يصح أن يكون إلزاماًء 
وشرط قوم أن يكون الحكم في الفرع ثابتاً بالنص جلة لا تفصيلاً» وليس 
بمرضى» لأن الأمة قاسوا: أنتٍ على حرام على الطلاق والهين والظهارء ولا 
نص جملة ولا تفصيلاً . 


المسالك في اثبات العلة: 


الأول : الاجماع 5 عصر على كونه علة والظن كاف كالصغر في ولاية المال 
وبجيء الخلاف عند الظن في وجودها في الأصل أو في الفرع . 
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الا النصن وفوا الما د و ا 16 سي اناد 
لأجل أو من أجل أو كي أو لكي أو إذن أو مثل لكذا أو إن كان كنذا أو 
بكذاء أو مثل» فإنهم يحشرون وففل ٍ والسّارقُ والسَّارقةٌ فاقْظعُوا # أو من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له ومثل قول الراوي: سها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسجدء وزفى ماعز فرجم سواء الفقيه وغيره» وان كان من الفقيه أظهر كا أنه 
من الرسول أظهرء لأن الظاهر أنه لولم يكن كذلك لم يفهمه ولول يفهمه لم 
يقله, وما دل بالتنبيه والإماء لا بوضعه بل باقترانه» وهو كل اقتران لحكم لو 
م يكن للتعليل كان بعيداً وهو مراتب. 


منها: حكمه عقيب حادثة بحكم مثله قوله: «هلكت وأهلكت» فقال: 
ماذا صنعت؟ قال: واقعت أهلى في نار رمضان. فقال: «اعتق رقبة» فانه 
يدل على أن الوقاع علة للعتق, كأنه قال: واقعت فكفرء فإن تقدير الأمر 
بالعتق ابتداء من غير ترتيب على الوقاع بعيد جدأ فإن حذف منه بعض 
الأوصاف المذكورة سمي تنقيح المناط . 


ومنها: ذكره مع الحكم وصفاً لولم يكن علة لعري عن الفائدة أما مع 
سؤال في محله مثل: أينقص الرطب إذا يبس» وإما مع سؤال في نظير كقوله : 
لا سألته الختعمية أن أبي أدركته الوفاة وعليه فرض الحج, فإن حججت عنه 
أينفعه ؟ قال: «أرأنت لو كان" على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه» فقالت: 
نعم. فذكر النظير» وهو دين الآدمي مرتباً عليّه» فيلزم أن يكون نظيره في 
المسؤول عنه كذلكء» وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة» وليس من ذلك ما 
يورده بعضهم أن عمر سأل عن قبلة الصائم, فقال صلى الله عليه وسلم «أرأيت 
لو تقضمضت أكان ذلك يفسد الصوم» فقال: لا. وانما ذلك نقض 1ا تومه 
عمر من فساد القبلة للصوم لكونها مقدمة لمفسد الصوم» لأنه الضمضة مقدمة 
للشرب الفسد للصوم. وليست مفسدة لا تعليل لمنع الإفساد بكون المضمضة 
مقدمة الفساد إذ ليس في ذلك ما يتخيل مانعاً من الإفسادء بل غايته أن لا 
يكون مفسداً وأما من غير سؤال كقوله: حين توضأ ماء قد نبذت فيه ثمرات 
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ثمرة طيبة وماء طهور» فإنه يدل على جواز الوضوء به وإلا كان ضائعاً . 


ومنها : أن يفرق بين أمرين بصفة, فإنه يشعر بأنها علة التفرقة أما مع ذكر 
أحدهما مثل: «القاتل لا يرث» وأما مع ذكرهما مثل «للراجل سهم وللفارس 
سهمان» وقد يكون بالغاية مثل ,«حتى يَظهْرْنَ 214 و بالاستثناء مثل الا أن 
يعفون #و بالاستدراك مثل : ولكن يؤاخذ كم . 


ومنها: أن يذكر مع الحكم وصف مناسب مثل لا يقضي القاضي وهو 
غضبان» فانه يشعر بأن الغضب علة لتشويش النظر واضطراب الحال مثل : 
أكرم العالم واهن الجاهل لما ألف من الشرع من اعتبار المناسبات» فيغلب على 
الظن لمقارنته ومناسبته أنه علة . 


مسألة : إذا ذكر الوصف صريحاً وكان الحكم مستنبطاً منه غير مصرح مثل 
« وأحلٌ الله البَئِمَ 4( 3 ذكر الحكم, وكانت العلة مستنبطة منه, فثالثها 
امختار الأول اماء لا الثاني . 

لنا: أن الامماء كون الوصف مذكوراً على وجه يظهر من سياقه التعليل» 
وال ول كذلك والحكم وإن ١‏ يفرح به فهو لازم مئه, لأنه يلزم من الحل 
الصحة لتعذره مع انتفائهاء والثاني: ليس كذلك, لأن الوصف ليس هذ كوراً 
أصلاً . 

مسألة: اشتراط المناسبة في صحة علل الاماء. ثالثها الختار إن كان 
التعليل إنما فهم من الوصف المناسب اشترط, وإلا فلا. 

لنا: ان التعليل إنما فهم من المناسبة فإذا انتفت انتى, وما سوى ذلك 
ففهوم فيه التعليل من غيرها. الثالث: السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف في 
محل الحكم, وابطال ما لا يصلح للتعليل فيتعين فيقول الموجود في امحل بعد 


)١(‏ سورة المائدة, الآية: .م" (0) سورة البقرقع الآية: هلالا. 
(؟) سورة البقرقء جزء من الآية: 799 , 


ملدلا 


البحث إما وصفان أو ثلاثة مثلاً,» وهو أهل للنظر فيغلب على الظن انتفاء 
سواهماء أو يقول الأصل عدم ما سواهما إلا بدليل» ولا دليل ثم يحذف بعضها 
عن الاعتبار بدليله» فيلزم انحصار التعليل في الباثي فإن بين المعترض. وصفا اخر 
لزمه ابطاله ولا يعد منقطعاً: وأما امجتهد فيرجع الى ظنه في ذلك» واذا كان 
الحصر والابطال قطعياً فقطعي وإلا فظني . 


وطرق الحذف, مها: الالغاء وهو بيان إثبات الحكم بالمستبق فقط دون 
الحذوف؛ و يشبه ننى العكس الذي لا يفيد وليس بهء لأنه لم يرد أنه لو كان 
الحذوف غلة لانتنى الحكم عند انتفائه, وانما يراد لو كان المستبق جزء علة ما 
استقل, ولكن يقال لا بد من أصل لذلك» فيستغنى به عن الأول كان اثبات 
العلة فيه بطريق السبر أو غيره. 

ومنها: أن يكون الوصف من جنس ما ألف من الشارع الغاؤه مطلقاً 
كالطول والقصر والسواد والبياضن. ش 

ومنها: ما ألف الغاؤه في جنس ذلك الحكم. وإن كانت فيه مناسبة 
كالذ كورة في سراية العتق لأن المعهود التسوية بينها في أحكام العتق. 


ومنها: أن لا تظهر مناسبته بعد البحث و يكن المناظر بحثت فلم أجد فإن 
اعترض على المستبق بأنه كذلك رجح المستدل سبره موافقته للتعدية وموافقة 
سبر المعترض للقصورء والدليل على اعتبار السبر أن حكم الأصل لا بد له من 
علة لاجتماع: الفقهاء على ذلك إما بجهة الوجوب كالمعتزلة» أو بجهة الاحسان» 
كقولنا: ولولم يكن اجماع فهو الغالب المألوف» فليحمل عليه» ولا بد أن تكون 
ظاهرة» وال كان بعيداً وهو بعيد من وجهين: الأ ول أن التعقل فيها أغلب» 
والثاني أنه أقرب إلى الانقياد . الرابع : المناسبة والإحالة و يسمى تخريج المناط 
وهو تعين العلة في الأصل بمحرد ابداء مناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره» والمناسب 
وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا 
فإن كان غير منضبط اعتير ملازمه, وهو المظنة لأن الغيب لا يعرف الغيب 
كالعمدية في القصاص يعتبر بالفعل المقضي على صاحبه بالعمدية عرفاًء 


الفا 


وكالمشقة في السفر في الفطر والقصر يعتير بالسفر» وقال أبو زيد: المناسب ما لو 
عرض على العقول تلقته بالقبول» والمقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو 
دفع مفسدة, ومجموعها للعبد لتعالي الرب عن ذلك, وذلك إما في الدنيا 
كأحكام المعاملات وإما في الآخرة كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي». وقد 
يحصل المقصود من شرع الحكم نفياً وظناً, وقد يكون الحصول ونفيه 
متساو يانء وقد يكون نفيه أرجح, فالأ ول: كالبيع» والثاني: كالقصاص 
المرتب على القتل العمد العدوان, لأن الغالب صيانة النفوس به. وقد تقدم 
عليه مع شرع القصاص . الثالث: كالحد على شرب الخمر لحفظ العقل, فإن 
الحصول ونفيه متساو يان لمقاومة كثرة المقدمين. الرابع : كالحكم بصحة نكاح 
الآيسة لمقصود التوالد فإن نفيه أرجح , والأ ولان اتفاق» وأما الثالث والرابع 
فامختار يكني الاحتمال . 

لنا: أن البيع مظنة الحاجة إلى المعاوضة, فقد اعتبرء وان انتنى الظن هفي 
بعض الصورء والنكاح مظنة التوالد وقد اعتبرء وإن انتى الظن في الايسة 
والسفر مظنة المشقة وقد اعتبرء وان انتى الظن في الملك المترفة أما لو كان فائتاً 
قطعأ كا ني لحوق النسب في نكاح المشرقي المغر بية» وشرع الاستبراء في جارية 
يشترها بائعها في المجلس فلا يصح التعليل به خلافاً للحنفية كا تقدم . 

والمقاصد ضر بان: ضروري في أصله وهى أعلى المراتب كال مقاصد الخمسة 
التي روعيت في كل ملة. حفظ الدين وال والعقل والنسل والمال» فالدين: 
كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي الى البدع والنفس : كالقصاص والعقل 
كالحد على المسكر والنسل كالحد على الزنا. والمال: كعقوبة الغاضب والسارق 
وا مخارب ومكمل للضروري لتحريم قليل الشّكْر والحد عليهء وان كان أصل 
اللقصود حاصلاً بتحريم ما يسكر منه لكن فيه تتميم وتكثيل وغير ضروري» وهو 
ما تدعو الحاجة إليه في أصله كالبيع والإجازة والقراض ولمساقاة وتزو يج 
الصغيرة لحاجة تحصيل الكفء خوف فواته, وهي الرتبة الثانية. وهي معارضة 
للتكملة من الضروريات, وبعضها آكد من بعضء, وقد تكون ضرورية 
كالاجارة على تربية الصغير وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره» ومكمل له 


فا 


كرعاية الكفاءة» ومهر المثل في الصغيرة, فإنه أفضى إلى دوام النكاح, وان 
كان أصله حاصلاً وما لا تدعو الحاجة إليه لكنه من قبيل التحسين, كسلب 
العية أهلية ‏ القهاذم: لكونه: معط الرئنة متدرا عفاد تين يه الناضينت 
الشريفة جرياً على ما ألف من محاسن العادات» وأما سلب ولاية العبد عن 
الصغير فن الحاجات لاستدعائها الجلد والفراغ بخلاف الشهادة. 

مسألة: اختلف في انخرام مناسبة الوصف بوجود مفسدة تلزم من الحكم 
مساو ية أو راجحةء والمختار انخرامها . 

لنا: لا مصلحة مع مفسدة تساوها أو تزيد عليهاء فلا بد من الترجيح. 
قالوا: ان تساويا فالإبطال تحكم, وان ترجحت المفسدة فالعقل قاض مناسبة 
المصلحة للحكم ومناسبة المفسدة لانتفائه. وأجيب : بأن المناسبة أمر عرني ولا 
مصلحة .مع مفسدة تساوها أو تزيد عليها. قالوا: قد يتعارض عند الملك قتل 
الجاسوس زجراً لغيرهء واكرامه استهانة بعدوه تساويا أو ترجح أحدهما؟ قلنا: 
ان تساويا فلا مصلحة في واحد منها. قالوا: قد صحت الصلاة في الدار 
المغصوبة لمصلحة كونها صلاة» وحرمت لفسدة الغصب تساويا أو ترجح 
أحدهما؟ قلنا: الفرض إن المصلحة والمفسدة ينشئان عن الحكم الواحدء 
ومفسدة التحريم غير لازمة من مصلحة صحة الضلاة إذ لو كانت لازمة لانتفت 
بانتفاء حكم المصلحة والترجيح بالطرق المنفصلة يختلف باختلاف المسائل» 
ويرجح بطريق اجمالي شامل» وهو أنه لولم .يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد 
بالحكم» وقد تقدم والمناسبء, مؤثر وملاثم وغريب ومرسلء لأنه اما أن يكون 
معتبراً أو لاء فالمعتبر: بنص أو اجماع هو المؤثر» والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه 
فقط إن ثبت بنص أو اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم, أو جنسه في عين 
الحكم, أو جسه في جنس الحكمء فهو الاثم وإلا فهو الغريب» وغير المعتبر» 
هو المرسل فإن كان غريباً أو ثبت الغاؤه فردود إتفاقاً,» وإن كان ملائماً فقد 
صرح الامام والغزالي بقبوله, وذكر عن مالك والشافعي وامختار: رده. وشرط 
الغزاللي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية. 

فالأول: من الملاثم كتعليل ولاية النكاح في الثيب الصغيرة بالصغر 


نذا 


ويلغى المال فإن عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالاجماع. 

الثاني : كتعليل رخصة جمع الحضر بعذر حرج المطرء فإن جنس الحرج 
معتبر في عين هذه الرخصة بالاجماع . 

الثالث : كتعليل القتل قصاصاً بالقتل العمد العدوان, و يلغى ا محددء فإن 
جنسه وهو كونه جناية قد اعتير في جنس القصاص في الأطراف وغيرها 
بالاجماع» والغريب كتعليل حرمان القاتل ال ميراث معارضته بنقيض مفصوده 
فيقاس عليه ارث المبتوتة في المرض» وكالخدكار في النبيذ على تقدير عدم 
النص بالتعليل» وا مرسل الذي ثبت الغاؤه كإيجاب شهرين متتابعين ابتداء في 
الظهار, فإنه وان كان مناسباً غير أنه ملغى بنص الكتاب» ودليل اعتبار 
المناسب أنه لولم يعتبر لأدى إلى ابطال مناسبته في الأصل بعد ظهورهاء وهو 
خلاف الاجماع, وأيضاً: فإن الأحكام شرعت لمصالح العياد بدليل اجماغ الأئمة 
إما بلطفه كقولنا وأما بطريق الوجوب كا معتزلة» وأيضاً قوله: © وَمَا أَرْسَلْتَاكَ 
إلا رَمْمَة للعَالمينَ ‏ (1) فلو عريت لم يكن ارساله رحة, ثم إذا ثبت حكم 
مستلزم لمصلحة ظاهرة, فأما أن يكون هو المقصود بشرع الحكم أوأمر لم يظهر, 
والثاني تعبد وهو بعيد» وإذا ثبت الظن بأنه الباعث وجب العمل للإجماع على 
العمل بالظن في الأحكام . 

الرابع : إثبات العلة بالشبه: وهو الوصف الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل 
منفصل فيتميز عن الطردي » لأنه غير مناسب» وعن المناسب لأن مناسبته عقلية 
من الظن في ذاته» فإن مناسبة الاسكار لتحريم محله ظاهر, ورد به شرع أولاء 
ومنهم من فسره بما يوهم المناسبة من غير تحقق كقول الشافعي في ازالة النجاسة 
طهارة تراد للصلاة فيتعين الماء, كطهارة الحدث فإن مناسبة الطهارة لتعين الماء 
غير ظاهرء واعتبارها في مس المصحفء والصلاة والطواف يوهم المناسبة 
والتفسيران متقار بان معنى,, وفي اثبات العلة بمجرده كالمناسب نظر وعلى أنه 
لا يثبت فلا بد من اعتبار مسلك فيه غير تخريج المناط ويجري فيه دليل المناسب 
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الثاني» ولكن يقال إذا ثبت حكم يجوز أن يكون مستلزماً ‏ مصلحة إلى آخره قول 
الراة. له إما أن يكون مناسيا أو ل وال ول مجمع عليه فليس بهء والثاني : 
طردي ملغى بالإجماع. أجيب: بأنه مناسب والمجمع عليه المناسب من ذاته 
ومنهم من فسر الشبه بالوصف الجامع لوصف آخر يتردد بها الفرع بين أصلين». 
فالأشبه منها هو الشبه كالنفسية والمالية في العبد المقتول تزيد قيمته على دية 
الحرء فانه يتردد بها بين الحر والفزس » فأييا قوى شبه الفرع به لأحد الأصلين» 
وزاد على الآخر فهو الشبه وحاصله تعارض مناسبين رجح أحدهماء وليس من 
الشبه المقصود . 

الخامس : الطرد والعكس واختلف فيه فقيل يدل قطعاً وقال الأكثرون: 
ظنأ وقبل: لا قطعاً ولا ظناً وهو امختار. 

لذا: أن الوضف الموصوف بالطرد, وتالفكس يجوز أن يكون ملازماً للعلة 

لا العلة كالرائحة الملازمة للشدة المطر بة ونحوها. فلا قطع ولا ظن إلا بالتعرض 
لانتفاء وصف غيره بالسبر أو أن الأصل عدمه وهو طريق مستقل» فلا استقلال 
للأول. واستدل الغزالي بأن الأطراد راجع إلى السلامة من النقص» والسلامة 
عن مفسدة واحدة لا توحب السلامة عن كل مفسدة» ولو سلم فلا يلزم الصحة 
إلا بالمصحح, والعكس ليس شرطاً في العلة. فلا يؤثر» وأجيب بأنه قد يكون 
للإجتماع تأثير كأجزاء العلة» واستدل بأن الدوران حاصل في المتضايفين 
وليس أحدههما علة» وأجيب بأن الظن انتنى لدليل خاص مانع» قالوا: اذا وجد 
الدوران ولا مانع من كونه علة ولا قاطع بأخرى سواها حصل الظن عادة, كما 
لو دعي إنسان باسم فغضب ثم تركء فلم يغضب فتكرر مراراً غلب على الظن 
بأنه سبب الغضب»: حتى أن الصغار يعلمون ذلك . قلنا: لولا ظهور انتفاء غير 
ذلك بالبحث له والقسك بالعدم الأصلي لم يظن» وهو طريق مستقل» والفرق 
بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. أن تحقيق المناط : النظر في 
اثبات العلة في بعض الصور بعد معرفتها في نفسها بنص أو اماع أو استنباط » 
وتنقيح المناط : النظر في تعيين العلة المنصوص علبها بحذف ما اقترن به مما لا 
مدخل له في الاعتبار كحذف كونه إعرابياً وكونه زيداً وكون الموطوءة زوجة أو 
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أنذخع: وكوف انور تللق السك 56 المناط : النظر في اثبات علة الحكم 
الثابت بص أو اجماع مجرد الاستنباط كالاجتهاد في اثبات الشدة المطربة علة 
لتحريم الخمرء واثبات القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص» و ينقسم 
القياس إلى ما الفرع فيه بالحكم أولى ومساو وأدنى» فالا ول: كالحاق الضرب 
بالتأفيف» والثاني : كالحاق الأمة بالعبد في التقوم 5 معتق الشقص . 
والثالث: كالحاق النبيذ بالخمر في التحرم والحد, وقد قيل: أن الاولين ليس 
بقياس» و يتقسم إلى جلي وخني, فالجى أن يقطع بنني الفارق بننها » » كالضرب 
والتأفيف والأمة والعبد, لعلمنا بأن لا فارق إلا الذكورة, وانه لا أثر لها في 
باب العتق, والثاني: أن يظن كالنبيذ مع الخمرء وينقسم إلى قياس علة, 
وقياس الالقه وقناتى "ف نطق “أضلخ. فالآ ول ان يريع بالعلة: الباعثةء 
والثاني : : أن يجمع ما لا يلازمههما كا لوجع برائحة المشتد أو بأحد موجبي بالعلة في 
الاصل لملازمته للآخر كا جمع في قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد 
بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم» أو بنني الفارق وهو القياس في معنى 
الاصل . ْ 
مسألة: يجوز التعبد بالقياس خلافاً للشيعة, وللنظام و بعض المعتزلة . 
قال القفال؛ :وانو اموي + حنب: التعيه "يه عملا + 

لنا: أنه إذا قدر لم يلزم منه محال لنفسه قطعاً ولا لغيره, لأن الاصل عدمه, 
وأيضاً: لولم يز لم يقع على ما سيأق . قالوا: العقل منع من سلوك طريق لا 
يؤمن الخطأ فيه فالقياس ن ممتنع عقّلاً» ورد بأن المنع هنا ليس إحالة» ولو سكم 
فإذا ظنَ الصواب لم بمنع قالوا: لا يجوز العقل ورود الشرع بالعمل بالظنَ» وقد 
علم وروده بمخالفتهى كالشاهد الواحد والعبيد والنساء منفردات في الاموال 
والمصالح المرسلة ورضيعة في فر سات وميتة ة في عشر مذاكيات وغير ذلك . 
ورد بوروده بالعمل بخير الواحدء . وظاهر الكتاب والشهادات, والتحقيق أن 
0 فيا ذكروه لمانع خاص قال النظام: د يستحيل أن يجوز العقل ورود الشرع 
به مع العلم بأنه يفرق بين المماثلات ويجمع بين المتفرقات» فانه أوجب الغسل 
وأبطل الصوم بالمني بخلاف البول والمذي. وفرق بين بول الصبية والصبي 


اليل 


بالرش والغسل» وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير, وجلد بنسبة الزنا 
دون نسبة الكفرء وقتل بشاهدين دون الزناء وفرق في العدة بين الموت والطلاق 
والحرة والأمة, وسوّى بين قتل الصبى عمداً وخطأ. وسوّى بين الردة والزناء 
وسوى بين القاتل خطأ والواطىء العام اماق ايجاب الكفارة» ورد بأن 
ذلك لا بمنع من الجواز لجواز انتفاء صلاحية ما ظن جامعاً أو وجود المعارض في 
الاصل أو في الفرع, وأما امختلفات, فلاشتراكها في معنى جامع أو لاختصاص 
كل بعلة صالحة لحكم خلافه قالوا: يفضي الى الاختلاف» وما أفضى إلى 
الاختلاف مردود. قال: 8« ولو كَانَ مِن عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اخيلافا 
كِيراً 2174 ورد بالزام .العمل بالظواهر, وبأن المراد بالاختلاف التناقض أو 
الاضطراب المخل بالبلاغة لا الاختلاف في الاحكام الشرعية, فإن ذلك مقطوع 
بوقوعه. قالوا: لو جاز فإما أن يقال: كل محتهد مصيب أو المصيب واحدء 
وكون الشيء ونقيضه حقاً محال وتصويب أحد الظنين مع الاستواء محال. ورد 
بأن الإلزام بغيره من الظواهر و بأن النقيضين شرطهها الإتحاد, و بأن تصويب 
أحد الظنين لا بعينه ليس ممحال. قالوا: إذا كان العقل لا يقضى في المنصوضة 
بالعدية بالنسيطة اجر ورك بان لكوم ف عرز الدقن :له في الوقوكن قالوا: 
ان كان القياس موافقاً.للنى الأصلى فالعقل قاض بالاستغناء عنه» وإن كان 
قالناً والظن لذ جارف التو هدورة بالسيد. بالظراهر» و بأنطال ند أن يت 
الشرع مخالفة النني الاصلي بالظنّ. قالوا: لو جاز لجاز في الاصول فيتسلسل وهو 
محال. ورد بأنه لا يلزم إذا امتنع في الاصول التسلسل أن بمتنع في غيره. قالوا: 
حكم الله خبره و يستحيل معرفته بغير التوقيف . ورد بأن القياس الذي جوزناه 
نوع من التوقيف. قالوا: لوصح معرفة الحكم الشرعي بالقياس مع كونه عينياً 
لصح معرفة الأمور العينية بالقياس. ورد بأنه يصح ان جعل عليه دليل. قالوا: 
لو جاز لأدى إل التناقض عند تعارض العلتين, فيكون حراماً حلالاً» وهو 
محال. ورد بأنه إن تعدد الناظر فلا تناقض . وان كان واحداً فليست العلة 
موجبة لذاتها ليجيء التناقض» فيرجح » فان تعذر فيقف على قول, ويخير عند 
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الشافعي وأحمد القائل بأن العقل يوجب التعبد بالقياس . ثبت أن الاحكام تعم 
صوراً لا نهاية لحاء والنص لا يق فقضى العقل بوجوب التعبد بالقياس» ورد 
بعد تسليم التعميم بأن الذي لا اق الموكيات “له الاحناض: والتتصيصض غلها 
ممكن مثل : كل مطعوم ر بوي. وكل مسكر حرام . 
مسألة : أكثر القائلين بالجواز قائلون بالوقوع, خلافاً لداود وابنهء والقاشاني 
والبرواني» والأكثر بدليل السمع لا بالعقل. والأكثر قطعي خلافاً لأبي 
ا حسين . 
لنا: انه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة به عند عدم النصوص » 
وان كانت التفاصيل احاداً ولا مخالف» والعادة تقضي بأنه لا يجمع مثلهم على 
مثله إلا بقاطع, وأيضاً فانه قد تكرر وشاع ولم ينكرء والعادة تقضي بأن 
السكوت في مثله وفاق» فن ذلك رجوعهم إلى أبي بكر ني قتال بني حنيفة على 
الزكاة» ومن ذلك قول بعض الأنصار له لما ورث أمَ الأمّ دون أُمَ الأب: 
و ل ل 0 
: أقضي في الحد بوآنئ وقوله في الجنين: لولا هذا لقضينا فيه برأيناء 
وورك”الببشرقة بارا وقول عل في التشارت: قارف علض عد 
المفترين» وقوله لعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد: أرأيت لو 
اشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم ؟ قال: نعم . قال : فكذلك هذا. ومن ذلك 
اختلاف الصحابة في الجد فألحقه بعضهم بالأب فأسقط به الأخوة وجعله 
بعضهم كالأخوة, واختلافهم ألت علي حرامء فقيل: ثلاث. وقيل: 
واحدة, وقيل: بمينء». وقيل ظهار إلى غير ذلك ما لا يحصى كثرة, فان قيل: 
اخبار آحادء ولا تثبت بها الأصول سلمنا لكن عملهم يجوز أن يكون بغيرها . 
سلمنا لكنهم بعض الصحابة سلمنا أن قول بعضهم من غير نكير دليل» ولكن 
لا نسلم ني الانكار. سلَّمنا لكنه لا يدل على الموافقة, سلّمنا لكنها أقيسة 
تخصوصة» والجواب عن الأول : انها متواترة في المعنى,» كشجاعة علي» وعن 
الثاني القطع من سياقها بأن العمل بباء وعن الثالث سياغه وتكريره من غير 
نكير قاطع عادة بلموافقة, وعن الرابع أن العادة تقضي بنقل مثله» وعن 
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الخامس ما سبق» وعن السادس القطع بأنهم إنما عملوا بها لظهورها لا 
لخصوصهاء كظاهز الكتاب والمتواتر» واستدل مما تواتر عنه صلى الله عليه 
وسلمء وإن كانت تفاصيله آحاداً بذكر العلل في الأحكام ليبنى عليها وهو معنى 
القياس مثل: أرأيت لو كان على أبيك دينء أينقص الرطب إذا يبس» فإنهم 
يحشرون انها ليست بنجسة,» فانه لا يدري أين باتت يدهء وقوله في الصيد: 
«فان وقع في لماه قاذ تاكن مه لعل الماء أعان على قتله» وليس بواضح » 
واستدل بقوله: فإ تَنَارَعْتُمْ في شَّيء قَرْدُوهُ إلى الله_والرّسُولٍ # )١(‏ بعد قوله 
# أطيعُوا الله وأطِيعُوا البَسُوكَ © (1) فدل أن المراد ,القياس و بقوله: #ولَوْ رَدَوهُ 
إلى اليَسُولٍ 7#" إلى آخرها وليس بواضح» واستدل باجماع الأمة على الحاق 
الضرب بالتأفيف, وأجيب: بأن ذلك مفهوم من فحوى الخطاب في كل لغةع 
وبأن ذلك مخصوص بالقياس المعلوم واستدل"باججماع الأمة على إلحاق كل زان 
محصن ماعزء ورد بأن ذلك إما لقوله «حكمي على الواحد» وإما للاجماع على 
التعمبم في مثله. قالوا قال تعالى: « وأنْ تَقُولُوا عَلَى الله_مَا لا تَعْلَمُوَ #(4) 
«ولا تق ما لَيْسَ لَكَ به عِلمْ #24 وإنَ القن لا يُغي مِنَ الحق 
شيئاً 4 0 قلنا: العمل بالقياس عند الظن معلوم الوجوب بالاجماع, وأيضاً ' 
يجب حمل الآيات على ما اشترط فيه العلم جمعاً بينها وبين ما ذكرناه» من 
الدليل» وحتى لا يفضى الى لتخصيص بظواهر النصوص قالوا قال الله تعالى: 
« وأن احْكُم بِيْتَهُمْ ها أئرَنَ الله 94" وما اخْتَلَفْتَمْ فيه مِنْ شيء فَحْكمة إلى 
الله 4 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول *. قلنا: من حكم مما 
'هو مستنبط من كلام الله ورسوله صل الله عليه وسلم فقد حكم بالمنزل» ورد 
الحكم إلى قول الله ورسوله, وهو بخلاف حكم الخصوم يبطلان القياس . قالوا 
قال صلى الله عليه وسلم: «ستفترق أمتي فرقاً أعظمها فتنة الذين يقيسون 
الأمور بالرأي » أخبار كثيرة في ذمّ القياس. قلنا: يجب حملها على ذمّ الرأي 


.#٠ سورة التساع الأية: جه (ه) سورة الإسراءعء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة محمدء الآية: عم (9) سورة التجمء الآبة: 8؟.‎ 
سورة النساع جزء من الآية: 18م. (0) سورة المائدةقع الآية: 4ع.‎ )0( 
.٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )8( .١59 سورة البقرةع الأية:‎ )4( 


105 


الباطل جعاً بين الأدلة» واستدل بقوله : ط فاغْتَبرُوا يَا أولي ال بْصَار )١('4‏ وهو 
ضعيف لأنه ظاهر في الاتعاظ, ولو سلم ففي الأمور العقلية» رس فصيغة 
افعل محتملة» واستدل بحديث معاذ ونحوه وغايته الظن. 

مسألة: النص على العلة لا يك في التعدي دون التعبد بالقياس. وقال 
أحمدء والقاشاني والنهرواني» 0 50 والكرخي: يكف . وقال البصري : 
ان كانت علة للتحريم كن » وان كانت لغيره لم يكف . 

لنا: القطع بأن القائل أعتقت غافاً لحسن خلقه لا يقتضي عموم عتق غيره 
مق احيساق الخلق» قالوا: حرمت الخمر لاسكارها. مثل: «حرم كل مسكر» 
وأعتق غافاً لسواده يقتضي عتق غيره» ولذلك لو صرح بغيره عد مناقضاء وانما 
م يعتق لكونها غير صريحة والحق لآدمي بخلاف الأحكام الشرعية فإن الظن 
كاف» ولذلك لو قال لوكيله: بع غافاً لسواده وقس عليه كل أسود لم ينفذ» 
ولو قاله الشارع نفذ إتفاقاً قر نقلي مها عدم للا افا اده 
لفط التو وانما يطلب فائدة التخصيص» ولو كان اللفظ ظاهرا فيه لوجب 
عتقه وما ذكروه في الوكيل ممنوع . قالوا: ذكر العلة يفيد التعميم عندها عرفاًء 
كقول الأب : لا تأكل هذا فإنه مسمومء » فانه يفهم منه المنع من كل مسمومء 
وأجيب: بأن ذلك لقرينة شفقة الأب بخلاف إيجاب الله وتحرمه. فإنه قد 
يفرق بين المثلين ويجمع بين امختلفين في الحكم . قالوا لوم كن عدوم 
يكن له فائدة. وكان ذكر المحل كافياًء ولكان هيدا . نواحيت + ين «فاتداثه 
تعقل المعنى فيه ولا يكون للتعميم إلا بدليل . قالوا: : يفهم من تحرم اللأفيف 
تحرم الضرب لا كان ذلك إماء إلى العلة فالنص علها أولى. وأجيب: بأن 
ذلك مستفاد من اللفظ بالقرينة الدالة من سياق الكلام في اكرام الوالدين» 
ولذلك كان أولى من محرد ذكر العلة. قالوا: لو قال: الاسكار علة التحريم 
لعمء فكذلك هذا. أجيب: بأن هذا حكم بعموم العلة, فليست الخمرة أولى 
من النبيذ البصري, من تصدق على فقير لفقره لم يدل على التصدق على كل 
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فقي ومن ترك أكل شيء لكونه سماً أو مؤذياً دل على تركه كل مسموم ومؤذ . 
وأحيت : يأن ذلك. لقرينة التأذي» والا فلا بعد أن يحرم الله الخمر لشدته 
خاصة دون غيره أو لعلمه باشتماله على قوة داعية لا يدركها البشر. 

مسألة: القياشس جارف 'الخدوه والكفارات حلفا الحسية: 

44 أن ادلي هي سن رايف] اقائه وقحدة و اتير والقياض': وأضدا: 
فإن الظن الحاصل فيه كغيره. وقد علم أن الحكم لأجله فوجب الحكم فيه. 
وأحيية بأل إذا فهمت العلة وجب ما في الأصل» كالقتل بالمثقل» وقطع 
النتاش . قالوا: يحتمل الخطأ فيمتنع القياس لقوله «ادرؤا الحدود بالشهيات» 
ورد بخبر الواحد والشهادة. 

مسألة : الصحيح أنه لا يصح القياس في الأسباب. 

لنا: لو ثبت لثبت بالمرسل لأن الفرض تغاير الوصفين ولا أصل يشهد 
لوصف الفرع» وأيضاً: لوثبت لثبت القياس من غير تحقيق المناط في الفرع, لأن 
الفرض اختلااف الوصفين ولا قطع ولا ظن بتساوي المصلحتين مع اختلاف 
الوصفين. وأيضاً فإن الجامع بين الوصفين إما الحكمة أو ضابط لماء فإن كان 
الأ ول على القول بصحته, فقد استغنى عن الوصفين وصار القياس في حكم 
المرتب على الححمة. وان كان الثاني: فالضابط هو المعتبر أيضاً ولا نظر في 
الوصفين, وإن كان بغير جامع كان فاسداً. قالوا: قد ثبت قياس المثقل على 
الحدد, واللواط على الزنا. وأجيب: بأن ذلك ليس من قبيل قياس الأسباب» 
في وجوب الحد بجامع إيلاج فرج في فرج» وهو سبب واحد وعلى ذلك ما يرد 
في مثله . 

مسألة : لا يجري القياس في جميع الأحكام خلافاً لشذوذ. 

ندا أنه قد ثبت ما لا يعقل معناه» كضرب الدية ونحوهاء والقياس فرع 
المعنى . وأيضاً: لوجرى في كل حكم لجرى في الأصل ثم يتساسل وهو باطل» 
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وأيضاً فقد بيّنا امتناعه في الأسباب والشروط . قالوا: الأحكام متماثلة وما جاز 
على بعض المتماثلات جاز على البائي» وأجيب : بأنه قد يجوز لبعض الأنواع ما . 
متنع على بعضها لخصائصها بخلاف ما كان للمشترك بينها . 


الاعتراضات : 


وهي راجعة إلى منع ومعارضة» وإلا لم تسمع للزوم الصحة» وهي خمسة 
وعشروت : 

الأول: الاستفسار؛ وهو طلب شرح دلالة اللفظ إن كان محملاً أو غريباً . 
قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام. وبيان الاحتمال 
والغرابة عل المعترض دفعاً للانتشار, ولأن الأصل عدم الإجال ولا يلزم بياد 
التساوي لعسر بيات عدم التفاوت» ولو قال: التفاوت يستدعي ييا بأمر 
والأصل عدمه كان كافياً. وجوابه: بيان شهرته, فلا غرابة أو ظهوره في 
مقصوده بالنقل أو بالعرف أو بالقرائن المضمومة معه, فلا إجمال أو تفسيره» 
وإن عجز عن ذلك, ولو قال: الاجمال على خلاف الدليل فيلزم ظهوره في 
أحدهما للاتفاق على أنه غير ظاهر في الآخر, وان لزم التجوز لأن التجوز أخف 
على ما تقدم فيها لكان وجهاًء فأن فسر لفظه بما لا يحتمله لغة, فالصحيح لا 
يقبل لآنه يؤدي إلى الخبط واللعب. 

الثاني : فساد الاعتبار؛ وهو أن يكون القياس مخالفاً للنص لامتناع 
الاحتجاج به حينئذ» وجوابه : : إما الطعن في مستند النص» أو منع الظهور, رأوا 
التأويل» أو القول بالموجب» أو المعارضة بنص آخرء ليسلم القياس أو يبين أن 
هذا القياس مترجح على النص ما تقدم مثل: ذبح صدر من أهله في مله 
كذ بح ناسي التسمية فيورد «إولا تأكلوا» فيقوله مؤول بذ بح عبدة الآ وثان بدليل 
ع ل ل ب ارس رلك حرم نفد انان 
امحصص باتفاق» فإت أبدى فارق فهو من المعارضة. 

الثالث: فساد الوضع ؛ وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو اجماع في 

نقيض الحكم مثل: مسح قيس فيه التكرار كالاستطابة» فيرد أن المسح معتبر 


ل 


في كراهية التكرار على الخف بإجماع, وجوابه : ببيان مانع فيا أبداه, وهو كونه 
حقاً لتعرضه للتلف» وهو نقض إلا أنه في النقيض, فان ذكره بأصله مستدلاً 
فهو القلب, فان بِّن أن الوصف مناسب لنقيض الحكم من غير أصل من 
الوجه المدعى» فهو القدح في المناسبة ومن غيره لا يقدح» إذ قد يكون للوصف 
جهتان» ككون امحل مشتبى يناسب الإباحة لاراحة الخاطر والتحريم لقطع 
أطماع النفس . 

الرابع : منع حكم الأصل كما لوقال الشافعي : مائع لا يرفع الحدث» فلا 
يطهر الخبث كالدهن, ا حكم الأصل » موقد اختلف في الانقطاع بذلك» 
فقيل : ينقطع» لأنه منتقل إلى الدلالة على حكم الأصل» وقيل : لاء لأنه إنا 
أنشأ دليله على حكم الفرع فنع مقدمة فله إثباتها وهو الصحيح» كمنع. وجود 
علة الأصل» ومنع كونها علة ومنع وجودها في الفرع, ولا يعد منقطعاً باجماع, 
واختار الغزالي اتباع عرف المكان, وقال الشيرازي: لا يفتقر إلى دلالة» لأنه 
يقول: :إغا فتاهل أصل 6 وهو يغيد الأنة إن قميد. إثزاته. لنقييه فلك وعه 
المناظرة» وإن قصد إثباته على خصمه فلا يستقع مع منع حكم الأصل ء ؛ نعم . 
لو كان الأصل بلفظ عام م: منقسم إلى مسلم وممنوع » فله أن يقول : إما قست على 
سلوج كنا لوزقال + أردك الدهن النجس, ثم إذا دل على موقع المنع, فلا 
يكون المعترض مجرده منقطعاً » بل له أن يعترض على دليل المنع على الحتارء 
لأنه لا يلزم من صورة دليل صحته., والانقطاع إنها يتحقق بالعجز عما يحاوله 
كل منها نفياً واثباتاً . قالوا: يؤدي إلى التطويل فيا هو خارج عن المقصود 
الأصلي ع واجيب: بأنه ليس بخارج . 

الخامس : التقسيم ؛ وهو كون اللفظ متردداً بين احتمالين. أحدهما : ممنوع , 
والآخر مسلمء ولكنه غير موجودء كقوهم في بيع الخيار وجد سبب ثبوت 
الملك؛ وتبين وجود السبب بالبيع الصادر من الأهل في الحل, فنقول: السبب 
مطلق بيع أو بيع لا شرط فيه. الأول: ممنوع. والثاني: مسلمء وبيان 
الاحتمال على المعترض كما تقدم, والصحيح أن التقسيم واردء وإن اشتركا في 
التسليم إذا اختلفا فيا يرد علهها من القوادح. وجوابه: أما يبين أنه لما قصده 


ادحا 


حقيقة وقد تقدم مثلهء أو يبين إحتمالا آخر هو المقصود ما لم يكن في التقسيم 
إما كذا أو لا. وليس منه. قولهم في الملتجىء إلى الحرم وجد سبب استيفاء 
القصاص » فيجب متى إذا وجد المانع أو إذا لم يوجد الأول ممنوع لأنه إذا اقتصر 
عليه فحاصله طلب بياك انتفاء الموانع وهو غير لازم» وان بيّن وجود المانع 
فحاصله المعارضة . 


السادس : منع وجود المدعى علة ني الأصل, كما لو قال الشافعي في جلد 
الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعاء فلا يطهر جلده بالدباغ كالختزير 
فيمنع ذلك» وجوابه : بإئبات ذلك بدليل من عقل وحس أو شرع . 


السابع : منع كونه علة,» وهو من أعظم الأسئلة لعموم وروده وتشعب 
مسالك اثباته وامتار: قبوله لأنه لولم يقبل لأدى إلى القسك بكل طردي وهو 
باطل قطعاء وأيضاً: فإن القياس لم يثبت إلا فيا تغبت عليته شرعا ولم تثبت 
فلا يقبت. قالوا: القياس, رد فرع إلى أصل بجامع, وقد أتى به فعلى المعترض 
القدح. وأجيب: بأن المعنى بجامع يغلب على الظنَ صحته. قالوا: عجز 
المعترض دليل صحته» فال منع مع دليل الصحة غير مقبول. ورد بأنه يلزم أن 
يصح كل دليل لعجز المعترض » وجوابه: بأحد الطرق فيرد على كل مها ما هو 
شرط» فعلى ظاهر الكتاب الإججمال والتأو يل والمعارضة» والقول بالموجب؛ وعلى 
السنة ذلك والطعن بأنه مرسل أو موقوف . وفي رواية: بضعفه, أو قول شيخه لم 
يروه عن » وغير ذلك مما تقدم, وعلى تخريج المناظر ما يأتي . 


الثامن : عدم التأثر؛ وهو إبداء وصف 5 الدليل مستغق عنه وقسم اررئقة 


عدم التأثير في الوصف بأن يكون طردياًء كقوهم في الصبح: صلاة لا يجوز 
قصرهاء فلا تقدم عن وقتها كالمغرب, فإن عدم. القصر طردي بالنسبة إلى نفي 
التقديم ع وحاصله طلب المناسية» وسؤال المطالبة مغن عنه . 


الثاني: عدم التأثير في الأصل بأن يكون مستغنى عنه في الأصل». كقوهم 


حل 


في بيع الغائب: مبيع غير مرثئي فلا يصحء كالطير في الواء, فإن العجز عن 
التسلم مستقبل وخاصله المعارضة في الأصل . 

الثالث: عدم التأثير في الحكم وهو ذكر وصف لا تأثير له في الحكم. 
كقولهم في المرتدين يتلفون الأموال مشركون. أتلفوا أموالنا في دار الحرب» فلا 
ضمان كالحربي, فإن دار الحرب وغيرها سواء عندهم وحاصله عدم التأثير في 
الوصف إن كان طردياً, وسؤال»الالغاء ان كان غير طردي. 


الرابع : عدم التأثير في محل النزاع» كا لو قال في ولاية المرأة: زوجت 
نفسهاء فلا يصح كما لو زوجت من غير كفء, فالتزاع واقع في تزوتها 
للكفء وغير الكفء, وهو كالثاني» وكل فرض جعل وصفاً في العلة مع 
اعترافه بطرده مردود عند المناظرين بخلاف غيره على الختار فببها . 


التاسع : القدح في المناسنبة بأنه يلزم من ترتيب الحكم عليه مفسدة مساو ية 
أو راجحة» وجوابه: بيان الترجيح تفضيلاً أو اجمالاً كما سبق. 


العاشر: القدح ني افضاء الحكم إلى المقصودء كرا لو علل حرمة المصاهرة 
على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور, فإذا تابد إنسد باب 
الطمع المفضي إلى مقدمات الحم, والنظر المفضية إلى ذلك» فيقول المعترض : 
الحكم غير مفض إلى ذلك, لأن سد باب النكاح أفضى إلى الفجور, والنفس 
مائلة إلى الممنوع. وجوابه: أن التأبيد بمنع عادة من النظر بشهوة والعادي 
كالطبيعي كالأمهات والأخوات. شْ 

الحادي عشر: كون الوصف خفياً, كا لو علل الرضى والقصد والختي لا 
يعرف التي » وجوابه : ضبطه مما يدل عليه من الصيغ والأفعال. ش 

الثافي عشر: كونه غير منضبط. كالتعليل بالحكم والمقاصد كالحرج 
والمشقة والزجرء فانها تختلف باختلاف الأشخاص ولا زمان والأحوال» ودأب 
الشارع في مثله المظان دفعاً للعسرء والاضطراب في الأحكام, وتجرافة راكد 
منضبط بنفسه أو بضابط كضبط الحرج بالسفر ونحوه. 
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الثالث عشر: النقض؛ وقد تقدم, وني تمكين المعترض من الدلالة على 
وجود العلة عند منع المستدل . ثالثها : يمكن ما لم يكن حكا شرعياًء ورابعها : 
يمكن إذا لم يتعين له طريق أولى بالقدح منه. قالوا: ولودل المستدل على وجود 
العلة بدليل موجود في محل النقض فنقض المعترض» فنع المستدل وجودهاء 
فقال المعترض» فإذا ينتقض دليلك علها لم يسمع لآنه انتقال من نقض العلة 
إلى نقض دليلهاء وفيه نظر. نعم . لو قال يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض 
دليلها كان متجهاً. ولو منع المستدل تخلف الحكم فني تمكين المعترض من 
الاستدلال مكن إذا لم يتعين أولى منه. والمختار: لا يجب الإحتراز من النقض . 
وثالتها؟ يحت إلا المستكدياتت. 


لنا: أنه انما سثئل عن الدليل وانتفاء المعارض ليس من الدليل» وأيضاً : 
فانه واردء وإن احترز اتفاقاً فلا حاجة إليه. الموجب لولم يحترز لاقتصر على 
جزء العلة لأن ما به الاحتراز جزءها عنده, والمفصل: رأى أن الننى في غير 
المستثنيات جزء فيرجع النزاع لفظياًء وجواب النقيض ببيان معارض اقتضى 
نقيض الحكم أو خلافه لمصلحة أولى تفوت لولا الاستثناء كالعرايا» وضرب 
الدية على العاقلة» أو لدفع مفسدة آكدء كحل الميتة للمضطر وإلا بطل 
التغليل, لأن انتفاء الحكم إذا لم يظهر مانع لعدم المقتضى كا تقدم إلا أن 
يكون التعليل بظاهر عام فيبق فيا وراء النقض ونحكم بتقدير المانع ولا يبطل 
دليل العلة بغير ثبت. 

الرابع عشر: الكسر؛ وهو نقيض المعنى وقد تقدم مثله, والكلام عند منع 
المستدل وجود المعنى. أو منع تخلف الحكم, والخلاف فيه وني تمكين المعترض 
كالنقض . 

الخامس عشر: المعارضة, في الأصل معنى آخر إما مستقل كمعارضة 
الطعم بالكيل أو بالقوت ني تعليل ربا الفضل في البرء أو غير مستقل كمعارضة 
القتل العمد العدوان بالخارج , وامختار قبوها . 

لنا: لولم تكن مقبولة لم بمنع التحكمء لأن المدعي علة ليس بأولى بالجزئية 
أو بالاستقلال من وصف المعارضة» فان رجح بتوسعة الحكم منع الدلالة» ولو 
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سلم عورض بأن الأصل انتفاء الأحكامء وأيضاً: فها ثبت من أن مباحث 
الصحابة كانت جمعاً وفرقاً لأنها إما فرق أو مستلزم. قالوا: لو قبل لامتنع تعليل 
الحكم بعلتين, لأن استقلالما لمناسبة تستلزم استقلالما بالاعتبار فهها علتان» 
ورد بأن الحكم باستقلالم| بالاعتبار تحكم باطل, كما لو أعطى قريباً عالمأًء 
وفي توظيف بيان نني الوصف عن الفرع . ثالثها : ان صرح بالفرق وظف . 

لنا: انه إذا لم يصرح بالفرق فقد ذكر ما لا ينتبض ما ذكره المستدل معه 
علة مستقلة, وان صرح فلا بد من الوفاء بما صرح به. قالوا: القصد الفرق فلا 
بد من بيانه. وأجيب: بأنه لا يتعين. قال الآخرون: الغرض صد المستدل عما 
علل بهء وذلك مستقل دونه, وأجيب: بصحته ما لم يصرح» والصحيح لا 
يحتاج إلى أصل خلافاً لبعضهم, لأن حاصله نني الحكم لعدم العلة» وذلك 
مستقل بنفسه» وأيضاً : فان الغرض صد المستدل عن التعليل به وذلك حاصل 
بدونه وأيضاً: فإن أصل المستدل أصلهء فا شهد للمستدل يشهد للمعترض» 
واختلف في جواز تعدد الأصول فقيل : هو أقوى في افادة الظن» وقيل: يؤدي 
إلى النشر والخبطء والمجوزون اختلفوا في جواز الاقتصار في المعارضة على أصل 
واحد, ثم اختلفوا في جواز اقتصار المستدل على أصل واحدء وجواب المعارضة 
إما بمنع وجود الوصف في الأصل أو المطالبة بتأثيره إن كان المستدل أثبته بالمناسبة 
أؤ الشنيه لا بالسبرء أو بمنع ظهوره أو ضبطه وبيان أنه عدم معارض في الفرع, 
كقولهم في المكره قتل عمد عدوان, كامختار فيعرض و يوصف الطواعية» 
فيجيب بأنه عدم الإكراه المناسب نقيض. الحكمء وذلك طرد أو يبِيّن كونه 
ملغى مطلقاً كالطول والقصرء أو ملغى في جنس ذلك الحكم كالذكورة في 
باب العتق. أو يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهرء أو اماء أو إجماع 
كمعارضة الحنى قتل المرتد بالكفر بعد الإيمان بالرجولية» فانها مظنة جره 
لقعا ملقو . شرل بإوارة .ولا كاه لسارو قن متترقن ١‏ الأب اق 
وكمعارضة الطعم بالكيل فيلغيه بقوله : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» 
ولا يكني اثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة أخرى تخلفهاء كما أن الميراث 
سبب ويخلفه الملك واهبة وغيرهاء وكذلك لو أبدى المعترض وصفاً آخر فيا 
أنداه بخلفه فسد الغاؤه» و يسمى تعدد الوضع لأن العلة تعددت بأصلين» كما 
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لو قال: «في أمان العبد أمان صدر من مسلم عاقل» فيصح كأمان الحر لأنها 
مظنتان لاظهار مصالح الإيمان والهداية» فيعترض بالحرية فانها مظنة فراغ البال 
للنظر في المصالحء فلها زيادة في الكمال, فيلغيه بأمان العبد المأذون له في 
القتال فيقول: المعترض كونه مأذوناً مظنة لبذل وسعه في النظر أو لعلم السبيد 
بصلاحيته» وجوابه الغاؤه إلى أن يقف أحدهما ولا يفيد الاإلغاء بضعف ال معنى 
مع تسليم المظنة, كما لو علل المرتد بالردة فيعترض بالرجولية, فانها مظنة الاإقدام 
على القتل» فيلغيها بالمقطوع اليدين, ولا يكنى رجحان ما عينه المستدل على ما 
عورض به وإن كان فيه إيطال استقلاله لمرجوحيته لإحتمال الحرية ولا بعد 
في ترجيح بعض الأجزاء على بعض فيجيء التحكم, وكذلك لو كان ما عينه 
المستدل متعدياً والآخر قاصر البقاء التحكم, لأنها إن رجحت باعتبار الاتساع 
والاتفاق رجحت الأخرى باعتبار موافقة النني الأصلٍ و باعتبار عا لما معا . 
السادس عشر: التركيب: وقد تقدم . 


السابع عشر: التعدية : وهو بيان وصفب في الأصل عدى إلى الفرع مختلف 
فيه» كيا لو قال الشافعي في إجبار البكر البالغ بكر فجاز إجبارهاء كالبكر 
الصغيزة فعورض بالصغرة» فانه متعد إلى الثيب الصغيرة» وهو نوع من 
المعارضة فلا وجه لا يراده. 

الثامن عشر: منع وجود الوصف في الفرع مثل قولهم في العبد أمان صدر 
من أهله في محله. كالعبد المأذون له في الحرب فيمنع الأهلية, وجوابه: ببيان 
وجود ما عناه بالأهلية. كجواب منعه في الأصل ٠.‏ والصحيح منع السائل من 
تقريره لأن المستدل مدع فعليه اثباته, ولأنه ينتشر. قالوا في تقريره: رفع يوهم 
الثبوت. أجيب: بأنه يتعين بالقدح في دليله وجوازه كمنعه في الأصل . 

التاسع عشر: المعارضة في الفرع مما يقتضي نقيض الحكم المستدل إما 
بنص» أو إجماع ظاهرء أو بوجود مانع, أو بفوات شرط على نحو طرق اثبات 
العلة» واختار قبوله, لأنه من اهوادم» فلو لم يقبل لاختلت فائدة التناظر. 
قالوا: فيه قلب التناظر لأنه استدلال, ورد بان القصد الهدمء وجوابه بكل ما 
يعترض به على المستدل» وامختار قبول الترجيح أيضاً, لأنه إذا ترجح تعين 
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العمل به, وهو المقصود, والختار أنه لا يجب الإماء إلى الترجيح في الدليل لأن 
المطلوب منه الدليل» وقد ذكره. قالوا: يتوقف الدليل عليه فكان منه. ورد 
بأن الترجيح من توابع المعارضة لدفعها لا من الدليل. 

العشرون: الفرق ؛ وهو في التحقيق لا يمخرج عن المعارضة في الأصل أو في 
الفرع. وقال بعض المتقدمين: مجموع الأمرين, وقال بعضهم : هو بيان وصف 
في الأصل مفقود في الفرع , فهو معارضة في الأصل . 

الحادي والعشرون: اختلاف الضابط في الأصل والفرع مثل قولنا: في 
الشتهود تبميوا" إل القدل: عمد عدؤانا فرهب: التفيافين. كاللمكرف فيال 
الضابط في الأصل الإكراه» وني الفرع الشهادة, واذا اختلفا لم يتحقق 
التساوي. لجواز أن يكون إفضاء الأصل أرجحء فلا الحاق. وحوابه: يأن 
الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا أو بأن افضاءه إلى الفرع مثله 
أو أرجح. كرا لو كان أصله المغري للحيوان, فإن انبعاث المكره على القتل 
طلباً لخلاص نفسه أغلب من انبعاث الحيوان بالاغراء بسبب نفرته وعدم 
علمه» ولا يضر اخختلااف أصلي التسبب» فانه اختلاف أصل وفرع كما يقاس 
الإرث في طلاق المريض على حرماث القاتل الارث» ولا يفيد ان التفاوت فيها 
ملغى لحفظ النفسء كا ألغى التفاوت بين قطع الأثملة وحز الرقبةء فانه لا 
.يلزم من الغاء تفاوت الغاء كل تفاوت ىما ألغى التفاوت بين العالم والجاهل» 
. ولم يلغ بين الحر والعبد. 

الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحةء كا لو قال الشافعي في 
اللائط : أولج فرجاً في فرج مشتبي طبعاً محرماً شرعاًء فوجب الحد كالزناء 
فيقال: الحكمة في الفرع الصيانة عن رذيلة اللواطء وفي الأصل دفع محذور 
اختلاط الأنساب المفضي الى تضييع الأطفال» فلا يبعد تفاوتها في نظر الشرعء 
وجوابه: حذف خصوص الأصل بطريق من طرق الحذف المتقدمة . 

الثالث والعشرون: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبيع على النكاح» 
وجوابه: ببيان اتحاد الحكم بأنه الصحة مثلاً, وإن الاختلاف عائد إلى انحل 
الذي هو شرط في القياس لا قادح . 
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الرابع والعشرون: التَنْب والكسر, فالقلبء قلب العلة بكاهاء والكسر 
قلب تحزيهاء وإلا فهو محض معارضة. والقلب ثلاثة أقسام: قلب لتصحيح 
مذهبه» وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا وبالالتزام. 

الأول: كقول الحنق في الاعتكاف لبث محض» فلا يكون قربة بنفسه 
كالوقوف بعرفة» فيقول: لبث محض» فلا يشترط الصوم في صحتهء كالوقوف 
بعرفة» وكذ لك قول الشافعي في إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل الصلاة» فلا 
تجوز بغير الماء كطهارة القديفاء فيقول : فيصح بغير الماء كطهارة الحدث. 

اذ كقول الحنني في مسح الرأس عضو من أعضاء الوضوءء فلا يكتني 
فيه بأقل ما ينطلق عليه الإسم كسائر. الأعضاءء فيقول: فلا يتقدر بالربع 
كسائر الاعضاء. 

الثالث: كقول الحنني في بيع الغائب عقد معاوضة, فيصح مع الجهل 
با معوض كا لنكاح » فيقول : فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح لأن من قال 
بالصحة قال بخيار الرؤية» فخيار الرؤية لازمء فإذا انتى انتنى الملزوم» والحق 
إنه نوع معارضة» والمختار: قبوله والاشتراك في الأصل في جامع أكد في 
المناقضة, لأنه مانع للمستدل من الترجيح» وأما القلب بحزء العلة فقد يسمى 
كسراً وقد تقدم . 

الخامس والعشرون: القول بالموجب وحقيقته تسلم الدليل مع بقاء 
النزاع» وهو ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يستنتجه أمراً يتوهم أنه محل الخلاف أو ملازمه» كقول 
الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالباء فلا ينافي وجوب القصاص 
كحرقه. فيقول بموجبهء فإن النزاع في وجوب القصاص», وليس هو عدم 
المنافاة, وملازمه إذ قد يكون الوصف لا يناني الحكم ولا يقتضيه . 

الثاني: أن يستنتجه إبطال ما يظنه مأخذاً للخصم» كقول الشافعي في 
استيلاد جارية الابن وجوب القيمة لا يمنع من إيجاب المهرء كأحد الشريكين» 
وني المثقل التفاوت في الوسيلة لا بمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه» فنقول 
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موجبه, فإنه لا يلزم من إبطال مانع إبطال كل مانع, ووجود كل شرطع 
ووحود ا مقتضي » ولا بلزمه إبداء مذهيه على الصحيح » لأنه مصدق» وأكار 
القول بالموجب في مثل ذلك إذ قد يق الأخذ كثيراً وقلّ أن يخي محل 
الخلاف . 


الثالث: أن يسكت عن الصغرى وه غير مشهورة كقول الشافعي في 
النقان الرشيية إل الننذحا المع ري "ره الذي" كا لطبلا «وولساكات نم 
قولف والوظتوة قر تتقول: مجه ولو 3 كزها :1 يرفد.إلا. كنع . “قالوال:: بوفيه 
انقطاع أحدهما وهو بعيد في الثالث لأن كلا كيرا أراد غير مراد الآخر» وجواب 
الأول أن يبين أنه حل النزاع , أو أن محل النزاع لازم منهء كما لو كان الحكم 
لا يحور قتل المسلم بالذمي, فقال بالممحب أنه لا يجوز ولكنه يجب فيقول المعنى 
بننى الجواز لزوم التبعية يفعله.: و يلزم منه نفي الوجوب أو يبين أن لفظه ظاهر 
فيا قصده أو عام أو مطلق, فلا يستقيم القول بموجبه. وعن الثاني نحوه, وعن 
الثالث بأن حذف إحدى المقدمتين غير بدع, و يرد على قياس الدلالة كما يرد 
على قياس العلة سوى ما يتعلق ممناسبة الوصف الجامع, لأن الجامع فيه ليس 
بعلة والقياس في معنى الأصل كذلك, لأنه لم يذكر فيه جامع ولا يرد عليه 
أيضاً الأسئلة على نفس الوصف الجامع, ويختص قياس الدلالة بسؤال آخر: 
إذا كان الجامع أحد موجبي الأصل. كقوله في مسألة الأ يدي باليد أحد موجبي 
الأصل. وهو النفس». فيجب بدليل الموجب الثاني وقرره بأآن الدية احد 
الموجبين ني الأصل» وهي ثابتة في الفرع على الجميع» فيلزم الموجب الآخر وهو 
القصاص على الجميع, لأن العلة إن كانت واحدة فواضح » وإن كانت متعددة 
فلازم الحكنين في الأصل دليل يلازم العلتين فيقول المعترض: إن إنحدت في | 
الأصل فلا بمتنع ثبوت ما ثبت في الفرع بأخرى, وهو الأ ولى لما فيه من تكثير 
مدارك الحكمء فلا يلزم الموجب الآخر من علة الأصل لجواز عدم اقتضاء علة 
الفرع لهء وإن تعددت في الأصل وتلازمت» فلا بمتنع ثبوت ما ثبت في الفرع 
بأخرى. وهو الأولء فلا يلزم من التلازم في الأصل التلازم في الفرعء 
وحوائه::. أن توت أخن الحكمين في الفرع لد هرا على علته في الأصل إذ 
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الأصل عدم أخرى, والأأول معارض بأولوية الاتحاد لما فيه من الانعكاس 
المعقود مع التعدد فإن عورض بأن الأصل أيضاً عدم علة الأصل في الفرع . 
أجيب : بأن كون العلة متعدية أولى من كونها قاصرة. 

والاعتراضات من جنس واحد كالنقوض والمعارضات في الأصل أو الفرع 
متفق على إيرادها جملة, إذ لا انتقال, وإن كانت من أجناس مختلفة» كال منع 
والمطالية والنقض والمعارضة ونحوه,» وهي غير مرتبة لم يخالف في الجمع بينها إلا 
أهل سمرقند, فإنهم أوجبوا سؤالاً واحداً لما فيه من الخبط, و يلزمهم ما كان 
هن ديد واحدء وإن كانت مترتبة فقد منع من الجمع بينها الأكارء لآن 
الثاني يه ن تسلم الأولء فلا يستحق إلا جواباً واحداً, والمختار» جوازه» 
لأن المعنى عل تسليمه تقديراً لا تحقيقاً فلا بد من الترتيب» وإلا كان منعاً بعد 
تسلم » والاستفسار مقدم أن من ١‏ يعرف مدلول اللفظ م يعرف ما يتوجه 
عليه, ثم فساد الاعتبار لأنه نظر في فساده من حيث الجملة ثم فساد الوضع, 
لأنه أخص مما قبله والنظر في الأعم مقدم, ثم منع حكم الأصل لأنه مقدم على 
النظر في العلة لاستنباطها منهء وعلى فرعه, ثم منع وجود المدعي علة في 
الأصل» ثم ما يتعلق عليه الوصف لأنه فرع ثبوته كالمطالبة وعدم التأثير والقدح 
قي 5 والتقسيم وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط» وكون الحكم لا 
يفضي إلى المقصود ثم النقض ثم الكسر, لأنه معارض لدليل العلة» ثم المعارضة 
في الأصل لأنه معارض لنفس العلية, لأن النقض يقصد به إبطال العله 
والمعارضة يقصد بها إبطال الاستقلال» ثم التعدية والتركيب لأنها ترجع إلى 
معارضة في الأصل, ثم ما يتعلق بالفرع كمنع العلة في الفرع ومخالفة حكله 
لحكم الأصل, ومخالفته في الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع والقلب» ثم 
القول بالموجب لتضمنه تسلم الدليل. 
الاستدلال: 


يطلق عموماً على ذكر الدليل» وخصوصاً على نوع خاص من الأدلة, وهو 
المطلوب. فقيل: كل دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة» فيكون نفي 
الفارق استدلالاً» وأما نحو وجد السبب ووجد المانع وفق الشرطء فقد قيل: 


ين 


<< 


ليس بدليل, لأنه في معنى فيه دليل» وقيل: دليل لأنه يلزم من ثبوته ثبوت 
الدلول: وها يذكن :دليل ثبوته كالمقدمات» وعلى أنه دليل قيل: استدلال» 
وقيل: إن أثبت بغير الثلاثة وهو الصحيحء وهوثلاثة أقسام: تلازم بين حكمين 
من غير تعيين علة, واستصحاب» وشرع من قبلنا . 

فالا ول : ملازمة بين ثبوتين أو نفيين» أو ثبوت ونفي» أو نفي وثبوت » 
وحاصله راجع إلى المتلازمين في الأولين والمنافيين في الآخرين» وشرط 
القسمين أن لا يكون كل واحد أخص من وجه كالأسود والمسافر, والصلاة) 
والفاتحة, ثم إن كان المتلازمان طرداً وعكساً, كالجسم والتأليف جرى فبيما 
الأولان طرداً وعكساً, وإن كان طردا إلا عكنا كالجسم والحدوث جرى فيا 
الثبوتان بتقديم الأخص و«النفيان بتأخيره» لاستلزام الأخص الأعم فيهماء وإث 
كان المتنافيان إثباتاً ونفياً كالحدوث مع وجود البقاء جرى فيها| القسما 
الآخران طرداً وعكساً, فإن كانا إثباتاً كالتأليف والقدم جرى فيه الثبوت» ثم 
النفي على التقديم والتأخير فهماء فإن كانا نفياً كالأساس والخلل جرى فيها 
النني » » ثم الثبوت على التقديم والتأخير فيههما مثال الأول في الأحكام : : من صح 
طلاقه صح ظهاره, و يثبت بالطرد) ويقوى بالعكس » أو بشبوت أحد الأثرين 
على ثبوت الآخر أو به على ثبوت المؤثرء أو بثبوت المؤثر على ثبوت الآخر ولا 
يعن المؤثرء فيكون انتقالاً إلى قياس العلة. 


الثاني : لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم » و ثبت بالطرد والعكس . 
وبانتفاء أحد الأمرين على انتفاء الآخر و بانتفائه على انتفاء المؤثر و بالعكس . 

الغالث : ما كان مباحاً لا يكون محرماً . 

الرابع : م لا يكون جائزاً يكون حراماً» و يقبتان بشبوت التنافي بينها أو 
بين لوازمهها » ويرد على الجميع منع الآ ول وتسليمها ومنع الثانية . 
الاستصحاب : 

الور امس كارن والصيرفي والغزالي وغيرهم: على صحته» وأكثر 
الحنفية وأبو الحسين: على بطلانه. 


ل 


نا أن ما تحقق وجوده أو عدمه في حال من الأحوال, ولم يطرأ معارض 
قطعي أو ظني » فإنه يستلزم ظن بقائه والظن حجة شرعية كما سبقء وبيان 
استلزام الظن من وجوه: 

منها: لو شك في حصول الزوجية ابتداء لحرم عليه الاستمتاع» ولوشك في 
بقائها جاز له الاستمتاع, ولولم يكن الأصل في كل متحقق دوامه للزم استواء 
الحالين في التحريم والجوازء وهو خلاف الإجماع . 


الثاني: لولاا حصول الظنّ لما ساغ للعاقل مراسلة من مرت عليه سنون 
متطاولة » وإرسال الودائع والقراض والديون وغيرهاء ولولا الظنَّ عد سفياً. 


الثالث: أن البقاء يقتضي الزمان المستقبل ومقارنة النافي له من وجود أو 
عدم والتغيير يقتضيها والبدل وحصول ما يقضي أمرين أغلب مما يقتضي ذينك 
الأمرين. وثالثاً قالوا: لو كان الأصل في كل شيء استمراره لكانت الحوادث 
على خلاف الأصل. أجيب: بآن ذلك لظروة: التسية. العارض: الموجية 
للحدوث . قالوا: الإجماع على أن بينة الإثبات مقدمة, ولو كان الأصل البقاء 
لكانت بينة النفي أول لاعتضادها بالأصل. وأجيب: بأن التقديم لا مكان 
تصديقها لا مكان اطلاع المثبت على السبب المثبت دون النافي. قالوا: 
العمومات والأقيسة لإا تنحصر ولا ظنّ في البقاء مع ذلك بخلاف ما قبل ورود 
الشرع واي : بأن الفرض بعد بحث العالم بذلك فلم يجد. 


مسألة: الختار أن استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف دليل ظاهر, 
كا لو قال الشافعي في مسألة الخارج الإجماع على أنه قبله متطهر لو صلى 
صحت صلاته, والأصل البقاء حتى يثبت المعارض والأصل عدمه. قالوا: 
الحكم بالطهارة ونحوها في محل النزاع حكم شرعي» فأما أن يكون لدليل أو 
لا. والثاني: باطل» والدليل إما نص أو قياس أو إجماع ولا شيء منها. 
وأجيب: بأن الحكم إفا يفتقر إلى دليل في ثبوته لا في بقائه ولو سلّم فالدليل 
الاستصحاب امحصل للظن كما تقدم, والدليل ما يلزم من ثبوته ثبوت المدلول . 
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شرع من قبلنا: | 

مسألة: المختار: أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل البعث متعبداً بشرع» 
ومنهم من منع ذلك ومنهم من وقف كالغزالي» ثم اختلف المثبتون» فقيل 
نوج وقيل إبراهم » وقيل موسى » وقيل عيسى» وقيل ما ثبت أنه شرع . 

لنا: أن الأحاديث متضافرة على أنه كان يتعبد,» كان يتحنث» كان 
يصل » كان يطوف» وذلك دليل التعبد, واستدل بأن من قبله كان داعياً جميع 
المكلفين, فكان داخلاً, وأجيب: بالمنع فان مثل ذلك لم يثبت . قالوا: لو كان 
متعبداً بشريعة أحد لقضت العادة بمخالطة أهلهاء ولو كان لنقل» وأجيب: 
بأن المتواتر منها لايحتاج إلى مخالطة وغيره لا يفيد فيه, وأيضاً قد تمتنع المخالطة 
لوانع » فيحمل عليها جمعاً بين الآأدلة. قالوا: لو كان لافتخر بذلك أهل تلك 
الشريعة عادة وم ككل واحنت: بأنه لم يثبت. التعيين. 

مسألة: الختار أنه بعد البعث متعبد هو وأمته ما علم أنه شرع من قبله» 
ومنع كثير من الأشعرية وامعتزلة . 

لنا: ما تقدم والأصل بقاؤهء وأيضاً: الاتفاق على الاستدلال لقوله : 
# التَفْسَ بالتفْس 21(4 الى آخرهاء وأيضاً ثبت أنه قال: «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها اذا ذكرها» وتلا قوله: « وأقِم_ الصَّلةَ لذِكْري4 22 وهي 
لموبى سياقه يدل على الاستدلال بهء وأيضاً قال: # فَبَهِدَاهُم اقتدة () 
وشرعهم من هداهمَ واستدل مثل: #اإِنا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كُمَا أؤحيتا إلى 
نُوح_* (4) وأجيب: بأن ذلك رد لإستبعاد الكفار الايحاء إلى بشرء ولو سلم 
فعناه انه تعبد ممثله لا بالا تباع» وبمثل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. 
وأجيب بأن الدين أصول التوحيد» وخص نوحاً تشريفاً وتكرماًء ولو سلم فعناه 
أنه تعبد ممثله, ومثل أن اتبع ملة ابراهم» وأجيب مثله إذ لا يقال في الفروع 
ملة الشافعي ولا دين الشافعي, ولو سلم فأحدها يعارض الآخر. قالوا: حديث 


(1) سورة المائدة, جزء من الآية: 48 . (#) سورة الأنعام, جزء من الآية: .5١‏ 
(؟) سورة طى الآأية: .١4‏ (1) سورة النساءع الآية: 15#. 
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معاذ لم يذكر فيه ذلك وصوّبه صل الله عليه وسلم, وأجيب: بأنه يحتمل انه 
تركه لأن الكتاب يشمله أو لعلة وقوعه جمعاً بين الأدلة. قالوا: لو كان لكان 
تعلمها من فروض الكفايات» ولو جبت المراجعة والبحث . وأجيبء بأن المعتبر 
فها ما ثبت بالتواتر أو بالوحي, وذلك غير محتاج إلى ما ذكر. قالوا: الاجماع 
على أن شريعته ناسخة لجميع الشرائع. أجيب: بأن معناه ناسخة لما خالفهاء 
وإلا لزم نسخ وجوب الإمان وتحريم الكفران ونحوه. 


مدهب الصحاي 


الاتفاق على أن مذهب الصحابي ليس بحجة على صحالي إماماً كان أو 
مفتياً. والمختار: أنه ليس بححة على من بعدهم أيضاًء وأحد قولي الشافعي» 
وأحد قولي أحمد, و بعض الحنفية : على أنه ححة ا القياس . وقيل: ان 
خالف القياس فهو حجة, وإلاً فلا. وقيل: الحجة في قول أبي بكر وعمر فقط . 

لنا: لا دليل يدل عليه فوجب تركه, وأيضاً: لو كان حجة على التابعين» 
لكان قول التابعين حجة على من بعدهم, لأنه لا يفيد إلا ظن قائله, واستدل 
بأن الصحابي محتبد, والخطأ عليه ممكن, فلا يجب على غيره العمل ممذهبه 
كغيره» وأجيب: بأنه لا بعد أن يكون لكونه صحابياً أثر في جعل قوله حجة 
على غير صحابي, واستدل لو كان حجة لكانت الححج متناقضة لاختلاف 
الصحابة» كمسائل الجد, وأنتٍ علي حرام وغيره. وأجيب بأنه لا تناقض مع 
الترجيح أو الوقف أو التخيير كاخبار الآحاد والأقيسة» واستدل لو كان حجة 
لجاز للمحتهد التقليد مع قمكنه, وهو ممتنع كالأصول . وأجيب: بأنه لا بمتنع أن 
يكون حجة فلا تقليد. قالوا قال الله: « تأمْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْكَ عَنٍ 
امك ١١4‏ وأجيب ما في الاجماع ولو سلم انراق جا" حدر ساي “قالز: 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر. وأجيب: بأنه لا عموم فيا يقتدى به ولو سلم فالمراد المقلدون لا 
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امجنبدون لأن خصطابه مع الصحابة وعلم أن غيرهم مثلهم. قالوا: وليّ عبد 
الرحمن علياً الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين فألى» فولى عثمان فقبل ولم ينكرء 
فدلَ انه إجماع, والفيية أن الاجماع على أن مذهب الصحالي ليس بحجة على 
الصحابي, فوجب التأو يل» فالمراد متابعتهم في السيرة والسياسة لا في المذهب. 
قالوا: قول الصحابي المخالف للقياس لا بد أن يكون عن حجة لبعده عن 
الفسق» فيازم أن تكون نقلية. وأجيب: بأن ذلك يجري في الصحالي بالنسبة 
إلى الصحابي» وني مثل مالك والشافعي أو غيرهما بالنسبة إلى غيرهم . قالوا: 
ان كان نقل فحجة, وان كان عن اجتهاد فاجتهاده مرجح على اجتباد التابعي» 
لترجحه مشاهدة التنزيل» ومعرفة التأو يل» فوجب على غيره اتباعه. وأجيب: 
بأنه لو رجح بذلك لوجب على كل محتبد ترك اجتهاده لاجتهاد إلا علم وهو 
خلاف الإجاع . 


الاستحسان 

قال به الحنفية والحنابلة, وأنكره غيرهم, حتى قال الشافعي: من استحسن 
فقد. شزع. وليس الخلاف في الاستحسان معنى فعل الواجبء والأولى فإنه 
متفق عليهء قال : 8« فَيَتِّعُونَ أحْسَتة * '١(‏ وقال : « يأَخُدُوا بِأَحْسَيهَا #4 () ولا 
بعنى ما تميل النفس اليه للاجاع إنه ليس مدرك . قال بعض الحنفية في تعريفه 
دليل ينقدح في نفس الجتبد تعسر عبارته, فقيل: إن شك في كونه دليلاً فلا 
نزاع في ءرقهء وإن تحقق فلا نزاع في القسك به فيرجع النزاع لفظيا. وقيل: هو 
العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منهء وحاصله العمل بالقياس 
الراجح , ولا نزاع فيه. وقيل: تخصيص قياس بدليل أقوى منه. وحاصله ترك 
القياس للدليل الراجح ولا نزاع فيه. 

وقال الكرخي : العدول في مسألة إلى خلاف نظائرها لوجه أقوى» وحاصله 
العمل بالدليل الراجح, ولا نزاع فيه و يدخل فيه العدول إلى التخصيص والى 
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الناسخ» وليس باستحسان عندهم, وفسره أبو الحسين بما حاصله الرجوع عن 
حكم دليل خاص إلى مقابله بدليل طاريء عليه أقوى منه ولا نزاع فيه 
فيرجع النزاع لفظياً. وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة 
الناس» كيا نقل عن الأثمة استحسان دخول الحمام من غير تقدير للياء 
المستعمل, ولا تقدير المدة» ولا عوض فيهاء وإستحسان شرب لماء من 
السقائين من غير تقدير للماء ولا عوضهء فقيل: ان ثبت دليل فلا نزاع وال 
فردود. 

لنا: ان كان الاستحسان من الأدلة المتقدمة, فلا نزاع» وإن كان من 
غيرهاء فلا دليل يدل عليه فوجب تركه. قالوا: قال واتبعوا أحسن » )١(‏ 
وأحيت: 'بأنه. له يدل .عل أن الاستحبنات دلبل ولو سلم فالمراد. الأظهز 
ولول الوا ااه "الساليون: دين فهو غك" الاعف ؟ واحننه نيان الراد 
الاجماع وإلا لزم ما رآه آحاد العوام حسناًء والاجماع لا يكون إلا عن دليل. 
قالوا: أجمعوا على دخول الحمام وشرب الماء استحساناً, فدل على انه حجة. 
وأجيب : بأن مستندهم جريان ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم مع علمه 


وتقرزيره أو غير ذلك. 


المصالح المرسلة 

وهي التي لا أصل لما والأكثر على امتناع القسك بهاء وقد عزى إلى مالك 
خلافه وهو بعيد, وقال الامام : لنا لا دليل يدل عليه فوجب تركه . قالوا: قد ثبت 
اعتبار المصالح قطعاً فها من مصلحة تقدر مما أردتموه إلا وهي من جنس المصلحة 
المعتبرة» فتكون من الملاثم » وهو ما اعتبر جنسه في جنس الحكم . وأجيب: بأنه 
ما امن مصليدة من .ذلك إلا وهن :من بحس الملغاة» فيكوت مغتيراً ملغى في 
حكم واحدء وهو محال, فلا بد من اعتبار الجنس القريب» والمراد ما لم يكن 
كذلك. 


(1) سورة الزمر, الآية: 8ه. 


الاجتباد 

لغة استفراغ الوسع في تحصيل أمر, وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع 
لتحصيل ظَنَ بحكم شرعي. والمراد بالفقيه ذو الفقه المتقدم تفسيره في 
الاصطلاح» وقد علم انجتهد وامجتهد فيه وفي صحة تحري الاجتهاد في بعض دون بعض 
خلاف . المثبت لولم يتجزأ لكان كل مجتهد يعلم الجميع» ونحن قاطعون بصحة 
قوهم لا أعلم حتى نقل عن مالك أنه سئل عن أر بعين مسألة فقال في ست 
وثلاثين مها لا أدري. وأجيب: بأن ذلك إما لتعارض الأدلة, واما للعجز عن 
المبالغة في الحال . قالوا: إذا اطلع على ما يتعلق بتلك المسألة فلا فرق بين نظره 
ونظر غيره» وأجيب: بأنه قد يكون ما ل يعلمه متعلقاً و يعتقد خلافه النافي ما 
من أمارات يقدر جهلها إلا ويجوز تعلقها بالحكم انجتبد فيه. وأجيب: بأن 
الغرض حصول جمعيها في ظنه عمن له الاهل أو بعد تحرير الأئمة الامارات وجع 
كل إلى جنسه. 

مسألة: المختار أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبداً بالاجتهاد فها لا نص 
فيه وبه قال أحمدء وأبو يوسف», وجوزه الشافعي في الرسالة وقال بعض 
الشافعية, وأبو الحسين وعبد الجبار: ممنعه وقيل: ان له الاجتهاد في الحروب 
لا في الاحكام الشرعية . 


لنا: قوله تعالى: « وَشَاورْهُمْ في الأمر 1١4‏ والمشاورة إنما تكون فيا طريقه 
الاجتهاد . وقوله : « عَفَا الله ُعَنْكَ لِمَ أَذِنْت لَهُمْ 4 29, وذلك لا يكون فيا علم 
منه بالوحى» وقوله لو استقبلت من أمري ما استدهبرت لما سقت الهدى وشبهه 
ولا يستقم فها كان بالوحي. استدل أبو يوسف بقوله لتحكم بين الناس مما 
أراك الله وقرره الفارسي فقال: أراك ههنا لا يستقم أن يكون لاراءة العين 
لاستحالته في الاحكام, ولا معنى الاعلام لوجوب ذكر المفعول الثالث لذكر 
الثاني لان المعنى بما الله أراكه لتتم الصلة, فوجب مما جعله الله لك رأيا وهو 


.١69 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة التوبة» الآية: مغ‎ 


المقصود. وأجيب: بأنه معنى الاعلام «وما» مصدرية فلا ضمير وحذف 
المفعولان» وذلك جائزى واستدل بأن الاجتهاد للحكم أكثر ثواباً بالزيادة 
المشقة, فلو لم يكن له لكان غيره مختصاً بفضيلة ليست له. وأجيب: بأنه إذا 
كان شرط الاجتباد مفقود لدرجة أعلى, فلا أثر لذلك» واستدل بأنه علم 
بطريق الاستنباط وبعده عن الخطأء فلولم يقض به لكان تاركاً حكم الله في 
ظنهء وهو حرام بالاجماع, وأجيب بأن ذلك فرع التعبد به ولو سلم أنه ليس 
فرعا فالظن مشروط بعدم معرفته بالوحي ولا شرط فلا مشروط . قالوا: قال 
« وَمَا يَنْطِقَ عَن الهَوَى « إِنْ هْوّ إلا وَحْ يُوحى 2(4 وأجيب بأن الظاهر 
أنه رد عليهم فيا يقولونه في القرآن» ولوسلم فاذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق 
الا عن وحي» قالوا: لو كان لجاز أن يخالف فيه, وأن لا يذم مخالفه, لأأنه من 
لوازم أحكام الاجتهادء وأجيب بلمنع, واذا كان الاجماع عن اجتهاد بمتنع 
مخالفته فاجتهاده أجدر. قالوا: لو كان لما تأخر في أجوبة كثير من الأحكام 
لوجوب الاجتهاد» وأجيب: بأنه يتوقف لجحواز الوحي المشروط عدمه في الاجتهاد 
أو لاستفراغ الوسع في الاجتهاد. قالوا: القافر مض اليقين يحرم عليه الظن. 
وات أنه آنا بيكوت قاذراً بعد أن يوحى اليه, والا امتنع حكمه بالشهادة 
التي لا تفيد إلآّ ظنا. 

مسألة: المختار جواز الاجتباد عقّلاً لمن عاصره مطلقاً وثالثهاء يجوز للقضاة 
في غيبته. ورابعها يجوز بإذن خاص, ثم المختار وقوعه ظناء وثالثها: الوقف 
مطلقاً. ورابعها: الوقف فيمن حضره لنا قول أبي بكر: لا ها الله إذا لايعمد 
إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. فيعطيك سلبه» فقال صلى الله 
عليه وسلم «صدق» والظاهر انه قال ذلك بالاجتهاد. 

وروي أنه حكم سعد بن معاذ في بني قريظة, فحكم بقتلهم وسبى 
ذرارهم» فقال صلى الله عليه وسلم «لقد حكقت بحكم الله من فوق سبعة 
أرفعة»» وقصة معاذ وعتاب بن أسيد حين بعثهها إلى المن. قالوا: لا يجوز 


(1) سورة النجمى الآية: “2# 4. 
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الإجتهاد مع القدرة على العلم» وأجيب: بجواز الخيرة لهم بالدليل» ولو سلم 
فالحاضر يظن أن لو كان وحي لبلغه والغائب لا يقدر, قالوا: كانوا يرجعون 
الدق ارده راعيي 13م ا يظور قم افيه وندد تباج ور ياي فلجاة 
الأمرين . 

مسألة : الاجماع على أنه ليس كل محتبد في العقليات مصيباً, وأن امخطيء 
في مخالفة ملة الاسلام مخطيء آثم . اجتبد أو لم يجتبد .. وقال الحاحظ » والعنبري : 
لا إثم عليه إذا اجتهد بخلاف المعاند» وتأوله بعضهم على نني الإثم في بعض 
الكلاميات, كنقي رؤية الباري,» وخلق القران ل يي الكفر الصريح ,» وزاد 
العنبري» فقال: كل محتّبد في العقليات مصيبء فإن أراد موافقة الاعتقاد 
للمعتقد, فخروج عن المعقول لاستلزامه اجتماع النقيضين» وإن أراد أنه أقى مما 
كلف بهء فهو قول الجاحظ وهو باطل سمعاً لا عقلا. 

لنا: أنَ اجماع المسلمين قبل ظهور امخالف على وجوب قتال الكفار مطلقاً 
وانهم من أهل النار مطلقاً من غير فرق» ولو كانوا غير آثمين لما ساغ ذلك» 
واستدل بقوله : ط فَوَيْلٌ للَذِينَ كمَرُوا ون الثار» (20, ط ويَحْسَبُونَ أنه على 
شيء 4(" لوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِئْونَ طُئعاً 04" « وذلك طَنَكُمْ 40# 
ونحوهاء وهي ظواهر لاحتمالها غير الناظر لغة. قالوا: تكليفهم نقيض اجتهادهم 
تكليف مما لا يطاق وهو ممتنع عقلاً وسمعاً كما تقدم. وأجيب : بأنه ممكن غير 
متنع عقلاً ولا عادة فليس من المسحتيل في شيء. 

مسألة: القطع أن لا إِثم على المجتهدين في الأحكام الشرعية الاجتهادية» 
وذهب بشر المريسي» وأبو بكر الأصم إلى تأثم امخطيء من غير تكفير ولا 

لنا: العلم' ضرورة بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر في الفقهيات من غير 
نكير» ولا تأثم لمعين» ولا ميهم مع القطع بأنه لو خالف أحد ني مثل العبادات 


.٠١4 سورة صء الآية: /10,, (9) سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
,98 (؟) سورة المحادلة, الآية: 186. (4؟) سوزة فصلتء الآية:‎ 
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الخمس. أو الزناء أو القتل لخطؤه وأثموه. واعترض ما اعترض به على 
القياس» كا تقدم. 

مسألة: المسألة الى لا نص فها. قال القاضى والجبائي وابنه: كل محتهد 
لسوت افر الذي ود قرو توهة اها اكد انيد برقال 
قوم: المصيب فيها واحدء ومن عداه مخطيء » 5 منهم من قال : لا دليل عليه 
وانما هو مثل دفين يصاب . وقال الأستاذ وابن فورك : عليه دليل ظني فن ظفر 
| به فهو اللصيب. وقال المريسي, والأصم: عليه دليل قطعي وامخطيء آثم» ونقل 
عن أن حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: التخطئة والتصويب» فان كان فيها 
نص فقصر في طلبه فخطيء آثم , وان لم يقصر فالصحيح مخطيء غير ثم . 

لنا: ان الاصل عدم التصويب إلا ما دل عليه دليل ولا دليل وصوّب غير 
معين للاجماع. وأيضاً: لو كان كل محتبد مصيباً لاجتمع النقيضانء, لأن 
استمرار قطعه فشروط ببقاء ظنه للاجماع على أنه لو ظنَ غيره وجب الرجوع 
فيكون ظاناً عالاً بثبيء واحد. وهو محال لا يقال الظن ينتني بالعلم, لأنا نقطع 
ببقائه, ولأنه كان يستحيل ظَنَ النقيض مع ذكره, ولا يقال باشتراك الالزامء 
لأن الاجماع على وجوب اتباع الظنَ» فيجب الفعل أو يحرم قطعاً لأنا نقول 
الظنّ متعلق بأنه الحكم المطلوب والعلم بتحريم الخالفة, فاختلف المتعلقان 
فإذا تبدل الظنّ زال شرط تحريم امخالفة . لا يقال فالظنَ متعلق بكونه دليلا 
والعلم بغبوت مدلوله بشرط استمراره, فاذا تبدل الظنَّ زال شرط ثبوت الحكم 
لأنا نقول: كونه دليلاً حكمء اذا ليه عليه وال عاز أن يكون: المتعييد ننه 
غيرهء فلا يكون كل محتهد مصيباً. واستدل بقوله: ( ودَاوْدَ وسليّمان ) إلى 
«اتتيتاها تمان 074 فتسيس سلينات يدل عل أن"الطق واحد ولخت 
بأنه مبني على المفهوم ولو سلم, فقد نقل أنه فهم سليمان النسخ لا كانا حكماً 
به» ولو سلم فيجوز أن يكون في الواقعة نص اطلع عليه سليمان فم اا 
واستدل بقوله : 9 وَمَا يَعلَمُ تأ يله إلا الله والرّاسِحُونَ في العلم_) 00 ولولا أن 
)1١(‏ سورة الأنبيا الآيتان: 238 39. 
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ثم حكما معينا لما احسن ذلك. وأجيب بأنه محمول على الامور القطعية لقوله : 
(وما يعلم) ولو سلم (فالراسخون في العلم) هم المجتهدون, فقد دل على 
تصو يب الجميع » واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا اختهد الحا كم . 
وأجيب : بالقول با موجب» لأنه لا يكون مخطياً إلا بنص أو اجماع أو قياس جلي 
وخنى بعد البحث. واستدل باطلاق الصحابة الخطأ في الاجتباد, فقد قال أبو 
بكر: أقول في الكلالة برأبي» فان يكن صواباً فن الله وإن يكن خطأ فتي ومن 
الشيطان. 


وعن عمر انه حكم بحكم, فقال رجل: هذا والله الحق, فقال عمر: إن 
عمر لا يدري أنه أصاب الحق, لكنه لم يأل جهداً. وعن علي في المرأة التي 
استحضرها عمرء فاجهضت, وقد قال له عثمان, وعبد الرحمن: انما انت 
مؤدب لا نرى عليك شيئاً إن كانا قد اجتهدا فقد أخطاء وان لم يجتهدا فقد 
غشاك. أرى عليك الدية. 


وعن عل وابن مسعود وزيد: أنهم خطأوا ابن عباس في ترك العول» 
وخطأهم ابن عباس, وقال: من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال واحد 
نصفاً ونصفاً وثلثاًء وذاك أكثر من أن يحصى وم ينكر التخطئة؛ واعترض بأنه 
قد يكون ذلك فيا يقع فيه التقصير, أو ما خالف فيه نصاً أو إجماعاً. وأجيب: 
أن التخطئة وقعت في المسائل الاجتهادية ولا تقصير في مجتهد من الصحابة وإلا 
وجب التأثيم» واستدل بأنه إن حكما لا بدليل أو حكم أحدهما بدليل» والآخر 
بغير دليل» فواضح» وإن حكما بدليلين» فإما أن يكونا متساويين أو أحدهما 
راجحا فان كان أحدهما راجحا فصاحبه المصيب» وان كانا متساويين فها 
مخطئان, لان الحكم الوقف أو التخيير. وأجيب: بأنَّ كل واحد منها دليله 
راجح عنده, لأنها أمارة تترجح بالنسبء لا أدلة نفسها. واستدل بالاجماع على 
شرع المناظرة» ولولا انه لتبين الصواب لم يكن فها فائدة» وأجيب بأن لها 
فوائد . 

منها: تعرف الراجح أو تعرف تساويها أو الترين في العتادة: :واسعدك. بأ 
المت :طالب :وطالب لا مطلوية له أغالة: :اذا :فق الطلوت لفن اتاب كان 
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مخطثاً قطعاً. وأجيب بأنَ مطلوب كل واحد منها ما يغلب على ظنه من 
الأمارات: المختلفة» فيحصل لكل مطلوبه, وان كان مختلفاً» واستدل بأن 
التصويب يستلزم أمور ممتنعة. 

منها: أن يتزوج محتبد شافعي مجتبدة حنفية» فيقول لها: أنت بائن» ثم 
يقول : راجعتك, فالرجل يعتقد الحل فيلزمهاء والمرأة تعتقد الحرمة, و يلزم من 
صحة المذهبين حلها وتحرعها . 

ومنها: أن ينكح محتهد امرأة بغير ولي» ثم ينكحها مجتهد آخر بعده بولي, 
فيلزم من صحة المذهبين حلها لما وهو محال. 

ومنها: أن يستفتي يجتهدان مختلفان, فان عمل بأحدهما كان تحكماً والا لزم 
امحال أو الترك. وهو باطل. وأجيب: بأنَ ذلك لازم مطلقاً إذ لا خلاف ني 
وجوب اتباع ظنه, ولو سلم رفع الأمر إلى الحاكم, فيجب اتباعه, وأما العامي 
فحكمه كتعارض الدليلين للمجتهد المصوبة قال الله تعالى: و وداود 
وسليمان م قال: 9# وكلاً آتَيْنا حُكماً وعيلْماً * 20 ولو كان أحدها 
مخطئاً لم يحسن. وأجيب بأنه لا بمتنع الخطأ في مسألة إطلاق انه أوقي حكاً 
وعلماً : قالوا: قال بأيهم اقتديتم اهتديتم ولو كان أحد الحتيدين مخطئاً لم يكن 
هدىء وأجيب بأنه كا صح أن يقال لكل محتهد في اتباع ظنه مهتد صح 
للعامي. إذا قلده ذلك لأنه فعل ما وجب عليه إجاعاً, قالوا: أجمع الصحابة 
على تسويغ الخلاف في المسائل الاجتبادية وتولية الأئمة للقضاة مع علمهم 
بمخالفتهم لهم ولو كان فيه خطأ لما سوّغوه, وأجيب: بأنهم أوجبوه لما أجمعوا 
عليه من وجوب اتباع كل محتبد ظنه, ولم يجز الإنكار لأن المخطيء غير معين. 
قالوا: لو كان الحق معيئاً لنصب عليه دليل قاطع, لأنه المألوف وبدليل 
التبيين لهم ولو كان قاطع لكان احالف آثماً. وأجيب: ممنع الأولى والتبيين 
بالظاهر. قالوا: لو كان الحق معيناً لوجب اتباع الخطأ لان الاجماع على وجوب 
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اتباع الكحزاد. والثانية واضيحة» واطم:* ممنع الثانية» ولذلك لو كان فيها 
نص أو اجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتباد وجبت محالفته, فهذا اجدر قالوا: 
يؤدي الى وجوب النقيضين. وأجيب» بالقطع بسقوط التكليف بالحكم 
المطلوب عند ظن خلافه. 

مسألة: اتفق العقلاء على استحالة تقابل الدليلين العقليين» لاستلزامهها 
اجتماع النقيضين, وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادهماء فالجمهور على جوازه. 
وقال أحمد, والكرخي : منعه . 

لنا: لو استحال لكان لدليل والأصل عدمه. قالوا: لو تعادلاء فأما أن 
يعمل بهاء أو بأحدهما معيناً أو مخيراً أو لا. الأول: جمع بين النقيضين» 
والثاني: تحكم. والثالث: تخيير للمجتهد في مسائل الاجتهاد» وهو مردود 
بالاججاع, لأنه يؤدي إلى أن نحكم لزيد بشيء ولعمرو بشيء في شيء واحدء 
والرابع : جمع بين النقيضين» لأنه يقول لا حرام ولا واجب وهو أحدهما. 
وأجيب: بأنه يعمل بها في أن كلاً منبها وقف الآخرء فيقف أو يتخير أو بأن 
يعمل بأحدهما على التخيير والإجماع على منعه إذا ترجح أحدهماء لا إذا تعادلاء 
فلا تناقض في حسمه لزيد بثىء ولعمرو بشيء أو بأن لا يعمل بها» بل 
يتساقطان, وانما يلزم فيه النقيضات أن لو اعتقد ع الحكمين في نفس الأمر. 

مسألة: لا يستقيم أن يكون مجتهد قولان متناقضان في شيء واحد في وقت 
واحد بخلاف وقتين أو شخصين على القول بالتخيير عند التعادل», فإِن ترتباء 
فالظاهر أن الثاني رجوع عن الأ وَل» فان لم يعلم التاريخ.فيجب اعتقاد رجوعه 
عن أحدهماء وكذلك. لو كانا صورتين متناظرتين ولم يظهر فرق» فالظاهر أيضاً 
أن الثاني رجوع فيهماء فان لم يعلم التاريخ فالظاهر رجوعه عن أحدههما فيهها. 
وقول الشافعي رضي الله عنه قولان في سبع عشرة مسألة إما على معنى أنْ الأدلة 
تعادلت» فأنا مخير في القولين أقول بهذا مرة وبهذا مرة وأما على معنى فيها قولان 
للعلماء» و يكون هوني مهلة النظر» وأما على معنى فيها ما يقتضي للعلاء قولين من 
أصلين » أو استصحابين أو دليلين متعادلين», وأما على معنى الاخبار بأنة تقدم له فيها 
قولان . 


لا 


مسألة : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات باتفاق ملةغ. ول من غيره لما 
يؤدي اليه من نقض النقض إلى غير نهاية» فتفوت مصلحة نصب الحاكمء 
وينقض إذا خالف قاطعاً ولو حكم الجتبد على خلاف» اجتبادة» فحكمه 
باطل» وان قلد غيره اتفاقاً» فلو تعاطى حكاً باجتهاده لنفسهء كتزوجه امرأة 
بغير ولي» ثم .تغير اجتهاده» فامختار التحريم, لأنه مستديم ما يعتقده محرماً. وقيل : 
إن لم يتصل بذلك حكهء فان تعاطاه مقلد علم تغير اجتهاد مقلده فكذلك» كا 
لو تغير اجتهاد المحتبد في القبلة في أثناء الصلاة بالنسبة اليه وإلى مقلده وإن 
حكم مقلد بخلاف مذهب إمامه فبني على جواز تقليده غير إمامه . 

مسألة : الحتبد 5 اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره 
إتفاقاً, فأما إذا لم يجتبد فالأكثر على منع التقليد أيضاًء وقيل : فيا يفتى به لا فيا 
يخصهء وقيل: فيا لا يفوت وقته باشتغاله بالنظرء وقيل: بجوازه مطلقاً ولأبي 
حيفة قلات برقال عمد ابن اللسوء عور نأن, كان أغلع. متهم .وق هلين 
سريج: يبوز إن تعذر عليه. وقال الشافمي والحباق:: وز أن يقلدضحابياً 
خاصة أرجح من غيره: فان استووا تخير» وقيل وتابعياً . 

لنا: انه حكم شرعي, فلا بد له من دليل والأصل عدمه بخلاف النني» 

فانه يكف فيه انتفاء دليل الثبوت, وأيضاً متمكن من الأصلء فلا يجوز البدل 
فيرو وا مد لك لونشار ارده دل الال لقان يمدد لآ لانم كن جاردا 
لأجل الخالفة. وأجيب: بأنه اذا اجتهد حصل له الظنّ الأقوى, فكان أولى 
اجوز قال : ا فاسْألُوا أن الذّكر » (2 الآية وأجيب بأنَ أهل الشيء المتأهل 
له وايجتبدون كلهم أهل» فلم يدخلوا في الامر لأنّ المعنى أن يسأل من ليس 
أهلاً أهل الذكر. ولقوله: إن كنتم لا تعلمون # امخصص بالصحابة 
)) أصحابي كالتجوم » «عليكم بسنقي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وقد 
سبق . قالوا: المعتبر الظنَ وهو حاصل . وأجيب : بأنْ ظنه باجتهاده أقوى وأيضا 
فانه بدل. 
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مسألة : امختار أنه يجوز أن يقال للمجتهد أحكم مما شئت» فانه صواب. 
وقال الجبائي : يجوز للنبي خاصة, وتردد الشافعي في الجواز والمنع. ثم المختار أنه 
ا 

لنا: انه لو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه. قالوا: لو جاز لأدى إلى 
الحكم بغير مصلحة لجهل العبد بذلك», وأجيب بأنّ الحكم لا يستلزم المصلحة 
عقلاً ولو سلم فالفرض أن الله تعالى يقول: اختر فانه. صواب . قالوا: لو جاز 
للزم الإباحة فيسقط التكليف, وأجيب بأن إيجاب التخيير تكليف لا اباحة 
القائل بالوقوع إلا ما حرم اسرائيل على نفسه. فدل على انه فض اليهء 
وأجيب : بأنه لا يلزم أن يكون حرمه من غير دليل ظني . قالوا: قال في مكة لا" 
يختلى خلاها ولا يعضد شجرهاء فقال العباس : إلا الأذخر. فقال صلى الله 
عليه وسلم: إلا الأذخر ولا وحي حيئذ. وأجيب: بأن الأذخر ليس من 
الخلا فيكون جائزاً بدليل الاستصحاب أو منهء لكنه لم يرد بالعموم وصح 
استثناؤه تقريراً لما فهمه السائل, وقدر تكريره لأن المعنى واحد أو منه وأريد 
ونسخ. بوحي أسرع من لمح البصر. قالوا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
وكذلك أحجنا لعامنا هذا أم للأبد فقال: «للأً بد» ولو قلت: نعم لوجبت 
وكذلك أمر منادياً يوم فتح مكة: أن أقتلوا. ابن صبابة وابن سرح ولو كانا 
متعلقين بأستار الكعبة» ثم عفا عن ابن سرح بشفاعة عثمان ولا قتل النضر 
ابن الحارث 5 أنشدته ابنته : 
ما كان ضرَّك لؤْمَتَئت ورّيًا ‏ من الفَتَى وهُوالمغيظ المحسق 

قال: لو كنت سمعته ما قتلته» وكله يدل على انه مفوّض إلى اختياره» 
وأجيب بأنَ منها ما يكون قد خيّر فيه ومنها ما كان بوحي بدليل © وَمَا يَنْطِق 
عن الهَوَى » إِنْ هوَإلاً وَحِ يُوسَى » (29 ْ ظ 

مسألة: امختار على تفريع أن النبي صل الله عليه وسلم يجتهد أنه لا يقر على 
خطاء وقيل: بنني الخطا . 
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لنا: « لم أِنْت لهْمْ » 237 (ما كان لنبي ) إلى ( عذاب عظم ) حق 
كال لواو لهل ابراه غذاية غ1" عا متم غير عمزع لآنة كان أشن ديمع 
وقوله : انما أحكم بالظاهرء وقوله: «انكم تختصمون إليَّ » ولعل أحدكم ألحن 
بحجته» فن قضيت له بشيء من مال أخيهء فلا يأخذهء فإفا أقطع له قطعة 
فو تا وها فإنه لو امتنع لكان لخارج والاصل عدمه. قالوا: لو جاز لكنا 
بالخطأء وأجيب: بأن العامي مأمور. بالاتباع مع جواز ذلك اتفاقاً. قالوا: 
الاماع معصوم, فالرسول أولى» وأجيب: بأن الاجماع لا يكون عن اجتهاد ولو 
سلمء فلا يكون معصوماً ولو سلم فلا يلزم الأ ولوية لاختصاصه بالفضائل 
المرتبة» وإن أهل الاجاع متبعون له. قالوا: لو جاز لوقع الشك في قوله وحكمه, 
وهو مخل بمقصود البعثة . وأجيب بأن وقوع الشك الناجز فيا حكم فيه بالاجتهاد 
لا يخل بخلاف أصل الرسالة وما يحكم به عن الله تعالى . 

مسألة: اختار أن النافي دليل» وقيل عليه في العقلية لا الشرعية . 

لنا: أنه إذا ادعى علماً بنني غير ضروري» فقذ تضمن دعوى طريق أفضت 
الي ولا اهم نإل تقار سرود + رقو قال كانم مطايع بالدلزن 
صحيحة. وأيضاً. فالاجاع على أن الدليل على من ادعى الوحدانية أو القدم 
وحاصلهها نني الشريك وني الحدوث النافي. لو لزم للزم منكر مدعي النبوة دليل 
النني » وكذلك صلاة سادسة, وصوم الور والدعخ علية مق وأحيت ايان 
الدليل قد يكون استصحاباً مع عدم الرافع لهء وقد يكون انتفاء لازم وفي 
الاستدلال بالقياس الشرعي على الننى خلاف منشأه جواز تخصيص العلة . 


فالتقليد العمل بقول غيرك من غير حجة وليس الرجوع إلى قوله صلى الله 
عليه وسلم, وإلى الاجماع والعامي إلى المفتى والقاضي إلى العدول بتقليد لقيام 
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الحجة ولا مشاحة “في التسميةء وأما المفتى فالعالم بأصول ' الفقه و بالأدلة 
السيحة التميلة والكلاف ‏ مزاقيالن وما نترقك القله بالله عله مق 
العقليات, كما تقدم, وأما الستفتي فإن كان محتهداً فقد تقدم وإن كان عامياً 
صرفاً أو محصلاً بعض العلوم المعتبرة فوظيفته الإتباع على الختار. و ينافيه 
الاستفتاء المسائل الاجتبادية لا العقلية على المحتار. 

مسألة: الختار أنه لا يجوز التقليد في المسائل الأضولية» كوجود الباري 
تعالى» وقال العنبري: بجوازه, وقيل: النظر فيه حرام. 

لنا: أن الاجماع على وجوب معرفة الله تعالى» والتقليد لا يحصل معرفة لجواز 
الكذب على الخبرء ولأنه كان يحصل العلم بحدث العالمء ولأنه لو أفاد التقليد 
العلم» فاما أن يعلم ذلك ضرورة أو نظراً الضرورة باطل. والنظر يستلزم 
الدليل, والاصل. عدمه قالوا: لو كان النظر واجباً لم يكن منبياً عنه ولا عما 
يوضحه: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لما رآهم يتكلمون في 
القدر. وقال تعالى : :ما يُجَادِكُ في آياتٍ الله 1(4) وأجيب: بأن المراد الجدال 
بالباطل لقوله: « وَجَادِلْهُمْ التي هيّ أَحْسَنُ 4(" وكذلك. القدر. قالوا: لو 
كان واجباً لكانت الصحابة أولى, ولو كان لنقل كالفروع. والكيب : .بآنة 
كذلك وإلا أدى إلى نسبتهم إلى الجهل بالله قطعاً وهو باطل, لأنه ليس 
بضروريء» وافا لم ينقل ذلك لوضوح الأمر عندهم فيهاء وعدم من يحوجهم إلى 
الكلام بخلاف الفروع . قالوا: لو كان واحباً لأنكر الصحابة والتابعون وغيرهم 
على تاركه من العوام مع انهم أكثر الذاق .. وأخيب + أنه ليس المراة. تحرير 
الأدلة, والجواب عن الشبه» وإِنما المراد الدليل من حيث الجملة, وذلك حاصل 
بأيسر نظر. قالوا: لو كان واجباً لاستلزم الجهل» ولو استلزم الجهل لوجب 
لأنه لا يتم الواجب» إلا به. وأجيب: بأنه يلزم لو كان الجهل مقدورا. قالوا: 
وجوب النظر دور عقلٍ» وقد تقدم في شكر المنعم . قالوا: النظر مظنة الوقوع في 
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الشبه والخروج إلى الضلال بخلاف التقليد, فكان أولى. وأجيب: بأن ذلك 
جار فيمن يقلد فإن كان عن نظر فيمتنع وإن كان عن تقليد» فيتسلسل . 

مسألة: المختار أن العامي وان كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة يلزمه 
الفعليد فى لاتق الا جراد وفيا 2ق كتج للتمهةة لاد ليله وال 1 
يجز. وقال الجبائي: ما لم يكن, كالعبادات الخمس . ' 

كانه اغالا اهل الذكر ب 07 وي ميمه لحت 

أحدهما: العلم بأن علة الامر بالسؤال الجهل. الثاني : أن الأمر المقيد 
بالشرط يتكرر بتكريره» وأيضأ لم يزل العلماء يستفتون و يتبعون من غير ابداء 
لمستند من غير نكير. وأيضاً: لوتوقف عمل المستفتين على الاطلاع, فاما أن لا 
يجب شيء وهو باطلء, واما أن يجب فيؤدي إلى إبطال المعاش والصنائع 
وخراب الدنياء» وذلك باطل قطعاً ولا يلزم ذلك في النظر في معرفة: الله تعالى 
ليسره وقرب. مأخذه. قالوا قال : ا وأنْ تَقُولُوا 4( وقال : 8 إِنّا وجدنًا آباءنا 
عَلَى أمّةِ7" وذلك يتضمن تحريم التقليد. وأجيب: بأن المراد ما يطلب فيه 
العلم. قالوا قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». وأجيب: بأنه لا 
يمكن القسك به في ذلك, لأن أحداً لم يقل بوجوب العلم, إنما قال بوجوب 
النظر. قالوا: يؤدي الى وجوب اتباع الخطأ لجوازه. وأجيب: بأنه كذلك إذا 
نظر. قالوا: لو جاز لجاز في الأصول . وأجيب : بالفرق بيسر ذلك. 

مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة, أو رآه منتصباًء 
والناس متفقون على سؤاله وتعظيمه وعلى امتناعه في ضده. وامختار: امتناع من 
لم يعرف بعلم ولا جهل . 

لنا: أن الاصل عدم العلم, وأيضاً فان الغالب الجهل, فالظاهر أن امجهول 
من الغالب. كمدعي الرسالة والشاهد الجهول والراوي امجهول . قالوا: لو امتنع 
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في ذلك لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته لاحتمال كذبه. وأجيب: بنع 
الثانية ولو سلّم فالفرق أن الغالب من المسلم المشهور بالعلم , والاجتهاد العدالة» 
وليس الغالب من الناس الاجتباد؛ بل العكس . 

مسألة: امختار أن احتبد لا يحتاج إلى تجديد النظر إذا تكررت الواقعة» 
وقيل : يحتاج . 

لنا: أنه قد اجتهد والاصل عدم اطلاعه على أمر آخر. قالوا: يحتمل أن 
يتغير اجتهادهء وأجيب: بأن ذلك يوجب تكريره أبداً. 


مسألة: امختار جواز خلوٌ الزمان عن محتهد ومنع من ذلك الحنابلة . 


لنا: لو امتنع لامتنع لغيره والأصل عدمه. وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه» ولكن يقبض العماء حتى اذا لم يبق عالم 
اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسألوا فافتوا بغير علم فضلّوا وأضلوا» . قالوا: لا تزال 

طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال» 
موذلك مملتوة. العلم وأجيب: ان حديثنا أدل على المقصود ولو سلم 
فيتعارضان, فيسلم الأول. قالوا: التفقه في الدين فرض كفاية, والخلوَ عنه 
يستلزم اتفاق المسلمين على الباطل» وأجيب: بأنه فرض كفاية اذا أمكن فإذا 
فرض موت العلماء لم يمكن . 

مسألة : اختلفوا. في جواز افتاء من ليس مجتهد مذهب محتهدء فقيل : يجوز. 
وقال أبو الحسين: لا يجوز, وامختار: انه إن كان مطلعاً على ماخذ محتهده أهلاً 
للنظر فيها جاز, والا فلا. 

لنا: اجماع المسلمين في كل عصر على قبول مثل ذلك المجوز مطلقاً ناقل فلا 
فرق كالاحاديث. وأجيب: بأن الخلاف ليس في النقل أبو الحسين لو جاز 
لجاز للعامي, لأنه لم يسكل إلا عما عنده ولا عند له كالعامي . 

مسألة: امختار ان للمقلد عند تعدد المحتدين أن يقلد من شاءء وان 
تفاضلواء وعن أحمد وابن سريج يجب عليه النظر في الارجح. 
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لنا: القطع بأن المفضولين باتفاق في زمان الصحابةء وغيرهم كانوا يفتون 
و يستفتون مع الاشتهارء والتكرر ولم ينكر أحدء فدل على أنه جائزء وأيضاً 
قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » واستدل بان العامي لا يمكنه 
الترجيح لقصوره» وأجيب بان ذلك يظهر بالتسامع و بكثرة المستفتين ورجوع 
الترجيح 3 وجب هنا. واعيية: بأت ذلك لك يقاوم ما ذكرناه» وأيضاً فالفرق 
أن العامي يعسر عليه الترجيح بخلاف' الجتبد. قالوا: الظن الحاصل من قول 
الاعلم أقوى, فكان المصير اليه واجباً. وأجيب بأنه تقرير للاول في المعنى . 

مسألة: اذا عمل العامي بقول محتهد في حكم, فليس له الرجوع عنه إلى 
غيره اتفاقاً, وأما في حكم آخر فامختار جوازه. 

لنا: القطع بوقوع ذلك في زمان الصحابة وغيرهم» ولم ينكر وأما لو التزم 
مذهباً معيناً» كمذهب مالك والشافعى وغيرهماء. فثالثها أن وقعت حادثة 
فقلده فيها فليس له الرجوع . 


الترجيخ 

وهو اقتران الامارة بما يقوى به على معارضهاء ويجب تقديم الراجح للقطع 
بأن السلف كانوا يقدمونه, وقد أورد شهادة الاربعة مع اثنين» وأجيب بالتزامه 
أو بأنه ليس كلا يرجح به الأدلة يرجح به الشهادة ولا تعارض ف عقليتين 
لاستحالة العلم بالنقيضين, ولا في عقلٍ وظني لاستحالة العلم والظن 
بالنقيضين, والترجيح يكون في التصديقات بين منقولين أو معقولين أو متقول 
ومعقول. .الأول: في السند وني لمن وفي المدلول ومن خارج . 

فالأول: يرجح بكثرة الرواة خلافاً للكرخي لبعد الغلط. فيقوى الظن 
قطعاً بالثقة أو الفطنة أو الورع أو العلم أو الضبط أو النحو وبأنه أشهر بأحدها. 
وبأن يكون معتمداً على الذكر أو على الحفظ لا على نسخة ولا خطء وموافقته 
عمله. وبأن يكون قد عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل إذا كانا مرسلين» وأن 


؟؟ 


كوت متاشرا 1 تصيمتة: كروابة أن رافع انه صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة 
وهو حلال؛ وكان هو السفير بينهاء والقابل لنكاحها على رواية اين عباس 
نكح ميمونة وهو حرام» وبأن يكون صاحب القصةء كرواية ميمونة : تزوجني 
رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن حلالان, وبأن يكون أقرب عند سماعه 
كرواية ابن عمر أفرد رسول الله صل الله عليه وسلم وكان تحت ناقته حين 
ليع وبأن يكون من أكابر الصحابة والآخر من أصاغرهم لأنه اقرب غالبا 
لقوله ليلتي منكم ذوو الاحلام والنبي» ولأن شدة المحافظة منه أكثر في العادة» 
وبأن يكون متقدم الإسلام لزيادة اصالته في الإسلام» وبأن يكون مشهور 
التسب»: وبأن يكون غير ملتبس مضعف» وبأن. يكون. تحملها بالغأء وبأن 
يكون المزكي أكثر أو أعدل أو أوثق أو بالصريح على مجرد الحكم أو العمل أو 
الرواية للاحتمال» ولذلك قدم الحكم على العمل والعمل على الرواية» و بأن 
يكون متواتراً أو مسنداً لا مرسلاً» و بأن يكون من مراسيل التابعين على مراسيل 
غيرهم» وبأن يكون أعلى إسناداً, و بأن يكون معنعناً على مسند إلى كتاب أو 
مشهور ولم يذكرء وبأن يكون مسنداً إلى كتاب على المشهور» وبأن يكون 
مسئداً الى كتاب جوثوق بصحته كالبخاري ومسلم على مسند إلى ها ليس مثله» 
كأبي داودء وبأن يكون بقراءة الشيخ, وبأن يكون مسنداً لم يختلف في كونه 
فوقوفاً ف و بق يكوت تراوارا مقائية عن الححات» كرواية القاسو من عمد عن 
عائقة» أن بريزة عنقت وكان زوحها يدا بروانة غيره نبا أنه كان عبرا 
لأنها عمة القاسمء وبأن لا يكون مختلفة على مختلفة» و بأن يكون من سماع 
منه صلى الله عليه وسلم على غيره أو محتمل, وبأن يكون سكت عنه مع 
حضوره على ما سكت عنه مع غيبته» و بأن يكون عن صيغة منه على ما ليس 
بصيغة من فهم عنها أو عن فعل, وبأن يكون مما لا تعم به البلوي على ما تعم 
إن كان خبر آحادء وبأن لا يكون وقع لرواية إمكان فيه على ما وقع . 

الثاني : , المّن يرجح أن يكيون نيا على الآمر لأنه آكدء لأنهها إن قدراً 
مطلقين» فاحتمال. وقوع التحريم أكثر لخروجه في الأمر مرة, ولأن محامل الأمر 
أكثر, ولأن دفع الفسذةة أكار رود قضيا"الستلشة »” وبان يكونا :أمرا ,عل 


ابحقف 


الاباحة للاحتياط» وقد رجحت الاباحة بأن مدلوها متحدء ويأن الخير أقوى 
لامتناع تساحه عل براي والإباحة على النبي» والمتحد المدلول على المشترك » 
والأقل احتمالاً على الأكثر. والحقيقة على المجازء والمجاز على امجاز» وبأن 
الصحح أشهر وأقوى, أو أن دليله أرجحء أو أن جهة المجاز أقرب» أو أقل 
تجوزاًء أو أن استعماله أشهرء وني ترجيح الجاز على المشترك والعكس وجوه 
تقدمت, و يرجح بالأشهر مطلقاً واللغري على الشرعي لعدم التغيير و بعده عن 
الخلاف بخلاف اللفظ الواحد, فإن حمله على الشرعي اظهرء و بتعدد جهات 
الدلالة أو تأكدها نحو فنكاحها باطل باطل باطل» وبدلالة المطابقة على 
الالتزام » و يرجح في دلالة الاقتضاء بما هو الضرورة صدق المتكلم» أو لضرورة 
وقوع الملفوظ عقلاً على ما هو لضرورة وقوعه شرعاً» و يرجح في دلالة الإماء مما 
لولم يكن كذلك كان عبثاً أو حشواً على غيره, لأن ظهور العبث أبعد من ظهور 
الفاء ونحوها والمراد غيره» و يرجح في دلالة المفهوم مفهوم الموافقة على مفهوم 
امخالفة للاتفاق عليه وقد رجح العكس بأنه للتأسيس واموافقة للتأكيد, ولأن 
الموافقة لا تتم إلا بفهم المقصود من الحكمء وأنه موجود في المسكوت» وأنه فيه 
أول بخلاف المخالفة, فكانت أولى وترجح دلالة الاقتضاء على الإشارة 
لترجخها بقصد المتكلم» وعلى الإيماء لترجحها بتوقف صدق المتكلم, أو مدلول 
منطوقه عليه » وعلى المفهوم للخلاف فيه, ولكثرة مبطلاته, و يرجح الإإماء على 
المفهوم, و يرجح المنطوق على غيره لوضوحه, والخاص على العام وإن احتمل 
يجازاً ينف التعارض» لأنه أقوى دلالة ولا يلزم تعطيله في جميع مدلوله» ولأن 
تخصيص العام أكثر من تأو يل الخاص» والعام الخاص من وجهء على العام من 
كل وجهء والعام لم يخصص على عام مخصص ء والمقيد من وجه على مطلق من 
كل وجه والمنطوق من كل وجه على ما هو مفهوم من وجه, والحقيتي من. كل 
وجه على ما هو مجاز من وجهء والعام الشرطي على النكرة المنفية للتعليل فيه» 
وقد ترجح النكرة لقوتها لبعد التخصيص فيهاء والشرط على المجموع باللام 
والمجموع ممن وما على اسم الجنس لكثرته في المعهود, وغير اللمضطرب على 
خلافه » والمعلل على غيره» والقول على الفعل والمزيد فيه على الناقص » والإجماع 


1 ؟" 


على النص لجحواز النسخ, وإجماع الصحابة على من بعدهم, ثم على الترتيب» 
وذلك إنا يمكن في الظني لأنهم أعل رتبة» والإجماع المصرح بالقول الثالث» ولو 
كان مسبوقاً بمخالفة على نفيه من الإجماع المأخوذ من انقسام الأمة على قولين» 
وإن لم يكن مسبوقا مخالفة . 

المدلول يرجح الحظر على الإباحة للاحتياط» كما لو طلق معينة نسيها حرم 
الجميع, ولذلك قال: «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» وقيل: بالعكس لا 
يلزم في الحظر من فوات مقصود الاباحة بالترك مطلقاً بخلاف الإباحة» فانها لا 
تستلزم الفعل فيا تحققت فا لا يتحقق أولى, ولان الإباحة عن التخيير الواضح 
والتحريم عن النهي ا محتمل», ويرجح الحظر على الندب بما تقدم, والحظر على 
الوجوب , لان الحظر لدفع مفسدة, والوجوب لتحصيل مصلحة ودفع المفسدة 
أهم عند العقلاء, والحظر على الكراهة» والوجوب على الندب والمثبت على 
الناني» كخبر بلال: دخل صلى الله عليه وسلم البيت وصلى» وخبر أسامة دخل 
وم يصلّ لاشتماله على زيادة علمء ولان المثبت يفيد التأسيس» فكان أولل. 

وقال عبد الجبار: هما سواء لأنه أولى بالتأخير ليفيد التأسيس إذ لو قدر 
تقدمه لكان مقرراً ولانه موافق للاصل فيتعارضان والمشتمل على زيادة على 
الآخر» كموجب الجلد مع التغريب على الموجب للجلد لأن في العكس إبطال 
المنطوق» وترجيح المفهوم عليه والموجب للدرء على الموجب للحدء لأن الخطأ في 
نف العقوبة أولى منه فيهاء ولأن ما يعرض في الحد من المبطلات التزمه في 
الدرء؛ ويجري فيه ما يجري بي الاثبات والنن , والموجب للطلاق والعتق على 
الموجب للنني لموافقته للدليل النافي للملك افده وقد يرجح العكس لوافقته 
الدليل المؤسس في صحتبها المترجح على النافي ويرجح التكليق على الوضعي 
للثواب وقد رجح الآخر لكونه لا يتوقف على فهم و تمكن ويرجح الاخف على / 
الأثقل لقوله: ط وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الذين مِنْ حَرَج 2174 وقد رجح الآخر 
لان المصلحة في الاشق ١‏ كد ولقوله : «ثوابك على قدر نصبك» وما لا تعم به 
البلوى على خلافه . 
(1) سورة الحجى الآية: 6ا. 


نف 


الترجيح بخارج 

ترجيح الموافق من كتاب أو سنة أو إججاع أو قياس أو عقل على خلافه 
لتأكد الظن» ولا يلزم من مخالفة دليلين وما عمل مقتضاه أهل المدينة» أو 
الخلفاء الاربعة, أو بعض الأئمة على خلافه, وما عمل مقتضاه إلا علم وما 
عضده الأ رجح على ما عضده الآخرء ويرجح برجحان دليل التأويل إذا كانا 
مؤولين» و يرجح بالتعرض للعلة لدلالته من جهتين» ولأنه متعقل المعنى. فكان 
أولى لانه الاغلب, وقد رجح العكس نزيادة المشقة في قبوله, والثواب عليه 
ويرجح العام على سبب خاص على العام مطلقاً بالنسبة إلى السبب» والعكس 
بالنسبة إلى غيره, ويرجح الخطاب شفاهاً على العام مطلقاً بالنسبة إلى من 
خوطبوا لأنه إن قيل بننى العموم» فواضح, وان قيل به فكنا قبله. ويرجح ما لا 
يقبل النسخ» أو لم يقل فيه على خلافه, ويرجح ما لم يعمل به من العموم في 
صورة على ما عمل بهء ولو في صورة وفاقاً لان الجمع أولى من التعطيل» 
رجح العكس بأن المعمول به يقوى باعتباره وفاقاً.» وأجيب بجواز حمل ترجيحه 
على أمر خارج مفقود في محل النزاع وإن كان بعيداً نفياً للتعطيل» واعترض 
بأن مخالفة السير في أنه لو كان أمر خارخي لوقف عليه أيضاً بعيدء وأجيب 
بأن مخالفة السبر لو كان لا لمرجح خارجي لوقف عليه بعيد» فيتعا 0 
المتقدم» ويرجح أحد العامين بأن يكون أمس بالمقصود , مثا ل #وَأنْ تَحْمَعُوا بَيْنَّ 
الأحْقئن 01074 أن الثهود «الليية نينا عل هل 27 أن ها 0 
يمالك 4 20 ويرجح بقربه من الاحتياط» ويرجح ببعد الصحابي عن 
النقص, كحديث القهقهة في الصلاة لثبوت عدالتهم» ويرجح بتفسير الراوي 
بفعله أو قوله. وبذكر السبب في أحدههما لزيادة الاهتمام به و بقرائن تأخره 
عن الآخر كها لو كان الراوي متأخر الإسلام» أو .كان الحديث بعد إستظهار 
الاسلام, أو كان مؤرخاً بتاريخ ليق 6 أو كان كار سديذا ألآن عالت 
التشديدات متاخره. 


)00( سورة النساع الآية : ا 
(؟) سورة النساعء حزء من الآية: . 


المعقولان 

أما قياسان أو استدلالان أو منبهاء فالا ول في أصله أو فرعه أو مدلوله أو 
خارج» فالا ول يرجح بأن يكون قطعياً, وبأن دليله أقوى., و بأنه لم يختلف في 
نسخه أو بانه على سنن القياس» أو بأنه قام دليل خاص على وجوب تعليله» أو 
بأنه متفق على تعليله» ولا يخق ترجيح بعضها على بعض عند التقابل» وترجح 
علته بطرق اثباتهابأن وجودها قطعي أو أغلب على الظن من الاخرى» وبآن 
دليل عليتها قطعي, أو أغلب» وما ثبت بالسبر على ما يثبت بال مناسبة لتضمنه 
انتفاء المعارضة دونهاء فإن رجح ل المناسبة لم يقاوم انتفاء المعارضة 
لاشتراكهما في المناسبة من حيث الجملة, فإن رجح بظهور العلية عند الخصمين 
بالمناسبة» وني السبر جواز كذب وغلط قويل بأن الكذب من العدل والغلط في 
الوصف الظاهر أبعد من الغلط في المناسبات لخفائها واضطرابهاء ويرجح بطرق 
نفي الفارق بين الأصل والفرع في القياسين. وترجح السبرية على الطرد 
والعكس » لأن الدوران قد يكون مع غير العلة كالرائحة الملازمة للشدة» ويرجح 
بصفاتها فيرجح الوصف الحقيق على غيره من حكم شرعي وغيره للا تفاق عليه 
والثبوتي على العدمي, والباعثة على الامارة والمنضبطة على خلافها والمتحدة على ' 
المتعددةع» وال كثر تعدياً على الاقل ‏ لكثرة الفائدة» والمطردة على المنقوضة 
والمكسورة والمنعكسة على خلافها وغير المتأخرة على خلافهاء والمطردة غير 
المنعكسة على المنعكسة غير المطردة لان الإطراد آكد. 

و يرجح بكون الضابط فيها جامعاً للحكمة مانعاً لها على خلافه» والمناسبة على 
الشبهية» والمناسبة من المقاصد الخمسة الضرورية على غيرهاء والحاجية على 
التحسينية والتكميلية من الضروريات», وإن كانبت تابعة على الحاجية» واك, 
كانت أصلاً لما ثبت من اعتناء الشرع به حتى ثبت في قليل الخمر ما في 
كثيره والدينية من الخمسة على الاربعة» لما ثبت من أن غيرها مقصود لا 
© وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون )١(#‏ ولأنها سبب نيل السعادة الأ بدية ' 


)1١(‏ سورة الذاريةات» الآية: 5ه. 


يفف 


وقد يرجح العكس بأن حق الآدمي لتضرره مرجح على. حق الله لعلوه عن 
الضررء ولذلك قدم القصاص على قتل الردة عند الاجتماع» ورجححت مصلحة 
النفس على مصلحة الدين .بالتخفيف عن المسافر بالقصرء وترك الصوم وانجاء 
ار يفون وسنافة نال حرق الشيدة والواعة للف المان وتواك 4ت 


وأجيب: بأن القصاص حق الله أيضاً فقدم لترجحه باجتماع الحقين» 
وبأن القصاص متضمن المقصود من حق الله بخلاف الآخر, فإنه لاا يتضمن 
القصاص لفوات التشني » فكان الجمع أولىء وأما التخفيف» فلأنه تقديم على 
فروع الدين لا على أصلهء ولأن الركعتين تقاوم الأر بع للمشقة, وأما الصوم 
وغيرهء فلأنه لا يفوت مطلقاً بل يجير بالقضاءء وترجح مصلحة النفس عل 
الثلاث لأن مصلحة النسبء إنما كانت لبقاء النفس ومصلحة المال كذلك» 
ومصلحة العقل تبع للنفس لفواته بفواتهاء وترجح مصلحة النسب على العقل 
والمال والغقل على المال لكونه شرط التكاليف» وترجح التكمليات فها كذلك, 
وترجح الوصف الذي هو نفس علة حكم الأصل على الوصف الذي هو دليلها 
والملائمة على الغريبة» ويرجح بقوة موجب النقض من وجود مانع أو فوات شرط 
وضعفه في الآخر أو احتماله وعدمه في الآخر, ويرجح بكون العلة لا مزاحم لها 
في أصلها على ماهها مزاحم, و بكونها أرجح على مزاحمها من رجحان الاخرى» 
وترجح مقتضية الننى على المثبتة لتقدمها راجحة أو مساوية, ولتأيدها بالق 
الأصلي » وقد رجح العكس للافادة الشرعية» ولأنه ينبغي اعتقاداً إختصاص أصل 
النافية بمعنى ليس في الفرع تقليلاً مخالفة المثبت» وأجيب: بان المقصود الحكمة 
وهي حاصلة بثبوت الحكم ونفيه على سواءء وبأن الاختصاص معارض مثله 
سواء تقليلاً مخالفة النافي» ويرجح بزيادة الافضاء إلى المقصود لقوة المناسبة» 
وباشارتها إلى نقيض المطلوب مناسبة أو غيرهاء والعامة على المكلفين على 
الخاصة . 

الفرع : يرجح بأن يكون الفرع مشاركاً لأصله في عين الحكم وعين العلة 
على الثلاثة للخصوصية» وما فيه عين أحدهما على الجنسين, وما فيه عين العلة 
خاصة على عكسه لأنها الأصل في التعدية, ويرجح بتأخر الفرع عن أصله على 


ايض 


المتقدم لظهور أمرهء ويرجح بكون العلة في الفرع قطعية و بكون الفرع ثابتاً 
بالنص جملة لا تفصيلاً . 

أما الترجيح بين المنقول والمعقول: فيرجح المخاص بمنطوقه مطلقاً والخاص لا 
بمنطوقه درجات قوي وضعيف ومتوسط» فالترجيح بحسب ذلك مع درجات 
مقابلة حسما يقع للناظر. وهو غير منحصر» وأما العام مع القياس» فقد تقدم. 

وأما الترجيح في الحدود السمعية: فيرجح بالألفاظ الصريحة على التجوز 
والاستعارة والاشتراك والغرابة والاضطراب ولمطابقة والتضمن» ويرجح بكون 
المعرف اعرف, و بالذاتي على العرضي و بعمومه على الآخر لزيادة فائدته, وقد 
رجح العكس للاتفاق عليهء ا بأنه على وفق النقل السمعي» وبأن 
طريق اكتسابه أرجح وموافقته للوضع اللغوي أو قربه» وبعمل المدينة أو 
الخلفاء الأربعة, أو العلماء ولو واحد بكونه تقرير حكم الحظر أو تقرير حكم 
النفي » وبكونه يدرأ الحد على مثبته و يتركب من الترجيحات في المركبات» 
والحدود أمور لا تنحصرء وفيا ذكر إرشاد لما بتي» والله أعلم بالصواب.. تم 
الكتاب والحمد لله أولا واخراً. 


ون لامي نا تسد تيل فل الب اماقم وعطدرهة انقيو انان 
وبآخرها بخطه تم الكتاب في ذي الحجة سنه ثلاث وأر بعين وستمائة 
وكان فراغ المقابلة في عصر يوم الخميس الثامن والعشرين 
من جمادى الأولى عام سبعة وثلا ثين وسبعمائة 


حضف 


